بسم الله الرحمن الرحيم 
جامعة ‏ الخليل 
كلية الدراسات العليا 
قسم القضاء الشر عي 


رسالة ماجستير بعنوان 


خلاف الأئمة الأربعة في مسائل الميراث 
( مقارناً بقانون الأحوال الشخصية ) 


إعداد: 
الطالب: محمود عيسى يونس أحمد. 
الرقم الجامعي: )١۳٠۱۹۰۱۸(‏ 


إشراف: 
الدكتور: هارون كامل الشرباتي. 
الأستاذ المشارك: في التفسير وعلوم القرآن. 
عميد: كلية الشريعة. 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
القضاء الشرعي من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليل- فلسطين. 


aT V- ATA 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جاخ الى اله 


ٹوقشہت هله الأط روجع وأجيسرر ت في يوم الأربعاء 
التايع والعشریں م للع ناب سد ١‏ صهرية 
الوافق للسااس عث سمس أيار لست ٠٠١0‏ ميلادية. 
وقد تلونمست نع المناقشه من : 





-١‏ الدكتور: هارون كامل الشرباتي. 


؟- الدكتور: إسماعيل محمد شئدي. عضوا خارجيا. التوقيع:. 2 
۴- الأستاذ الدكتور: حسين مطاوع الترتوري. عضواً داخلياً. لتوقيع :777 و 
5 1 س اوت 
( معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية) کے 


داع 


إلى أول من غرس» وحال الموت بينه وبين جني ثمار غرسه. والدي العزيز- رحمه الله-. 
الى من أفنت حياتها وزهرة شبابهاء حباً ورعاية لأبنائهاء فصبرت واحتسبت,.أمي 
الغالية الحنونة- رحمها الله-» كيف لا أبدأ بالإهداء إلى من قال فيهما رب العزة 


کر سے رص سر يي لم 


١ سا سه ل کے ی ا ور ی ا‎ E e 
04 سبحانه: ل وَأَخْفْض لهما جنا الذل هاا خت قل رب ار 6 رياف صعيرا‎ 


إلى من كفلني وكفل إخوتي صغاراء عمي المرحوم ( أبو يونس ) - رحمه الله-. 

إلى إخوتي وأخواتي جميعاء وأخص بالذكر أخي الأكبر (أبا عيسى)» فقد كان لنا أخا وأبا بعد ققد 
الأب» فأرجو الله أن يهبه الصبر على ما ألم به من مرض وأن يكتب له الشفاء العاجل وان يغفر 
له ويرحمه. 

إلى من لا يُنسى فضلها لوقوفها إلى جانبي أيام إعداد هذه الرسالة» زوجتي ( أم عماد )» فقد 
كانت خير معين بعد الله سبحانه وتعالى وخير مشجع» سائلاً المولى عز وجل أن يجعل صبرها 
هذا في ميزان حسناتها. 

إلى أبنائي وبناتي» سائلا المولى عز وجل الهداية لهم والتوفيق . 

إلى أبناء الأخت الغالية (أم جمال)» واخص بالذكر الطبيب: جميل يونس» والدكتور: كمال يونس. 
ولك اول وجي ا 

إلى مدير وأعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة ذكور يطا الثانويةء والمدير السابق جبرين جبور. 
إلى كل مجاهد ومرابط على أرض فلسطينء وأفغانستان» والعراق. 

إلى أرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين؛ وكل أرض إسلامية. 

إلى كل مسلم يبتغي الحق مخلصا وجهه لله مفتخرا بانتمائه لأمة الإسلام والمسلمين. 

إلى كل معلم كريم صبر وصابر على تعليمي الخيرء فالله أسأل أن يغفر لهم ويرحمهم جميعا. 


إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع سائلا المولى عز وجل أن ينفعني وإياهم به 
وان يجعله في ميزان حسناتنا جميعاء انه نعم المولى ونعم النصير. 


1 - سورة الاسراء:آية: NE‏ 


ص ا سے سم و 27 ر سر د و سے ر ر 
۴ ولد اڏت رد Ee rE‏ وين كفم ن عدا لَتَيبدٌ (. 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لا يشكر الناس لا يشكر الله"( ). 

ولأن شكر الله يستلزم شكر ذوي الفضلء وامتثالا لذلك؛ فاني أتقدم بعظيم الشكر والعرفان 
إلى عميد وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الدراسات العليا / بجامعة الخليل » واخص بالذكر 
أستاذي المربي الفاضل الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن الدكتور: هارون كامل 
الشرباتي: عميد كلية الشريعة » والذي غمرني بلطفه وفاض علي بتوجيهاته وإرشاداته السديدة 
سائلا المولى عز وجل أن يبارك له في عمره» وان يحفظه من كل سوء» وان يجزيه عني خير 
ما جزى علماء الإسلام العاملين» وان يجعل ذلك في ميزان حسناته؛ إنه سميع مجيب. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للأستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة: 

معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأستاذ الدكتور: حسين مطاوع الترتوري. 

وفضيلة الدكتور: إسماعيل محمد شندي. 

وذلك على تكرمهما وتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة شاكرا لهما ما يقدمانه من 
ملاحظات قيمة حول الرسالة. 

كما وانتهز هذه الفرصة لتقديم شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي الكريم الذي أفنى شبابه 
وعمره في تعليم أبناء هذا الوطنء الدكتور : عدنان صلاح» بارك الله له في عمره وجزاه الله عنا 
خير الجزاء. وكل الحب والتقدير لأستاذي : الدكتور عثمان التكروريء بارك الله له في عمره. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والثناء لكل العاملين في مكتبة جامعة الخليل» ومكتبة بلدية الخليل 
العامة على ما بذلوه من جهد في توفير المصادر والمراجع والكتب لإعداد هذه الرسالة. 

وأخيرا كل الشكر لمن أسهم بنصح أو إرشاد أو مساعدة في سبيل إنجاز هذا العمل» سائلا 
المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الطاعة والعبادةء فانه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 


د سوزة ابراهيم: آية: ۷ 

- الترمذي : محمد بن عيسى بن سّورة رت :ه) الجامع المختصر من السنن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعرفة 
الصحيح والمعلول » وما عليه العمل» الشهير بسنن الترمذي» تحقيق : احمد محمد شاكر وابراهيم عطوة عرض » مكتبة البابي /مصرء 
ط۲ سنة 175١م‏ » كتاب البر والصلة» ۽ باب: : ما جاء في الشكر لمن احسن اليك» ١554971775/4‏ -155١)؛‏ وقال هذا حديث حسن 
صحيح »؛ » وصححه الالباني:محمد ناصر الدين/ في سلسلة الاحاديث الصحيحة » المكتب الاسلامي؛ بيروت ومكتبة المعارف الرياض ط 
٤سنة (EY ۰/١-۹۸٩‏ 


هو 


المقددمه4 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه الرسالة بعنوان: (خلاف الأئمة الأربعة في مسائل الميراث)» وقد اشتملت على تمهيد 
وسبعة فصول وخائمة. 

ففي المقدمةء بينت أهمية هذه الدراسةء وسبب اختياري للموضوع. والمنهج الذي اتبعته في 

الكتابة» والدراسات السابقة فيهء ثم محتوى البحث. وهذه الأمور مبَيّتّة على النحو التالي: 

أهمية البحث: 
تبرز أهمية البحث من خلال الأمور التالية: 

-١‏ إن لعلم الفرائض والمواريث أهمية من بين سائر العلوم الشرعيةء فقد جعله النبي- صلى الله 
عليه وسلم- نصف العلم كما ورد في الحديث المروي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- حيث 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : " يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموهاء فانه 
نصف العلم وهو ينسی» وهو أول شيء ينتزع من أمتي"( ). 

- ولكونه من أول العلوم التي يسارع إلى نسيانه وعدم الالتزام بأحكامه- كما مر في الحديث 
السابق-. فلعل الله يجعل في هذا الجهد المتواضع ما يذگر الناس به. 

#انوشيع أ هة هذا اال من بعاذل حك الي هنا أل دوسا عا هو اة ك 
قال عليه السلام: " تعلموا القرآن وعلموه الناس» وتعلموا الفرائض وعلموها الناس» وتعلموا 
العلم وعلموه الناس فاني امرؤ مقبوضء وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان 
في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما." (') 

-٤‏ وتظهر أهمية هذا البحث أيضا في جمعه شتات المسائل الفقهية المختلف فيها بين الأئمة 
الأربعة والمتعلقة بالإرث. 


+ انظر :ابن ماجة,أبو عبد الله محمد بن يزيد القزویني( ۲۷۳-۲۰۹ ه)»ء سنن ابن ماجة » باب الحث على تعليم الفرائض› ج ج ۲ص 
5 رقم الحديث ۲۷۹ ءمكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض . وحكم على أحاديثه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» وقال عن 
هذا الحديث بأنه حديث ضعيف. 

2 - انظر الدار قطني:الإمام الكبير علي بن عمر ٠ ١(‏ 1 -185ه)»؛ سنن الدار قطني» وبذيله التعليق المغني على الدار قطني» تأليف 
المحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي» دار المعرفة بيروت»: ١۳۸١‏ ه؛ تحقيق السيد عبد الل هاشم يمان المدني. 
انظر »التبريزي: محمد بن عبد الله الخطيب العمري ؛ مشكاة المصابيح »ج١1‏ ص 58 ه؛ ورقم الحدیٿث۲۷۹» طاره ٤ ٠‏ ١ه‏ تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني وقال عنه بأنه الحديث ضعيف. 


سبب اختيارى للموضوع 
-١‏ استجابة لنداء النبي- صلى الله عليه وسلم- وأمره في الحديث السالف الذكر: 


3 


5 


« 


ان ا 

أنني لم أعثر على رسالة بهذا العنوان تنفرد بإظهار مواطن الخلاف بين المذاهب في 
ما ارات علي ارغ م ستاك اليد فو اهر ما اح 
المتعلقة بعلم المراريت والتركاف: 

محرت الزالفة العام رارک کے ای ن اک حول هذا الله . 


منهج البحث: 
NE Le SES‏ ف جم لاد تبات و A‏ التي 


المتبع في هذه الرسالة بإذن الله تعالى وفق الخطوات التالية. 


-١ 


- 
ا 
۷ 
۸- 


4 


الحرص على تدعيم الأحكام باللنصوص الشرعية. 

الرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة لكل مذهب من مذاهب أهل السنة. 

ذكر أدلة كل مذهب من المذاهب الأربعة في المسائل المختلف فيهاء وبيان وجه الدلالة مع 
المناقشة والترجيح تبعا لقوة الدليل. 

ذكر ما ورد في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في مسائل الميراث( ). 
عزو الايات القرآنية إلى سورها في كتاب الله. 

تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث والحكم عليها. 

الاستئناس بالدراسات الحديثة عند تعذر العثور على المصادر الأصلية. 

بذل الوسع في الفهم والاستنباط وتوخي الأمانة والدقة في النقل والتصرف. 

محاولة الترجيح من أقوال الفقهاء بعد الدراسة والمناقشة والاعتماد على الأدلة القوية في 


الترجيح» دون تعصب أو هوى. 


٠‏ الترجمة للأعلام الذين ترد أسماؤهم في الرسالة بقدر الإمكان» عدا الخلفاء الراشدين 


والأئمة الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» والمعاصرين المعروفين. 


اللغوية. 


* - سبق تخريج الحديث والحكم عليه في هامش ( )١‏ »ءصفحة: و. 


- أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني عام ٥م‏ ولم يقر حتى تاريخ إعداد هذه الرسالة في5١/ه//ا١٠١م.‏ 


5- إضافة ملحق يتضمن مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المتعلق 
۲ عمل فهارس: للآيات القرآانية. والأحاديث. والمصادر والمراجع» وموضوعات الرسالة. 


الدراسات السابقة:- 
موضوعات هذا البحث كغيره من الموضوعات تجدها متناثرة في كتب الفقه القديمة 
والحديثة والكتب المتخصصة في فقه الأحوال الشخصية وقوانينها وشروحها. 
ولقد اطلعت على العديد من الدراسات التي تتحدث عن التركات والمواريث في الشريعة 
الإسلامية» وكان من ابرز هذه الدراسات: 
-١‏ أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية: 
وهي عبارة عن رسالة دكتوراه أعدها الدكتور: جمعة محمد محمد براج» وهذه الرسالة 
تتحدث عن الميراث والتركات بشكل عام فهي شاملة ومطولة؛ لذا فقد سهلت لي عملية البحث 
عن المسائل الخلافية في المواريث؛ والوقوف على أدلة كل طرف» والتعرف على المصادر 
التي يمكن الرجوع إليها في كتابة الرسالة. 


- التركات والوصايا في الفقه الإسلامي: 

للأستاذ الدكتور: احمد الحصري- رحمه الله-» فقد جعل الأستاذ الحصري من كتابه هذا 
فقها مقارنا في الميراث بين جميع المذاهب فاشتمل على مذاهب أهل السنةء والمذهب 
الظاهري» والمذاهب الشيعيةء فكانت الفائدة من هذا المرجع لا تقل أهمية عن المرجع 
السابق من حيث التعرف على أقوال الفقهاء في المسألة أو التعرف على المصادر التي 
تساعد في كتابة هذا البحثء. إلا أن هذا الكتاب قد خلا من ترجيح رأي على آخرء فاكثفى 
المؤلف بالوقوف على الآراء الفقهية وذكر أدلة كل طرف على الآخر دون ترجيح» وهذا 
ما أضفته في هذا العمل المتواضع. 


-٣‏ الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون: 
للقاضي احمد محمد علي داود» وهي رسالة ماجستيرء تناول فيها المؤلف: الحقوق المتعلقة 
بالتركة من تجهيز للميت وديون ووصايا ومواريث وتقسيماتهاء فكانت الفائدة من هذه الرسالة 
عظيمة من بحيث التعرف على كيفية تبويب الرسالة وتفزيعآتهاة والاستعائة بالأمظة والمسقل 
التي اشتملت عليهاء والوقوف على الراجح من أقوال الفقهاء في بعض الأحيان؛ علما بأن 
الرسالة قد خلت أحيانا من التطرق إلى الترجيح بين أقوال الفقهاء» وليس هذا لعيب فيها بل 
لأنه لم يكن ذلك هدفا من أهدافها. 


5 - التركة والميراث في الإسلام: 

للدكتور محمد يوسف موسى- رحمه الله وقد تميز هذا الكتاب باشتماله على مدخل في 
الميراث عند العرب واليهود والرومان؛ ابرز فيه المؤلف مقارنة بين الإسلام والنظم التي 
سبقته» وما في هذه النظم من ظلم وجور فيما يتعلق بالمواريث» مما اظهر حاجة البشرية إلى 
دين سماوي يزيل الظلم ويقيم العدل في الأرض من خلال نظام جديد ينظم المواريث كما نظم 
باقي شؤون الحياة فاستعنت بهذا الفصل من الكتاب في إعداد الفصل التمهيدي لرسالتي. 
بجانب الاستئناس برأي المؤلف في ترجيح بعض الآراء في الكثير من القضاياء ووقفت على 
العديد من الأمثلة التي احتواها الكتاب في معرض توضيح المسائل الإرثية. 


٥‏ أحكام الميراث والتركات: 

للشيخ محمد أبوزهرة رحمه الله فقد حوى هذا الكتاب على أصول الفرائض 
وتقسيماتها والعديد من الأمثلة التوضيحية لمسائل الميراث والتي تزيل ما قد يلتبس على 
اقا ووو كذلك توس علق ام ا القن و كح المكندى ار هي الذي اكه 
عليه» والمنهج القياسي الذي اتبعه في كثير من المسائلء وهذا ما دفعني إلى استرشاد 
بآرائه خلال كتابتي لهذه الرسالة» على الرغم من أن الكتاب لم يتعرض للمقارنة بين 
الآراء والمذاهب الفقهية» بل كان مقارنة بين ما جاء به القانون المصري وما جاءت به 
قري اونا كل عام 


محتوى البحث: 


المقدمة : 

وقد ذكرت فيها: أهمية البحث › والأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع. 
رافق المت فى آتحت و الحهز د وار انات التحائقة ر الخ التي سر ك حا 
فى هذه السيالة 


التمهيد: 

ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول :- امس الميراث في الجاهلية. 
المطلب الثاني:- ميزات وخصائص الميراث في الإسلام. 

المتكلب ف لر هت بعلم ار تفن او اريت في الل و الات 
المطلب الرابع: أركان علم الفرائض وموضوعه والغاية منه وفضله. 
طف الغاس ااا ا 


الفصل الأول 

الخلاف في تعريف التركة والحقوق المتعلقة بها. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف التركة وأسبابه وثمرته. 
المبحث الثاني: خلافة الوارث لمورثه . 


الفصل الثاني: 

الحقوق المتعلقة بالتركة والخلاف في ترتيبهاء وفيه أربعة مباحث:- 
المبحث الاول:الخلاف بين الجمهور والحنبلية في الحقوق المتعلقة بالتركة و ترتيبها. 
المبحث الثاني: تجهيز الميت والخلاف في تجهيز الزوجة. 

المبحث الثالث: قضاء الديون والخلاف في ترتيب سدادها . 

المبحث الرابع: الوصية والخلاف فيما زاد عن الثلث» وكونها للوارث. 


n 


الفصل الثالث: 

المسائل الخلافية المتعلقة بأسباب الميراث و شروطه. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول:أسباب الميراث والخلاف في ميراث من طلقها زوجها في مرض موته 
( وهو ما يسمى بطلاق الفارٌ ) 


المبحث الثاني:التعريف بشروط الميراث. 
المبحث الثالث:المسائل الخلافية المتعلقة بشروط الإرث. 


الفصل الرابع: 

موانع الميراث ومواطن الخلاف فيهاء وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد وفيه: التعريف بالمانع» وذكر المتفق عليه والمختلف فيه من الموانع. 

المبحث الأول: القتل المانع من الميراث وأقوال الفقهاء فيه . 

المبحث الثاني: ميراث المرتد و توريثه . 

المبحث الثالث: خلاف الفقهاء في اختلاف الدارين عند غير المسلمين كمانع من الميراث. 


الفصل الخامس: 

المستحقون للتركة من أصحاب الفروض والعصبات والخلاف في ذلك. وفيه تمهيد 
وسبعة مباحث: 

المبحث الأول: خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب. 

المبحث الثاني: خلاف المذاهب في توريث الجدات. 

المبحث الثالث: الخلاف في حالات توريث البنات 

المبحث الرابع: الخلاف في حالات توريث بنات الابن. 

المبحث الخامس: أحوال الأم المختلف عليها في الميراث. 

المبحث السادس: الخلاف في جعل الأخوات عصبة مع البنت. 

المبحث السابع: الخلاف في المسألة المشتركة. 


الفصل السادس: 

الخلاف في توريث ذوي الأرحام وعدمه. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الخلاف في توريث ذوي الأرحام. 

المبحث الثاني: الخلاف في الأصول المتبعة في توريث ذوي الأرحام. 
المبحث الثالث: أصناف ذوي الأرحام وكيفية توريثهم. 


الفأصل السابع: 

الخلاف في العول و الرد. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العول : الخلاف فيه. وأدلة المختلفين . 
المبحث الثاني: الخلاف في الرد و فيمن يرد عليهم. 


الخاتمة: 


وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة. 











ويشتمل على خمسة مطالب: 


المطلب الأول :- أسس الميراث في الجاهلية. 

المطلب الثاني:- ميزات وخصائص الميراث في الإسلام. 

المطلب الثالث: التعريف بعلم الفرائض (المواريث) في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الرابع: أركان علم الفرائض وموضوعه والغاية منه وفضله. 


المطلب الخامس: استمداد علم الفرائض. 


المطلب الأول :- أسس الميراث فى ي الجاهلية. 


جاء الإسلام و العرب في جاهليتهم يتوارثون بثلاثة أسباب: 
الأول: النسب (القرابة). الثاني: الحلف والنصرة. الثالث: التبني. 


أما الأول: وهو النسب أو القرابة فإنهم يشترطون فيه(١):‏ 
- الذكورة: لقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن لا يورثوا إلا من كان ذكراء فالأنثى لا حظ 


ور 


لها من الميراث › حتى نزل قوله تعالى: چ ارج ل تدب ما رك الْوَلْدَانِ وَالْفربُونَ وللسا 


ت 


4 سه کر سے مس ءاس ر ر 2 وک س بج ت کار مه 
تصيم مما را ل لدان والاأفربورت م 53 ناكل منه أو کار تصِيبا معروضا 4 ) فقد ذكر الطبري 


سے 


في تفسيره عن سبب نزول هذه الآية أنها: " نزلت من أجل أن أهل الجاهليةء كانوا يورثون 
الذكور دون الإناث"(') 
بل ذهب أهل الجاهلية إلى أبعد من ذلك حيث كانت المرأة المتوفى عنها زوجها في 


الجاهلية تورث كما يورث المتاع» وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: 


4 ر 


١‏ کیہ زیی اموا لا یل لمم أن رثأ السا گرا وک مص لدبوا بق مآ 
تشوق 4 (). 


- انظر البجيرمي : سليمان بن محمد( ت ۲۲۲۱ ه)»ء تحفة الحبيب على شرح الخطيب( البجيرمي على الخطيب ) ج "ص٥١٠‏ ءدار 
الفكر. و الجصاص ءابو بكر بن علي الرازي » (ت ٣۷۰‏ ه)ء أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ۰ دار الفكر . و القرطبي»ء أبو عبد الله 
محمد بن احمد الأنصاري( ت١7١ه‏ )»الجامع لأحكام القرآن »تحقيق عماد زكي البارودي › و خيري سعيد ج ٥‏ ص 47-7351 ط۲ دار 
الكتب العلمية طهران. والرازي: فخر الدين محمد بن عمر الرازي تا ٠‏ ٠ه‏ التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ج٩‏ ص ١14‏ ط ۲ 
دار الكتب العلمية . 

” - سورة النساء آية !. 

* - الطبري »أبو جعفر محمد بن جرير(ت 1( ءتفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ٤‏ ص ۲۹۲ دار الفكر ط۱۹۸۸م. 

“ - سورة النساء آية ۹١ء‏ وأما أقوال المفسيرين فى سين نزول عذه الاية ؛ فقد روى التكاري: عن ابن عباس ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَذوا ل" 
يَحِلُ لكُمْ أن ترثوا النَّسسَآءَ كرها ولا تَعْضئْلوهْن لِتَدْهَبُوا يحض مآ ند تَيْتُمُوهُنَ؟ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أوليازه أحق بامراتة: إن شاء 
بعضهم تزوجهاء وإ فار زوجرهاء و إن شاا لديز ره ف أحق نهامن أخلها فرت هذه الآبة فى ذلك إنظر : الإمام الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛( ت ١ه‏ ) الجامع الصحيح المختصر؛ ج٤‏ ص ١117١‏ عرقم الحديث1 ١54‏ الناشر دار ابن كثير 
اليمامة بيروت؛ ط”// ١‏ 4 ١ه‏ تحقيق:د . مصطفى ديب الغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة بجامعة دمشق. . وقال الزهري وأبو 
مَجْلِز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابئه من غيرها أو أقربْ عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها؛ 
فإن شاء تزوّجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت؛ وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا؛ وإن شاع 
عَضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثهاء فأنزل الله تعالى: إا أَيْهَا الّذِينَ آمَئوأ لا يَحِلُ لكُمْ أن ترثوا النْسَآءَ كرها . 
فيكون المعنى :لا يحل لكم أن ترتزهرة من أزواكين مكرتو أرواجا تھ وكيل: كان 'الواريك إن سی حال عليها ثونا دیق أحق ماراق 
سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها؛ قاله السدّي. وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابّة فيكره فراق العجوز 
لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفْيّدي منه بمالها أو تموت فيرث مالها.انظر تفسير القرطبي ج © ص۸۲-۸۰. 


"- البلوغ والقدرة على حمل السلاح: فهم يورثون الكبار دون الصغار. ويقولون: أنورث أموالنا 
من لا يركب الخيول ولا يضرب بالسيف؟ فلا يعطون الميراث إلا لمن كان قادرا على حمل 
السلاح» يحمي الديار ويدافع عن القبيلة من غارات القبائل الأخرى( ). 


وأما الثاني: وهو الحلف والنصرة- وهو ما يسمى بالولاء- : فقد كان من عادة أهل الجاهلية أن 
يقول احدهم للآخر- ممن ليس بينهم قرابة ولا نسب- : دمي دمك» وسلمي سلمك» وحرمي 
حرمك» ترثني وارثك» وتنصرني وأنصرك» وتعقل عني وأعقل عنك. فان قبل الطرف الآخر تم 
بينهما التحالف. فان مات احدهما وليس له قريب يرثه؛ ورثه الآخر الذي تحالف معه( ). 


أما الثالث: التبني: ومن الأسباب الأخرى للميراث في الجاهلية التبني» حيث يعامل الابن المتبنى 
معاملة الابن الحقيقي فيرث المال عن متبنيه. ولما جاء الإسلام والعرب على هذه العادة » ثم نسخ 
هذا السبب( ) بقوله تعالى: 


سر لق 


# ادغوشم لابايهم هو أقسط عند أل إن EAE‏ م قلخو نڪ فى الذين 


O4 o 0 و‎ 


OT FRET 2‏ . وتفسير القرطبي ج ه ص 47-75 . 
3 انظر تفسير القرطبي ج4١‏ ص۸١٠‏ . 
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- سورة الأحزاب آية :©. 


المطلب الثاني:- ميزات وخصائص الميراث في الإسلام. 


الميزة الأولى: انه نظام رباني: 

إن الميراث وما يتعلق به من أحكام ليس من صنع البشر ولا من وضعهم» وهم الذين تسيطر 
عليهم الأهواء والشهوات ويشوبهم النقص والعجز والتقصير مما قد يدفعهم ذلك إلى الظلم وعدم 
العدل» بل هو تشريع العليم الحكيم» المتصف بصفات الكمال الإلهي» المنزه عن النقص» أرسى- 
سبحانه- قواعد الميراث في كتابه العزيز في آيات بينات» وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك 
في سنته المطهرة . فهو العليم الخبير» وصدق الله القائل: 


ل أت أغلم امه )4 (') 


الميزة الثانية: لا خيار للبشر في الميراث. 

فقد جعل الإسلام توزيع الميراث إجباريا لا خيار فيه للمورث ولا الوارث,. فليس للمورث أن 
يحرم أحدا من ميراثه ما دام مستحقا لهء لأنه خليفة المتوفى في هذا المال الذي هو في الأصل 
مال الله. فوضع الله سبحانه وتعالى الأمور في نصابهاء وأعطى كل ذي حق حقه. وجعل توزيع 
الميراث فريضة واجبة الاتباع» وفي المقابل فقد توعد كل من يحيد عن التوزيع والتقسيم الرباني 
بالعذاب المهين؛ فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى توزيع الميراث ونصيب كل وارث في سورة النساء 
عَشَبَ على ذلك مباشرة بقوله تعالى: 


۾ يک حد حد 4 که ومس يُطِع اله وروک ۸ يدخ جَنَدتٍ تحرى من ها 


م ېس و سے سے e‏ وم سے سے سے ور کے صرت و 2 
الأتهدرُ کرت فیا وَدَلِك الْمَوْرُ اميم او يعض آله وَرَسوة 
2 2 رع مهم يه بوساح سراح . سے ر سب 7 ١‏ 
ویتعد حدوده, بدخة تارا دا فاو اعدا هوت 4 0( 


[ - سورة البقرة :آية. ٠٤٠١‏ . 
2 - سورة النساء آية .٠٤ ١1‏ 


الميزة الثالثة: أن القرآن تدرج في تشريع الميراث: 
ويظهر ذلك من خلال هذه الخطوات: 
أبقى الإسلام في أول عهده نظام الميراث المعمول به في الجاهلية دون أن يغير فيه إلى ما بعد 


الهجرة. كالتوارث عن طريق الولاء والحجلف. كما في قوله تعالى: م وَألَرنَ عَقَدَتٌ 


سے 
0 


نڪمم اهم صي م لن هه كان عل ڪل ىو شَّهِيدًا * () 


ادر ا ا وه إلى" ا ن ا ارون واتار ا 
القرآن الكريم مباركا لهذه الخطوة ومحددا لقواعد التوريث على أساس هذه العلاقة الجديدة التي 


حلت مكان رابطة القرابة والدم» فجاء قوله وتعالى :3 إِنَّأ يِن ءامَثُ) وهاحروأ وجَنهدواً 


#7 
کے 2 gra‏ سح ووم E‏ 0 ازن ءام أ 


K7 >‏ - و و rd‏ ر سر r:‏ 
ياوه وَأْنفْسمْ في سيل لَه وألذين اووأ ونصرواً وليك بعصم آولباء بع الزن اممو ولم 


مسقو E‏ وك ان EE‏ ۴ ا 
باحر وأ ما لک صن لوم من شىء حَقٌّ اروا وَإنِ أسَكْصَرُوكُمْ في الزن مَكِنِحكُْمْ لصم إلا 


E EE‏ تيك وَأشَّهِمَا تمَمَلونَ بصِيِرٌ 4(" . فدات الآبة الكريمة على أن 


المهاجري يرث الأنصاريء والأنصاري يرث المهاجري» بحكم المؤاخاة التي نادى بها الإسلاي 
وذلك لعدم وجود أسر مؤمنة كاملة يتم التوارث بينهاء بينما رابطة القرابة والنسب التي بينهم 
وبين الكفار فلا توارث بسببهاء بل منعت التوارث بين المؤمن المهاجر والمؤمن الذي لم يهاجر 
وان كانت بينهم رابطة قرابة ودم.() 


أ 7204 م مع سے سے و کر ر ر ر ت م 
ثم نسخ هذا التوارث بقوله تعالى: ر وَالْذِينَ اموا ف بعد وَمَاعوا وک هدو من اذيك مد 


قل 


أ اراھ بعصم وَل عض کت آلو إن آله یکل سء عل 4 () حيث أصبح 


التوارث على أساس القرابة والنسب ونسخ الروك راك ss‏ 


1 - -سورة النساء آية: 57 

2 - سورة الأنفال: : آية: :¥ 

5 تفسير القرطبي ج ۸ ص -5١‏ 54. 
4 


- سورة ة الأنفال: آية: Yo‏ 


ع 


+ لز انوا ولم ماروأ ما لک من وتم من َء حى ماروا () . يقول: مالكم من 


ميراثهم من شيء» وكانوا يعملون بذلك» حتى انزل الله هذه الآبة: .ل ولوا ا ساو بعصم أو 


بض فكب أله ِنَ لَه كل َء علي *# (') في الميراث» فنسخت التي قبلها وصار 


الميراث لذوي الأرحام .() 


وبعد اعتماد القرآن القرابة أساسا وسببا من أسباب الميراثء إلا انه ترك للمورث الحق في أن 
يوزع التركة على من يريد من ذويه بعد موته كالوالدين والأقربين على سبيل الوصية بقوله 


7 00 سر سے سے سے 0 م + سر ا ی ا سر ر د 22م 
تعالى: ٭ کیب کیک إا حَصَرَ أَحَدَكُ ألْمَوَتُ إن ترك حيرا لْوصِيَة ودين وال شري 


80 ر ر ني جه 


پالمعروف > حَقَا عل الْمَنْقِينَ 4 0 


ثم جاء التوريث الإجمالي للرجال والنساء حيث نص على ميراثهن صراحة في قوله تعالى: 


ی م 4 0 م 1 2 ر را سے ر رم ا 2 56 
+ لرجال تيدب َم رك الو لدان وال فريون ويس صي مارك 


ع 
K1‏ ر ع 1 © ٠. 1 55 5 ٠.‏ 5 .4 5 5 5 50 
مه أ كر تصيباممروتا و () فيكون القرآن بذلك قد أنصف المرأة ودفع ماوقع عليها من 


ظلم وغبن في العصور الماضية. وقد ذكر القرطبي عن سبب نزول هذه الآية في تفسيره (الجامع 
لأحكام القرآن ) ما نصه:"نزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري()» توفي وترك امرأة يقال 
لها أم كجة(") وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميث ووصياه يقال لهما : سويد 
وعرفجة. فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا 


1 -سورة الأنفال: آية: ؟لا, 
2 - سورة الأنفال: آية Yo‏ 
3 انظر تفسير الطبري ج٦‏ ص 114؛ انظر: ابن الجوزي: عبد الرحمن الجوزي أبو الفرج» المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 
الناسخ والمنسوخ» ص ۳۸-۳۷ ط ٤ ٠١/١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة/بيروت؛ تحقيق د:صالح الضامن. 
“ - سورة البقرة آية A‏ 
5” - سورة النساء آية ۷. 
° - أوس بن ثابت: بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج 
: " للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون » انظر انظر: ابن الأثير: على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
ابو الحسن عز الدين زقعه -* (YT‏ سد الغابة في معرفة الصحابة ءج ١‏ ص۸۸. 
” - أم كجة: هي زوج أوس بن ثابت وفي حقها وحق بناتها نزلت آية المواريث » انظر: أسد الغابة ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 


الصغير وان كان ذكرا. ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح» 
وضارب بالسيف» وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالا: يا 
رسول الله ولدها لا يركب فرساء ولا يحمل كلاء ولا ينكأ عدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "انصرفا حتى انظر ما يحدث الله لي فيهن". فانزل الله هذه الآية ردا عليهم» وإبطالا 
لقولهم وتصرفهم بجهلهم» فان الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم 
A OA RCA TC RA EEOC‏ فستار انيتا هو ادويق و اخططان في 
آرائهم وتصرفاتهم.(0) 
وممن أشار إلى هذا التدرج أيضا الخطيب - الشربيني- حيث قال: " وكان في الجاهلية 

مواريث كانوا يورثون الرجال دون النساء » والكبار دون الصغار › وكانوا يجعلون حظ الزوجة 
أن ينفق عليها من مال الزوج سنة ويورثون الأخ زوجة أخيهء وكان في ابتداء الإسلام بالحلف 
والنصرة فيقول : ذمتي ذمتك ترثني وأرثك ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ » وكانت 
الوصو واجية وان و افر ين ف شع اتن ارايت ايه الفا القن قن ارق الا 
لیف التي في حرجا فا تولك قال ر مرن افم :اله و اھ ای كل کی 
حق حقه» فلا وصية لوارث ).(0)(). 
- وأخيرا جاء البيان والتفصيل والتوزيع النهائي العادل للتركة» حيث أعطى الله كل ذي حق 
حقه» وذلك بعد وجود أكثر من سبب لنزول آيات المواريث ذكرها القرطبي في تفسيره () : 

السبب الأول : وهو السبب سالف الذكر في حق زوجة ثابت بن أوس وأولاده وأوصيائه. وقد 
تعددك الزواية فى حق هذا اليب قالرواية السالفة الذكر > بينت أن المقوفن = اومن بق قات 
ترك زوجة وثلاث بنات » ولم يترك ذكوراء فيكون توزيع التركة على هذا النحو : للزوجة ثمن 
التركة وللبنات ثلثا التركة والباقي يكون للأوصياء أي إخوة الميت. 
والرواية الثانية: عن ابن عباس قال: «كان أهل الجاهلية لا يورّثون البنات ولا الصّغار من 
الكور حتى يدركواء فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيراء 
فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما عصبة. فأخذا ميراثه كله. فآتت امرأته رسول الله صلى الله 
و فال دنا ری ا و ا 
الآية». فهذه الرواية بينت أن للمتوفى : زوجة وابنتين وابنا وأوصياء . فيكون التوزيع في هذه 


تفسير القرطبي ج ٩‏ ص ١‏ 5. 

* - الشربيني ٠‏ الشيخ محمد بن احمد » مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .ت ۹۷۷ ه ج ٤‏ ص١‏ . دار الكتب العلمية. 

3 - سنن ابي داود ج ص۲۷٠‏ ورقمه ١۲۸۷ء‏ وقد علق عليه الشيخ الألباني بقوله: حسن صحيح. وفي سنن ابن ماجة ج ص٥‏ ١٠ء‏ 
ورقم الحديث »37١١‏ والحديث مذيل بحكم الالباني عليه حيث قال عنه بانه حديث صحيح. وقد صححه الشيخ الالباني في مشكاة 
المصابيح : ج۲ ص17 ١‏ تحت رقمه ۰۷۳ . وصححه ايضا في ارواء الغليل ج5 ص 6/8 

* - تفسير القرطبي ج ٥‏ ص»0. 


الحالة : أن للزوجة الثمن . وللبنتين والابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين » ولا شيء 
للأوصياء - إخوة المتوفى-. 

السبب الثاني: حيث ورد في سنن الدارقطني:" أن امرأة سعد بن الربيع٠')‏ قالت : يا رسول 
الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على 
أموالهن فلم يجبها في مجلسه ذلك ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أدع لي أخاه فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقى".(') 

وأما السبب الثالث: وهو ما روي عن جابر- رضي الله عنه-() في حق آية الكلالة الأولى- 
انه قال:" عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان» فوجداني لا 
أعقل» فدعا بماء فتوضأء ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف اصنع في مالي يا رسول الله؟ 


و اسك RI‏ 0 ابر ات ع سس صم لماج E‏ ساس E‏ ء سك EA‏ 
يووب د أله ف أؤلدر ڪم للذ کر مل حظ الا نشين فن کي نساءً فوق اثنتين فلهن لتا 


سے سد 


صا 
ا ی سے م A‏ و 001 ارس م AI 2I 2w‏ ر 
درك إن نت 'جذة فلها التصف لا ويه لكل واج مما السدس يما ترك إن کن 1 
ا 
معو > 1 2 كو یڑ ^~ 1 و ع موی 2 اا 2 حل كود ب ل 7 جر ع عاج ع 
ولد فان لر يكن لَك ولد وورتهد أبواه فلا ه الثلث فإن كان له إحوة فلامه السّدس من بعد 
5-5 کے ادق ل رس سي سكي یکر ل د ب و چیو ہس له ر ب سرك ان م قد 
وَصِيِةَ وی يبا أو دن اوک وا شاو ˆ لا تدرو: يهم أ ب ۶ نققعا دة مرب الله 


ر وو م ساس مسر 2 شيعو بد ر ود ها مس رو ر سر اس ہو رھ 
ولد فإن كان لهن ولد الربع هما ترڪ من بعد وَصِيَِّةٍ بو صت بها أو 
124 له سے شوھ 2 | ر عر 7 5ا کر س 41 لح سا الو ل م 
ديرن ولهري الرجع مما بردتم إن لم ب کم ولد إن كان و 
2 ات وس مله ر 00 A‏ و ر ع 2 07 کے لد 
لثمن يمار من بعد وصِيِّمَ فوصورت بها أو دين وان كارت رجل يورَثُ 


' - هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي »عقبي بدري نقيب كان أحد نقباء الأنصار حيث كان نقيب بني الحارث بن الخزرج هو وعبد الله بن رواحة وكان كاتبا في 
الجاهلية شهد العقبة الأولى والثانية وشهد غزو بدر »وقتل يوم أحد شهيدا » انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة » ج ١‏ ص٦١‏ 4. 

2 - سنن الدر قطني ج٤‏ /إص۷1 ورقم الحديث 7 . وذكر في سنن ابي داود نحو هذا الأفظ :ج۲ ص 583577١1‏ وقال عنه حديث 
کین وكا صححه التتيخ الألياني في:ارواء الغلين جص 117 , 

7 - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة ويقال جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن 
كعب بن غنم بن سلمة وأمه نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن أبي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم واختلف في كنيته فقيل أبو عبد 
الرحمن وأصح ما قيل فيه أبو عبد اللهء شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ولم يشهد الأولى ذكره بعضهم في البدريين ولا يصح لأنه 
قد روى عنه أنه قال لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي ؛ شهد بدرا وكان ينقل لأصحابه الماء يومئذ ثم شهد بعدها مع النبي صلى الل 

عليه وسلم ثمان عشرة غزوة . وشهد أحدا وشهد صفين مع علي رضي الله عنه. وكان من المكثرين الحفاظ للسنن وكف بصره في آخر 
رة انطن لاع بح اهن 56 وار ات الغلية جا تصن 11 (: 


و 7 ١‏ 
واه عَلِيمٌ حَلِيمٌ 4 .( ) 
a a‏ تان 5 لس جر عراس ل توو ےج جار ر 

ل فل أله نقد في الكلدلةَ إن 


کے کے 


کر سر و سے 0 و 2< فر 4 2 00 ےس عم 2 لم 7 
دوأ هلك لس 1 وله لخت فلها يضف ما تراك هو تھا إن يك ١:‏ 8 


9 جرع 3 8 کے رر 2 و رر ری قد سے 
A‏ ع 2 ٤‏ ر 7 ا 7 ار سم جي ين س س سل 0 4 2 سے م 0 . كرس س و 
أثنتين فلهما الثلثانٍ م درك إن كانو أ إحوة رجالا ونساء فلِلذ كر مِثْل ظ ١‏ نثيين ين الله 
1 2 - کر س ۲ 
e 7)‏ سر ا 1 و 
أن 2 أ والله یکل سَىَءِ علي *# ( ) 


الميزة الرابعة :انه نظام يحقق العدالة والحاجة: () 

إن نظام التوارث في الإسلام قد راعى العدالة والحاجة في التوزيع حينما أعطى الذكر 
ضعف الأنثى إن كانت في نفس درجة قرابته من الميت وذلك لاعتبارات تقتضي هذا التوزيع 
منها: 
- أن الرجل مكلف بكثير من النفقات» فهو ينفق على نفسه وأولاده وزوجه وأقاربه ممن تلزمه 
نفقتهم» بينما المرأة لا تكلف من ذلك بشيء بل إن نفقتها تكون على أبيها قبل الزواج» وبعد 
الزواج تنتقل على زوجهاء وان كانت موسرة وزوجها فقير . هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى. 
فان الرجل وحده هو من يتكفل بنفقات الزواج من مهر وكسوة» وهو من يتكفل بمتطلبات التعليم 
للأولاد» وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء. فكان من المناسب أن تأخذ نصف ما يأخذه 
أخوها. وهو العدل بعينه بل إنها منصفة أكثر من الذكر حيث ترث أباها وأخاها وزوجها ولا تنفق 
-١‏ يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الإسلام في بعض الحالات قد ساوى بين الذكر والأنثى في 
الميراث» منها : إشراكه أبناء الأم في ثلث التركةء والمشاركة تقتضي المساواة بينهم ذكورا وإناثا 
فيوزع عليهم ثلث التركة بالتساوي(/). وكذلك حينما أعطى القرآن السدس لكل من الأب والأم في 
حال وجود الفرع الوارث - الولد للميت ذكرا كان أم أنثى حيث لا يرث الأب بعد السدس شيئا 


“مضو اللساء 111411 . 

- سورة النساء آية 1 

3 -انظر: الصابوني؛ الشيخ محمد علي؛ المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة / ط © سنة ١141‏ ص ١١‏ .وانظر 
الرافعي: الإمام أبا القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي» (رت7١5١))؛‏ العزيزشرح الوجيز ج 5 
من ٠-‏ 44 طا13١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ تحقيق وتعليق الشيخين : علي محمد معوض :وعادل احمد عبد الموجود . 

“روفن المسالة المشتركة يوزع الثلث- في الراجح من الأقوال- على الإخوة لأم والإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا بالتساوي على عدد 

الرؤوس. 


: وَلِأَبوَيّهِ لکل واج د ہما السدش وسا رک إن 6 ك لوآ ى ('). وكذلك التساوي في 


ص 


ميراث المولى المعتق(') والمولاة المعتقة. 
"- حين جعل الإسلام للمرأة نصيبا من الميراث: كالأم؛ والزوجة, والبنت» وبنت الابن؛ 
والأخت وغيرهن» فقد ضمن لهن حياة كريمة صانها من ذل العيش ومهانة الفقر والفاقة. 
5 - كذلك نلحظ في نظام الإرث في الإسلام أن نصيب الأبناء الصغار في الغالب يكون أكثر من 
نصيب الآباء والكبارء فحاجة الأبناء للمال أكثر من حاجة الآباءء فالصغار أمامهم المستقبل 
بكل ما فيه من أعباء وتكليف للبناءء والكبار قدموا ما كان في وسعهم ولم يبق إلا القليل» فلا 
ترهقهم تكاليف الحياة كما ترهق الشباب. 


الميزة الخامسة: أن الإسلام يفتت الثروة ويوزعها:- 

إن توزيع التركة وفق السهام المقدرة في الإسلام» يؤدي إلى تفتيت الثروة وتوزيعها على 
ومن ثم زيادة الإنتاج . فالإسلام حريص على عدم حصر الثروة في أيدي فئة قليلة من أبناء 
المجتمع» بل يسعى بتشريعاته إلى جعل المال متداولا بين الجميع وهو ما أشار إليه القران في 
قضية توزيع الفيء( ) على الفقراء والمساكين واليتامى في سورة الحشر: 


+ کا فا آنه لی رَسُولو- من اهل لمر مه ولول وزی الَْرَتَ یکی وَالْمَسكينِ وان الیل کی 
ETLES‏ 


e 

TS‏ ا ا ا ا 
لمشركين إلى المسلمين » انظر: الرحيباني» مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني (ت١١٤١۲٠هم»‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية 
لمنتهى» » ج۲ ص۷۲٥‏ الناشر: المكتب الاسلامي» والغنيمة: اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة » إما بحقيقة المنعة أو 
بدلالتها » »وقد حصل الفيء في غزوة بني النضير حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم معظم الفيء لفقراء المهاجرين ولم يعط 
رجلين» سهلا وأبا دُجَانة. ويقال: أعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق» وكان سيفا له ذكرٌ عندهم. انظر تفسير القرطبي 
ج۱۸۳ص ۱۲ . 


“ - سورة الحشر آية : ۷. 
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الميزة السادسة : اعتبار الإسلام المصاهرة سببا في التوريث: 
جعل الإسلام الزواج والمصاهرة سببا من أسباب الميراث» حيث جعل لكل واحد من 
الزوجين نصيبا مفروضا مما يتركه الآخرءقال تعالى: 


چ 
2 رو م مود سے سے سے و سرس لس ہے و رہ چو سح ہے کے اکر شور ب 
فلحكم الربع يِا تركن من بعد ”ا دس ولھ الرديع مِمَا 
> و 2 2 


فان دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى احترام الإسلام لرابطة الزواج وقدسيته. 


- سورة النساء آية : ۲ 
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المطلب الثالث: : التعريف بعلم الفرائض (المواريث) في اللغة والاصطلاح: 


الناظر في معظم كتب الفقه الإسلامي يرى أن مواضيع التركة والمواريث قد أدرجت تحت 
عنوان (كتاب الفرائض أو علم الفرائض)» وان العلماء قد أطلقوا على علم الفرائض مصطاح 
علم المواريث» فقد ورد في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير تحت (باب في الفرائض) ما 
نصه: "ويسمى علم الفرائض وعلم المواريث”"7)» وكذلك في المعاجم اللغوية فقد ورد علم 
الفرائض مرادفا لعلم المواريث(')» لذا كان من الضرورة التعرض للمعاني اللغوية والشرعية 
لكلمتي الفرائض والمواريث:- 


أولا: الفرائض: لغة واصطلاحا: 
الفرائض لغة: 

الفرائض: جمع فريضة على وزن فعيلة وهي من الفرضء كقولنا حدائق جمع حديقة › 
وصحائف جمع صحيفة» والفرض في اللغة له عدة معان : 


منهااخصه به وأنزله عليه)» أي فرض له كما في قوله تعالى: إن اى رض میلک 


A sr ا‎ 


كران لرادك إل معاد قل کی أعلم من جاء بای وَمَنْ هو في صَللٍ مين 4 (") أي إن الذي 


نزل عليك القران يا محمد لرادك إلى مكة المكرمة في موعد محدد عنده- سبحانه وتعالى . 
م ےر رص ید بد كوي کے 


وأوجبهاء كما في قوله تعالى : # وان طلقتموهنّ ّ من بلي أن تمسوهن وقد فرصم هي رة 


1 
2 


ˆ أن موت يعمو الى یدو عُقَدَةُ الاج * .() 


"م 


صف ما رضم 


أ - الدسوقي » العالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد بن احمد بن عرفة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص ٤١۷‏ دار إحياء 
لكب المريبة. 

* - انظر: لجنة :إبراهيم مصطفى » احمد حسن الزيات»حامد عبد القادر» محمد علي النجارء المعجم الوسيط ج ص ١١‏ 
طسنة۹۷۲١‏ » المكتبة الإسلامية / استانبول . 

3 -سورة القصص آية 86. 


* - سورة البقرة : آية /71؟, 
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ومنها (الحل) كما في قوله تعالى: جل ما عل لب من ی فیما وح آله أ مشه لَه في 
م سس ےه س ص ع e‏ ر ر رچ 2 
الي حَلَوَا من قبل وَكانَ أمر أله قد قدرا مَقَدُورًا *# (). أي فيما احل الله له. 


ومنها (البيان) كما ورد ذلك في قوله تعالى: 2 سورة أنزلتها وفرضتها وَأَنرْْنا ا فيا ايت 


2 سرع 


O بتك‎ 


ومنها( العطاء ): تقول العرب : لا أصبت منه فرضا ولا قرضا . ولما كان علم الفرائض 
مشتملا على هذه المعاني الستة لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المقتطعة والعطاء المجرد. 


وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه » وإحلاله وإنزاله سمي بذلك (') 
علم الفرائض ف فى الاصطلاح: 


لقد ذكر صاحب الدر المختار تعريف الفرائض بقوله:" هِي عِلم يأصول مِن فِقْهِ وَحِسَاب 
ترف حَقّ كل مِن التركة... وسمي فرائض لأن الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار 
بشمسه ولذا سماه صلى الله عليه وسلم نصف العلم لثبوته بالنص لا غير . وأما غيره فبالنص تارة 
وبالقياس أخرى". )١(‏ 

ورد في الفتاوى الهندية ما نصه :"الفرائض جمع فريضة من الفرض وهو في اللغة: التقدير 
والقطع والبيان» وفي الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع به» وسمي هذا النوع من الفقه فرائض لأنه 
سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به"( ). و الناظر في هذا التعريف يجده قد اشتمل 
على كل النبقكنى" اللفوية اللبنائفة OEE‏ كفي الممواعه فسياء اروف فى الميد اك 
مقدرة »وأنزلت» وبينت في كتاب الله تعالى»وأحلها الله للورثة من غير عوض. 


سورة الأحزاب : آية: ۳۸ 
* - سورة النور : آية: .١‏ 
3 انظر المعجم الوسيط جاص787-5487 . والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرج١‏ ص١‏ ؛ ؛ .ومغني المحتاج إلى 
معرفة ألفاظ المنهاج . ج٤‏ صا . - و الرملي: الشهير بالشافعي الصغير »محمد بن شهاب الدين ت(4١١٠ه)ننهاية‏ المحتاج إلى شرح 
ام ج 1 ص ۳ دار الفكر. 

E‏ علاء الدين ( ۸۸ ٠‏ ه) الدر المختار » مطبوع على هامش رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لابن 
عابدين » محمد أمين بن عمر (ت7٠7١ه)؛‏ ج ۰ص۹٩۸٤ ٤۹١-‏ ط سنة ١1314‏ دار الكتب العلمية . 
لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي؛ ؛الفتايى الهندية» ج٦‏ ص 47 4» دار الفكر. 
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ثانيا : الميراث في اللغة والاصطلاح: 
الميراث لغة: 


م 5 8 Rr‏ 0-5 3 3 .4 55 ر ی ا یل 
باه يَرِئْهُ وراثة وميراثا وميراثا. قال تعالى: .# وَوَرِتَ اود 4 () والإرث معناه في 


اللغة: البقاء . 

والميراث يطلق لغة ويراد به المصدرء أي الوراث» ويطلق تارة أخرى ويراد به اسم 
المفعول. أي المورُوث. 
الحالة الأولى: فان استعمل لفظ الميراث وأريد المصدرء فان له معنيين: 

المعنى الأول: البقاء. فمن أسماء الله الحسنى "الوارث" أي الباقي الدائم الذي يرث الأرض 
ومن عليهاء فهو يبقى بعد فناء الكل ويفنى ما سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك 


كد دا امه فى 9 سک کول سے ی م م یو ور 1 1 
له»كما أفادت الآية الكريمة('): + رَبّ لا تدر ردا وأنت خَيْرٌ ألْورِئِيت 4 ( ). ومنه ما 


جاء في الدعاء المأثور:" اللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني "(0) 
المعنى الثاني: انتقال الشيء من شخص إلى آخرء أو من قوم إلى قوم» سواء أكان الانتقال 
حقيقة: كانتقال المال من المورث إلى الوارث الموجود ٠‏ أو الانتقال حكما: كانتقال المال من 
المورث إلى الحمل قبل أن يولد . 
وقد يكون الانتقال معنويا: كانتقال العلم والخلق والأدب › كما ورد ذلك في الحديث الشريف : 
" العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماءء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم 
القيامة."( ) 


الحالة الثانية: وإن استعمل لفظ الميراث وأريد منه اسم المفعول: فيكون حينها مرادفا للإرث, أي 
المال ميراث فلان أو ارث فلان. (') 


' - سورة النمل : آية ٠١‏ . 

2 انظر: ابن منظور ؛ جمال الدين بن محمد بن مكرم ١١-1179‏ /اه) لسان العرب ج ۲ ص ١11‏ ؛ط؛!ء دار صادر بيروت. 
الفيروزآبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي (ت7١8ه)‏ » القاموس المحيط ج۲ ص ۱۲۲ء۰ ط۲/ 10۲¥ 

3 - سورة الأنبياء : آية 48. 

4 - الحاكم: محمد بن عبد الله أبو عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري (ته4١ه).؛‏ المستدرك على الصحيحين»ج١‏ ص۹١۷٠‏ 
ط١١4١‏ هدار الكتب العلمية بيروت » تحقيق عبد القادر عطاء وقال بان إسناده صحيح. 

” - انظر سيوطي: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي( 845-١١1ه)‏ الفتح الكبير» ج۲ ص ١١‏ . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في 
كتابه صحيح وضعيف الجامع الصغير جص 8١7‏ ورقم الحديت ١٠٠۸ء‏ الناشر المكتب الإسلامي. 
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علم الميراث في اصطلاح الفقهاء: 


الخلافة". ('). فهو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث. 


أما علم المواريث: فهو قواعد من الفقه والحساب يتوصل بها لمعرفة حق كل وارث من 
التركة وذلك مثل قاعدة: أن الأب يحجب الجدء وان الأم تحجب الجدة من أي جهة كانت» وقاعدة: 
أن العصبة تأخذ ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض» وتسقط إذا لم يبق لها شيء. ويقصد 
بالحساب الوارد في تعريف علم المواريث: 

حف افر اتن سن ادل السبائل و تخ هان المكاسشكلة و فة الثر كاف وكير هاا 
يتوصل به لمعرفة حق كل وارث من التركة وليس المقصود علم الحساب المعروف.( ) 


و ذكر في الشرح الكبير تعريف مختصر لعلم المواريث وهو :" علم يعرف به من يرث ومن 
لا يرث ومقدار ما لكل وارث".(١)‏ فهذا التعريف على قلة ألفاظه إلا انه جامع مانع فقد اشتمل 
على: شروط الميراث وأسبابه وموانعه» ونصيب كل وارث وكيفية توزيع التركة» وحجب بعض 
الورثة كليا أو جزئياء والردء والعول» وتصحيح المسائل» والمخارجة وما إلى ذلك من الأمور 
التي تتعلق بتوزيع الميراث بين أصحابه. 

وينارقي a e‏ كيان ان كلد قرا لقاو قات ارا اللا aE‏ 
علم الفتوى بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة » وعلم النسب بأن يعلم الوارث من الميت 
بالنسب وكيفية انتسابه للميت » وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة » وحقيقة 
مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم (). 


ا المعجم الوسيط ج۲ ص .٠١74‏ 

* - الفتاوى الهندية ج ص ٤٤١ ٠‏ . الموصلي- الحنفي-: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (ت181ه) »الاختيار لتعليل المختارء 
مجلد ١‏ ص 85:84 ط؟ سنة ,۱۹۷١‏ 

3- انظر:الاختيار لتعليل المختار» مجلد ١‏ ص 85:84 » مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » ج ٤‏ ص 4. 

4 - الدردير: احمد بن احمد بن ابي حامد العدوي المالكي (71١١1-١١٠١ه)‏ الشرح الكبير مطبوع على هامش حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير:ج ٤‏ ص 4556 . 

7 - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 4 ص/. 
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" وَيسَمَى الْقَايْم ب ا بهذا العلم قفارضا وَفرّضنّيا وَفرضييًا بقح الرّاء وَسُكُونِها وَفِر 
وَقْرَايْضييًا".٠')‏ 


وقد تطلق كلمة الميراث على المال الموروث نفسه من باب إطلاق المصدر(الميراث) وإرادة 
اسم المفعول» فعندما نقول هذه الدار أو هذه السيارة ميراث؛ أي موروثة؛ أي أن سبب ملكية 
صاحبها لها هو الإرث» وليس الشراء ولا الهبة. كما تطلق كلمة الميراث على علم الميراث 
نفسه»ء فيقال فلان يجيد الميراث» أي يحسن هذا العلم وهو حجة فيه.(') 


تعريف الإرث في القانون: 


نصت المادة: (59؟) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(') على تعريف 
الإرث» فجاء فيها: 

الإرث: انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكهاء لمن استحقها. 

وهذا التعريف قريب من التعريف الاصطلاحي للميراث الذي سبق ذكره. 


۽ - البهوتي؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ٠‏ ٠ات١5١٠١2)؛‏ كشاف القناع عن متن الإقناع » » راجعه وعلق عليه الشيخ هلال 
ا SAA‏ 
* - للتعريف بمشروع القانون انظر صفحة ( ز) من نفس الرسالة. 
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المطلب الرابع: أركان علم الفرائض› وموضوعه. والغاية منه وفضله. 


-١‏ أركان علم الفرائض: 
الركن في اللغة: الجانب القوي الذي يعتمد عليه ويستند إليه.(') 
الركن اصطلاحا: هو ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قوام الشيء بركنه » وقيل ركن الشيء 
ما يتم به وهو داخل فيه (). 

وللإرث ثلاثة أركان أجمَلها صاحب (كشاف القناع عن متن الإقناع) في كتاب علم الفرائض 
قائلا:" وأركلةاقلاثة ::وازث 6 ونور ت وحق مورويت م 

فإذا انعدم واحد منها فلا وجود للإرث. لأنه خلافة في الملك, ولا تتحقق الخلافة إلا إذا وجد 
مالك انتهى ملكه بوفاته» وخليفة يخلف المتوفى في ملكه؛ وشيء تقع عليه الخلافة والملكية: 


الركن الأول: الوارث: 
الوارث وهو كل شخص يتصل بالمتوفى اتصال قرابة نسبية كالابن والعم والأخ» أو سببية 
كالزوج والزوجة › أو رحمية كبنت البنت والخالة والعمة ). 


الركن الثاني: المورث: 
المورث هو المتوفى الذي يرثه غيره سواء أكانت الوفاة حقيقيةء كمن فارق الحياة فعلاء أو 
حكمية كمن يحكم عليه القاضي بالموت مع احتمال حياته» كحال المفقود الذي لا تعرف له حياة 
ولا موت.() 
الركن الثالث:الموروث: 
الموروث وهو كل ما يتركه المتوفى من الأموال والحقوق والمنافع القابلة للخلافة(') » وذلك 
كما سنرى في تعريف الفقهاء للتركة وما يتعلق بها من حقوق» وذلك بعد تجهيز الميت وسداد 


+ - المعجم الوسيط ج١‏ ص 77/١1797١‏ 
2 - الجرجاني: علي بن محمد بن على السيد الزين (١٤۷-١١۸ه)‏ » التعريفات ءج ١‏ ص۹ 4 ١ءط١ا‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت»تحقيق 
إبراهيم الإبياري. 

CE‏ الرفتاج ٠»‏ ج٤‏ ص٣۰‏ 30 . وانظر حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ ج٦‏ ص58/. 

= انظر.تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۸ ص1 هه . حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ج٦‏ 
ص۲٦۷‏ . وكشاف القناع عن متن الإقناع » ج٤‏ ص٤ ٠‏ 4. 

ڈ انظر: رد المحتار على الدر المختار ج٦‏ ص۸١۷‏ راكنا لراك برو او طلس عر 
6 - شيخي زاده » عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو شيخي زاده(ت۸۷ EE‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج۲ ص 
45 دار إحياء التراث العربي. 
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؟- موضوع علم الفرائض( المواريث): 


إن موضوع علم الفرائض هو( التركات ) (')» وهذا ما ذكره الفقهاء في كتبهم الفقهيةء ولكن 
لفت انتباهي ما كتب في كتاب ( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) عن موضوع علم 
الفرائض حيث ذكر: ( ومَوضنوعة ) ؛ أي : هَذا القن:(التركات) انها الَتِي يُبْحَثتْ فيهًا عن 
عَوَارضيهًا من تعلق حَق المَيّت يمون التجهيز مِذها » وتعلق حَق الوركة يبَاقِيهَا » إِمّا وَحْدَهم أو مَعَ 
مششاركة عَيْر هم » كأصنحاب الدُيُون والوصايَا ( لا العَدَدُ ) فإنّهُ مَوضئوغ علم الحِسّاب . () 


*- الغاية من علم الفرائض: 


هي إعطاء كل ذي حق حقه من التركة؛ فالله - سبحانه وتعالى - شرع لنا الإسلام حتى تُحَمُمَهُ 
في أمورنا كلها صغيرها وكبيرهاء والميراث احد مواضيع الإسلام التي أمر الله بل أوصى بها 
في كتابه العزيز.() 

وذكر في شرح مختصر خليل للخرشي عن الغاية من علم الفرائض ما نصه : 

" وغايته حصول ملكة للإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة 
والصواب"(). 


.٤ ١”ص‎ ٤ج كشاف القناع عن متن الإقناع‎ - ١ 

2 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» ج٤‏ ص7 4ه . 

3 - الزحيليءد. وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته. ج ١٠/ص 77٠١١‏ » ط؛ . أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية » ص ° . 
4 - الخرشي: ابو عبد الله محمد الخرشي (١١١١ه)‏ حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل » دار الفكر ج۲ ص .١15‏ 
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4 - فضل علم الفرائض 


لقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل علم الفرائض 
ومكلاثة وقح على تعلمة ومن هذه الأحلانت؛ 
قوله عليه السلام: " تعلموا القرآن وعلموه الناس» وتعلموا الفرائض وعلموها الناس» 
وتعلموا العلم وعلموه الناس فاني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف 
الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما." ('). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف 
العلم (')» وهو ينسى › وهو اول شيء ينزع من أمتي".(') 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص”( ): 
أن ومسل التاق الله عة وم تان ال ا وما سوق ذلك فل 
محكمة(')» أو سنة قائمة(') ‏ أو فريضة عادلة(”) ) (') . 


ی کی الحديذا و سيحة زوه من هده الريك 

* - لقد اختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : [ فإنه نصف العلم ؟ على أقوال. منها: قيل : النصف بمعنى الصنف . قال 
لشاعر : إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع . وقيل : إن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى » وعلم 
لفرائض مستفاد من النص ٠‏ وقيل : لولا أنه من أشرف العلوم لما قابل الكل » وهذا كالحسيات فإن الشيء القليل من الجواهر وغيرها 
انما يقال الكثير ويسازية اك نالفل أشرت س و الضف إا بار أحرال الحياة و المعات © ركذا العلم مختص بحالة 
لممات وغيره بالحياة أو باعتبار أسباب الملك فإنها جبرية أو اختيارية فالأول الميراث » والثانى غيره من أسباب اأملك./ انظرء» 
لزيلعي: ابو محمد فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (١٤۷ه)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق دار الكتاب الاسلامي ج٦‏ ص 77١‏ 
كشاف القناع عن متن الإقناع ج٤‏ ص ٤٠٣‏ . انظر :القرافي»شهاب الدين احمد بن إدريس ت ٤‏ الذخيرة ج ١7‏ ص 1-8 طدار 
0 
5 : تخريج الحديث والحكم عليه صفحة/ وء من هذه الرسالة. 
ع اندي عرو ين لجنس ر هلا ان سبحي دن ا کو .. القرشي السهمي ويكنى أبا محمد. اسلم قبل أبيه وكان 
فاضلا عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمة واستأذن النبي في أن يكتب عنه الحديث فأذن له شهد مع أبيه فتح الشام › » وكانت معه راية 
أبيه يوم اليرموك . وشهد معه أيضا صفين وكان على الميمنة قال له أبوه : يا عبد الله اخرج فقاتل » فيقال بأنه تردد في البداية فذكره 
أبوه قائلا : يا عبد الله الم يكن آخر ما عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخذ بيدك فوضعها في يدي وقال أطع أباك .قال 
عبد الله اللهم بلى . قال: فاني اعزم عليك أن تخرج فتقاتل فخرج فقاتل وتقلد السبعين » وندم بعد ذلك » فكان يقول: مالي ولصفين مالي 
a‏ 

” - العلم ثلاثة: أي أن أصل علوم الدين ومسائل الشرع ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل» أي زائد ليس فيه ضرورة. 

6 آية محكمة: : هي كتاب الآم» واشترط فيها الإحكام لان من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه. 
” - السننة القائمة: : هي الثابتة بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن المروية. 

* -فريضة عادلة : فإنها تحتمل وجهين من التاويل:: : احدهما: : أن يكون من العدل في القسم فتكون معدلة على السهام والانصباء 
المذكورة فى الكتاب والسنة . والوجه الأكرة أن تكن مسقيطة من الكنا والسكة ومن محا فتكون هذه الفريضة تعدل بما اخذ 
عن الكتاب والسنة إذا كانت في معنى ما اخذ عنهما أيضا. انظر سنن أبي داود . كتاب الفرائض » باب ما جاء في تعليم الفرائض» 
صا ۰ حديث رقم ©188. 
9 ورد في سنن أبي داود »> ص ٤۳۹‏ /طاء وكتبة المعارف للنشر والتوزيع / الرياض ؛ وحكم على احاديثه وآثاره وعلق عليه 
العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني وقال عنه هذا الحديث: بانه حديث ضعيف . 
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وعن ابن مسعود(') قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا القرآن وعلموه 
الناس » وتعلموا الفرائض وعلموها » فإني امرؤ مقبوض » والعلم مرفوع » ويوشك أن يختلف 
اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما ؛ (') 
وبجانب هذه الأحاديث فقد عني بهذا العلم الكثير من المؤلفين والعلماء في القديم والحديث. 
فوضعوا العديد من الكتب والمؤلفات الخاصة به»ء وأطلقوا عليه علم الفرائض أو علم المواريث. 


وذلك أخذا من قوله تعالى : + تَصِيبا مَْرُوضًا 4 ('). 


اهتم الخلفاء الراشدون بهذا العلم» حيث روي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه 
قال :" إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائضء وإذا لهوتم فالهوا بالرمي". 
الكو رجن اا ررض نل ای ی لقو طن ا بطل نف ای اب وا 
عباس » وزيد بن ثابت » وابن مسعود. وقد أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بعلم زيد بن ثابت في 
الفرائض » فقد روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفرضهم زيد 
بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه 


الأمة أبو عبيدة بن الجراح " 5) 


1 ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غائل بن حبيب بن شمخ بن قارين بن مخزوم فقد كان إسلامه قديما أول الإسلام حين اسلم 
سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب » وذلك قبل إسلام عمر بزمان؛ فقد كان غلاما يافعا في غنم لعقبة بن معيط يرعاها فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فقال يا غلام هل معك من لبن؟ فقال نعم ولكن مؤتمن » فقال انتني بشاة لم ينزعليها الفحل “فاتاه بعناق 
أو جذعه فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم »فجعل يمسح الضرع ويدعو حتى انزل فشرب أبو بكر وشرب البني صلى الله عليه 
وسلم بعده ثم قال للضر ع أقلص فقلص» فعاد كما كان » وبعدها أتى ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له : یا رسول اللہ 
علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن؛ فمسح رأسه وقال أنت غلام معلم » قال ابن مسعود : فلقد أخذت منه سبعين سورة من القرآن ما 
لازعي بها ن ج . ولما أسلم لازم ادي فى لمعيه ري 
را القبلتين. وشهد بدرا واحدا والخندق وبيعة ره الذي أجهز على أبي جهل وشهد له النبي بالجنة اوعد النبي شهد 
المشاهد الكثيرة ة منها اليرموك .شير :غير بق الخطاب عالما على الكرفة وعمار بن ناس أميزا . وهو الذي ضحك الصحابة على منظر 
ساقيه عندما تسلق شجرة فقال عليه السلام لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من احدء توفي رضي الله عنه بالمدينة ودفن في 


البقيع منة ”1ه ؛ وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنهما » انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة المجلد ا ص .175١-755‏ 
ا : سبق تخريجه والحكم عليه في صفحة وء من هذه الرسالة. 
3 سورة ة النساء آية ۷ 


1 - انظر : سنن الترمذي ج ه ص ٠٦٠١‏ ورقم الحديث »173١‏ والتبريزي :محمد بن عبدالله الخطيب العمري؛مشكاة المصابيح»ج7 
ص +۲۲٤‏ وتحت رقم 0 ط”ره 4٠‏ ١ه‏ تحقيق محمد ناصر الدين الالباني وقد كتب بجانب الحديث( لم تتم دراسته) .ولكن الحديث 
ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم »١774‏ وأشار إليه بلفظ صحيح. 
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المطلب الخامس: استمداد علم الفرائض 


تستمد علم الفرائض أحكامه وقواعده من أربعة مصادر هي : الكتاب» والسنة والإجماع» 


والاجتهاد. و سوف أشير الي هذه المصادر من غير إطالة: 
أولاً:- القرآن الكريم: 


ما من شك في أن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي» وعلى رأس 
هذه التشريعات ما يتعلق بالميراث فقد فصل القرآن الكريم مواد علم المواريث» وفرع فروعه. 
وأعطى كل ذي حقه وفق علمه سبحانه وتعالى وتقديره» من غير ظلم أو محاباة» بل حقق المولى 
متفكه التمتادة والعتجة قي لقره یک ا ا یراک فى و انلك دن رة 
النساء قد مر ذكرها عند الحديث عن تدرج القرآن الكريم في تشريعه للميراث ولكن لا مانع من 
الإشارة إليها للضرورة وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: 


و 0_1 وما 0 و ساس عه چ رو 56 م ےہ و و A GA‏ 
# يوصِيك أله ف أَولدر حكُم للڏ کر مل حط الأنشيين فإ نک ؤسا فوق انين فلهن ثلا 
رع ر ري ر صل م گر اہ ص کے اھ کے ر د رس سس س < و س | ا ےر ۶ عر ll oI‏ 

درك إن نت 'جذدة فلها التصف ولابويه لكل واج فما السَدس هما ترك إن کان أ 

ع 

ا کے سس چو وو سس دخ سخ ع ا ىا سسا كو 2 ی ووو م 
ولد فإن لم يكن له ولد وورته: أبواه لام الثّلث فإن کان له خو مه السدس من بعد 

506 مہ عي سو قد ار ج ر سس وس کک د و م ٤یو‏ 2ج و سيك له سرع ب د اسن سے قد 
وص بوص يبا أو دينٍ ءابا ودم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أفرب لج ية مرت الله 
ر 2 ع ۸^ دہ ب سے ٣٤‏ ل ابرح 200 سس يو 
إنَّ اہ كن عَلِيمّاحكيما 7 # وڪم يصف ما ترك أزوجحكُم إن أر یکن لرک 
ل ص م ر ج 
سے ر بس لس يد مغن 07 ا و ا ر سحل 7 
ولد فإن كان لد فلحكم الربع يتا نّ من بعد وَصِيَِّةَ دوصیت بها أو 
434 ےو سے وھ يه < | كي سا رو 1 يا سرس چ سكام ا 
د ولهرى الرييع هِمَا رتم إن لم حكن لكم ولد قن كان لحكم ولد فلهن 
م قور امس > واس مله ص ےہ و سرح لي سحت له ر سی سل ورا وہ شير 
الثمن م ر من يبيعل صِيَّةَ وصورت بها و دی إن كات رجل يورث 

سر سر ت اه 4 سرف سا عي 4م وو م ارد 022 س < مړ سر م وړ ورور عر سه € ج ر ا 
ڪلاة أو ا أ ولهداح وَأَحْت فلڪل جد مهما السّدس فان ڪانوا أكثر من ذلك 


رو ور و م رھ 6 ا مسمس اس ےہ وا رہ کر سے بطرم سک س سک س س م يقد 

هَهُمْ سُرَكَاءٌ فى الٿلٿِ من بعد وَصِيِّةَ يوصن يبا أو دين عير مضارٌ وصيّة من آله 

١ @ 2 

ماسو م ف سم در 

والله عليم حليم 4 00( 
E 5‏ 8 و ل ع سے 2 مدي و- 35 مح رم ر 
دن + E 5 «4 ۰ ۰ + 50 giy‏ 0 5 سر 50 ٠‏ 5 5 
ثم اختتمت سورة النساء بآية الكلالة وهي: ۾ ۽ فتونك فل لَه مت يڪم فى الكل إن 

ج س 20 ع 

و محر حبر لح سے ول و 22 عر ر ل انر سرح سس سر رور ر ےہ ب 2 م من > کے 
دوأ هلك لس 1 وله لخت فلها يضف ما تراك هويرثها إن 7 : قإن 
sas AE EZ AE CGS E AL A Î E Î‏ 
ثنتين ن ما ترك وین انوا إخوة رجا لا وريساء فللدذ کر مل حظ الانثيين بين اله 
4 4 1 و رت ر س ؟ 
شع 1“ سو وو ا 

أن تضلوا والله ڪل سَىّءِ علي £ ( ) 


ثانيا:- السنة النبوية الشريفة 

لو نظرنا في السنة النبوية الشريفة لوجدنا الكثير من الأحاديث التي فصلت ما أجملته آيات 
المواريث» وأخرى جاءت بأحكام مؤسسة فورثت بعض الأقارب ممن لم يتعرض لهم القرآن من 
قبل ومن هذه الأحاديث: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".() 


وعن علي - رضي الله عنه- قال: إنكم تقرأون هذه الآية: .# ين بعد و وة نوصورت بها 


أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه» دون أخيه لأبيه.() 


+ - سورة النساء آية١1١7-1١,‏ 
2 - سورة النساء آية ,١9/5‏ 

3 صحيح البخاري e‏ صل 205 اررق N‏ لسكلا الانا الساقط نخد ین کی قق مون ۷۲ 86٠57‏ ه. فتح 
الباري شرح صحيح البخاري » تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز »ج١١/,ص١ ١‏ طبعة دار المعرفة بيروت. هندي: علاء الدين بن 
علي بن المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري(ت1317ه) »كنز العمال في سنن الاقوال والافعال چ1 دمؤسعنة الو اة 
بيروت 8 : ءابن حنبل: الامام احمد بن حنبل ابو عبد الله الشيباني مسند الإمام احمد جا ص17 ورقم 11014 :مؤسسة قرطبة 
القاهرة » وعلق عليه شعيب الارنؤوط بقوله : اسناده صحيح على شرط الشيخين؛ مشكاة المصابيح ١؟؛‏ و فائدة قوله صلی الله عليه 
ل ل ا ل ا ES‏ ل E‏ 
, - ورة القاء: : آية: E‏ 
بن محمد و »نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الآخيار جا ص17 الطبعة الأخيرة »“مكتبة الحلبي. 
مشكاة المصابيح ١‏ . وانظر فتح الباري ا 

والأعيان من الإخوة: هم الإخوة من أب وأم » وبنو العلات : هم أولاد الأمهات المتفرقات من أب واحد. انظر: الأنصاري : زكريابن 
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وعن عبادة بن الصامث )١(‏ - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى 
للجدتين من الميراث بالسدس بينهما "2). 

وعن بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ".(0) 
وعن عبد الرحمن بن زيد قال : أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس › 
ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم .) 

وعن المقدام بن معديكرب( ).؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من ترك مالا فلورثته 
» وأناوارث من لا وارث له»ء أعقل عنه وارثه»ء والخال وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه 
ويرثه."(0) 

وعن قبيصة(') بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله 
شيء » وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاء فارجعي حتى أسأل 
الناس» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها 
السدس فقال: هل معك غيرك؟ فقام : محمد بن مسلمة الأنصاري”(”).؛ فقال مثل ما قال المغيرة بن 


- عبادة بن الصامت: أنصاري خزرجي » كان طويلا جسيماء آخى الرسول بينه وبين أبي مرثد الغنوي ؛ شهد المشاهد كلها مع 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - استعمله النبي على بعض الصدقات » أرسله عمر ومعاذ بن جبل ليعلم الناس القرآن» سكن حمص ثم 
اختلف مع معاوية » فقال عبادة: لا اساكنك بأرض واحدة أبدا “ورحل إلى المدينة » فقال عمر : ما أقدمك ؟ فاخبره فقال : ارجع إلى 
مكانك قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك » وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه » ويقال بأنه أول من تولى القضاء في فلسطين؛ ؛ وتوفي 
بالرملة سنة +٠‏ ه. انظر : الذهبي :الإمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان.ت ۷٤۸‏ » وانظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة مجلد 
ارك الا ٠» ٠‏ وانظر :ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر(471ه) »الاستيعاب في معرفة الاصحاب:ج A+ ٠۷/۲‏ 


» تحقة تحقيق على محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت . سير أعلام النبلاء وبهامشه :إحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ 6٠١ 
«o1 زكلاهها له اج 1ك‎ 

0 مسند الامام احمد: ج ١‏ إص ٣‏ ورقمه ۰۲۲۸۲۳۰ وكنز العمال: ج ٦‏ ص ١١13‏ ورقمه ۰٠٠٠٠١۲‏ والالباني: الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانيء إرواء العلل في تخريج أحاديث منار السبيل ”.ص 5؟١/الطيعة‏ الثقية نةه 4هءالناشر: المكتب الإسلامي 
بيروت» وقال عنه عليه الالباني بانه حديث ضعيف. 

3 العظيم آبادي :أبو الطيّبت العلامة محمد شمف الح العظيم آبادي »عون المعبود شرح سنن ابي داود .دار الفكر ۸۰/» 0 وانظر 
مشكاة المصابيح ج۲ ص١1 ١‏ ورقم الحديث ۰٠٤۹‏ وقيل بانه لم يتم بحثه. ولكن الشيخ الالباني قد ضعفه في ضعيف ابي داود 
ل را 010 

“ سنن الدار قطني» 6. ج٤‏ ص١5‏ + ج ٤‏ ص 17 ورقمه آ/اء وقد ضعفه الشيخ الالباني ذ في ارواء الغليل ج٦"‏ ص۲۷١؛‏ ولكن ورد 
في البيهقي ( ۲۳١ / ١‏ ) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي .وعلق عليه الالباني بقوله : وإسناده صحيح مرسل. 
- المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب الكندي ويكنى بأبي يحيى» كان احد الوافدين على النبي صلى الله عليه وسلم 
مع وفد كندة» توفي بالشام سنة سبع وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان وهو بن إحدى وتسعين سنة» انظر : الطبقات الكبرى ج۷ 
Ah +10‏ نور السكاءة جا كن 1107 . والتعديل والتجريح ج۲ صه .۷٤‏ 

6 سنن أبو داود ج ۲ ص7 ١‏ الرقم( 7855 ) ومع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحوت والاحاديث مذيلة باحكام الالباني عليه وق 
قال الالباني عن الحديث بان حسن صحيح.وابن ملجه ( ۲۷۳۸ ) وابن حبان ( ١575‏ ) والحاكم ( ٤‏ / 4 14) والبيهتي وأحمد ( ؛ / 
١۳۳ ۰۱‏ و في إرواء الغليل ج “ص 7”8 ١‏ كلهم عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة. وقال الحاكم:صحيح على شرط الشيخين 
لبيضة بن تويب هر قوس بن ا دري بن كيج بن السرم لخر ر کک اراي قن ر 
الفتح؛ ويكنى بابي اسحق» روى عن ابي الدرداء وعن ابي هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة » وروى عنه ابن شهاب الزهري 
وشهد له بالعلم فكان اذا كر قبيصة بن ذؤيب عنده قال: كان من علماء هذه الامة؛ وقد توفي ابوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
فجيء به الى النبي عليه السلام ليدعو له » وقيل عنه بانه اعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت » قيل عن وفاته بانه توفي سنة 485ه وقيل قبل 
ذلك وقيل عام 8/ه. انظر الاستيعاب في معرفة الاصحاب:ج ١‏ ص۹۳٠‏ . ابن حجر:احمد بن علي بن محمد بن على الكناني 
العسقلاني»(۷۷۳- 65م ھ). الإصابة في تمييز الصحابة ج ٥‏ ص ۰٥۲۷‏ طا /۱۳۲۸ھ. 

8 - محمد بن مسلمة : هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة » أنصاري أوسي » يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبو عبد 
الله » ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة » وهو ممن سمي في الجاهلية محمداً . شهد بدرا واحدا والمشاهد الأخرى كلها إلا تبوك » 
وهو احد الذين قتلوا كعب بن الاشرف » استعمله النبي على المدينة في بعض غزواته قيل مثل غزوة قرقرة وقيل غزوة تبوك. واستعمله 
عمر بن الخطاب على صدقات جهينة اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان » خلف عشرة ذكور وست بنات توفى بالمدينة سنة ٤١‏ ه. و انظر 
أسد الغابة في معرفة الصحابة :المجلد /٤‏ ص:75-١77,‏ الإصابة في تمييز الصحابة : المجلد ؟ / اا 
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شعبة » فأنفذه لها أد 6 »> قال ٠:‏ ثم جاءت الجدة الأ: ی | فسألته مبراثها » فقال مالك ذ 
بو لم خرى إلى عمر مير في 
كتاب الله شيء » ولكن هو ذلك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما » وأيكما خلت به فهو لها "(') 


ثالثاء - الإجماع:- 


قبل أن أتعرض للمسائل التي اجمع عليها الفقهاء وبخاصة الخلفاء الراشدون» فقد لفت 
انتباهي عبارة ذكرها صاحب (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) عندما أراد أن يبين الحكمة 
من تسمية علم الفرائض بهذا الاسم فقال :"وسمي هذا العلم فرائض: لأن الله تعالى قدر بنفسه ولم 
يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل » وبين نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن 
والثلثين والثلث والسدس بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها » فإن النصوص 
فيها مجملة وإنما السنة بينتها"( ). 

ما من شك في أن معظم أحكام الميراث ومسائله قد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة النبوية 
إلا أن بعض الأحكام قد ثبتت بإجماع الأمة وجل هذا الإجماع كان في عصر الخلفاء الراشدين- 
عليهم رضوان الله تعالى -» ومن الأمثلة على هذه الأحكام : إجماع الأمة على جعل الأخت لأب 
مكان الأخت الشقيقة في حال عدم وجودهاء وإجماعهم على جعل الأخ لأب مكان الأخ الشقيق 
حال عدمه . وابن الابن مكان الابن عند عدمه. وكذلك بنت الابن مكان البنت عند عدم وجودها .2 
وابن الأخ الشقيق كالأخ الشقيق عند عدمه.( ) 


أ . سنن الترمذي :ج٤‏ ص 7٠١‏ 4» رقم الحديث١١١7»؛‏ و ضعفه الالباني في المستدرك على الصحيحين» ج٤/‏ ص 2118 
2 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج١‏ ص 45/. 
3 _انظر: الابياني : محمد زيد الابياني شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية»؛ مطبعة علي سكر بالقاهرة ط۲/ ۲۹١١ه‏ 
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رابعاً:- الاجتهاد:- 


من المعروف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين خاصة:؛ أنهم 
كانوا يجتهدون في بعض مسائل الميراث التي لا نص على حكمها في كتاب الله ولا سنة رسوله. 
ومن أمثلة هذا الاجتهاد: 

-١‏ توريث الجدة لأب سدس التركة في حالة عدم وجود الأم» فقد ثبت ميراثها باجتهاد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

-١‏ الاجتهاد في معنى الكلالة فقد جاء في مصنف عبد الرزاق : " كان أبو بكر يقول الكلالة: 
من لا ولد له ولا والد. قال: وكان عمر يقول: الكلالة من لا ولد له. فلما طعن عمر قال إني 
لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد"(١)‏ وقد ورد هذا المعنى في سنن 
الدارمي عن ابن عباس قال :" الكلالة ما خلا الوالد والولد "(') 


ومما لا شك فيه أن اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة أبي بكر - رضي الله عنهما - 
ما هو إلا من قبيل الإجماع, لان هذا الاجتهاد منهما قد علمته الأمة ولم تنكر عليهما ذلك؛ فكان 
إجماعا من الجميع وان كان في البداية اجتهاداً من شخص بعينه . 


[ - عبد الرزاق: ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مصنف عبد الرزاق: ج١٠‏ ص٤ ٠١‏ رقم الحديث ۲ط ۳/۲ :١ها‏ 
المكتب الاسلامي؛بيروت » تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي. 

2 - الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي(55١ه)‏ سنن الدارمي.ج؟ ص77 ؛ » رقم الحديث ٤۷۹باب‏ الكلالة وقال عنه حسين 
سليم أسد : إسناده صحيح على شرط البخاري. 
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الخلاف في تعريف التركة والحقوق المتعلقة بها. وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: 


الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف التركة وأسبابه وثمرته. 


المبحث الثاني: 
خلافة الوارث لمورثه . 
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الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف التركة :أسبابه وثمرته. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف التركة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: سبب اختلاف الفقهاء في تعريفهم للتركة. 


المطلب الثالث:اختلاف الحنفية والجمهور حول الأموال والحقوق التي 
تدخل في التركة. 
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المطلب الأول: تعريف التركة لغة واصطلاحاً: 


أولا:- معنى التركة لغة:- 


أصلها الفعل ( ترك ) » يقال: ترك الشئ تركا وثركانا : أي طرحه وخئاه » وإذا قيل ترك 
الميت مالا : أي خلفه . و( تتاركوا ) الأمر بينهم: تركوه. و( التريكة ):وهي التي ترك فلا 
تتزوج» وهذا في حق المرأة دون الرجل. و( التريكة ) تطلق: على الروضة التي يغفلها الناس 
فلا يرعونها. وأيضا تسمى البيضة بعد خروج الفرخ منها بالّريكة . وتركته يفعل كذا: أي جعلته 
كله و E‏ ور هدم البيز اقه اليكو ذف لذ تكلوة رک راق و رت 
والثرك: بضم التاء وسكون الراء: جيل من المغول» واحده تركي.(') 


ثانيا:- التركة في اصطلاح فقهاء المذاهب الأربعة:- 


بداية لا بد من عرض لتعريف التركة عند كل مذهب من المذاهب: 


التركة عند الحنفية: 
ذهب الحنفية إلى أن التركة: " ما تركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه" 5) 


فمن هذا التعريف: تكون الأعيان التي تعلق بها حق الغير قبل وفاة صاحبها ليست من التركة 
كالمرهون فقد تعلق به حق المرتهن ( الدائن )» فلو مات شخص لا مال له إلا عين مرهونة بدين 
عليه يساوي قيمة هذه العين فانه يصبح لا تركة له. وكذلك لو اشترى شخص قبل وفاته عينا ولم 
يدفع ثمنها وبقيت في يد صاحبها - البائع - » ثم مات المشتري فان حق البائع قد تعلق بتلك العين 


فلا 5 د فن التركة.( ) 


لسان العرب لابن منظور: ج١٠‏ ص ٤١١‏ ءوانظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص 8654 
* - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ج٦‏ ص ۲۲۹. 
3 - حاشية رد المحتار على الدر المختار ج١1‏ ص 2751 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ج٦‏ ص 1١؟١.‏ 
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التركة عند المالكية : 


اه EIR‏ ا 

"التركة: حن يقل النَجَرّي١')‏ يبت لِمستتحقّ بَعْدَ موت مَنْ كان ذلك ذه"( ) 

إن وجود ل ال e‏ الولاء» وولاية النكاح فلا 
يورثان عن الميت» لأنهما لا يقبلان التجزي بل ينتقلان إلى الأبعد بعد موت الأقرب( ) . 


التركة عند الشافعية : 
ذهب الشافعية إلى أن التركة: 


هي كل ما كان للإنسان حال حياته» وخلفه بعد مماته من مال أو حقوق أو اختصاصء وكذلك 
فان نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك » وإذاً ققد استند الملك إلى فعله. فكان ما وقع في 
الشبكة تركة.() 


التركة عند الحنبلية: 


"الحق النخلف عن المَيّتِ ... يقال له أيْضنًا الثراث وأصتل الكاء فيه واو ".() أي الوراث. 


' - يقبل التجزي: اقسود يققول الجر ی هواما يمكن أن يكال ق لهذا لضفه ولي | لله وليك ربعه ونحو ذلك .وليس المراد منه 

- حلفية الوق على القوح اكير ج > هن 6۷ ر الف الفرخير فر احمد دن 'احمدين آي جاده العدوي المالكي:779١١-‏ 
١٠٠١ه)‏ وله عدة مصنفات منها كتاب الشرح الكبير » وكان من تلاميذه الدسوقي:محمد بن عرفة (ت٠712١ه‏ )-» الذي وضع حاشية 
على الشرح الكبير عرفت بحاشية الدسرقي على الشرح الكير. 

3 انظر مختصر خليل للخرشي ج۸ ص .١15‏ 

. ٤٤ البجيرمي: سليمان بن محمد البجيرمي (١۲۲١ه) » حاشية البجيرمي على المنهج /دار الفكر العربي جاص‎  * 

5 - » كشاف القناع عن متن الإقناع ج 4 ص٣٠‏ 0 
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لو دققنا النظر في التعريفات السابقة للتركة لوجدنا أن للفقهاء في حقيقة التركة قولين : 


القول الأول: وهو القول المشهور عند الحنفية: حيث لا تشمل التركة عندهم سوى الأموال وما 
كان ملحقا بها أو تابعا لهاء مثل الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد» أو بانقلاب 
القصاص مالا بعفو بعض الأولياء.(') ومن الحقوق حق الارتفاق(') و التعلي١(')‏ لتعلقهما 
بالأموال. 


والقول الثاني: قول جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنبلية): فالتركة عندهم مع اختلاف 
مالية. 


فحقيقة التركة عند الك ر تتسع لما لم تتسع له عند الحنفية» فهي تشمل : كل ما كان للميت 
حل رم رک اک تور کل اه رو مات لوه ت 


1 - حاشية رد المحتار على الدر المختار .ج1 ص ¥0۹ 
* - المرافق: هي المنافع والحقوق؛ كحق المرور (الطريق) والحق المسيل والشرب» انظر: ابن نجيم : زين العابدين بن ابراهيم بن 
نجيمات ۹۷۰ ه)؛ الاشباه والنظائر» جاص 25١١‏ 5 1١م‏ 


3 - وهو البناء على سطح البناء. 
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المطلب الثاني: سبب اختلاف الفقهاء في تعريفهم للتركة:- 


إن سبب الاختلاف في تعريف التركة عند الحنفية والجمهور يعود إلى أحد أمرين: 
الأمر الأول: الدليل الذي اعتمده كل منهم: 
فالجمهور استندوا في تعريفهم للتركة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
"من ترك مالا أو حقا فلورثته» ومن ترك كلا أو عيالا فإليَ"( ). 
وجه الاستدلال: 
أن الحديث نص صراحة على دخول الحقوق ضمن التركة فتورث عن الميت» شأنها شأن 
الأموال. 
ا زر الحشية کک »ناه تزدرك و ات وا ھی رة 
ومن المعروف أن ما لم يثبت لا يصلح أن يكون دليلا . لذا فهذا الحديث عند الحنفية لا يمكن 
الاحتجاج على توريث الحقوق, فالأصل عندهم هو توريث الأموال دون الحقوق إلا إذا قام الدليل 
عاج الحو التحتر ل رارانوا زه ملت و ايك رن الى مو نظا تهنا لور زقلا اسان ايع لدو لين عرق 
حقا. 
ولقد بحثت في كتب الحديث فعثرت على ما ورد في تلخيص الحبير: 
"عن جابر وعن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء بين ذلك كله البيهقي» ووصله 
الشافعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث من ترك مالا فلورثته. 
تنبيه: أورده الشافعي هنا بلفظ من ترك حقا ولم أره كذلك "(') 
وهذا فيما يبدو لي يقوى دعوى الحنفية في قولهم إن كلمة (حقا) لا يشملها الحديث. 
ولكن بعد البحث والتدقيق فقد وجدت عدة روايات صححها الألباني في كتبهء قد اشتملت على 
لفل حا ومن :هده الز وباك 
ما ورد في إرواء الغليل : 
أن أبا داود قد روى الحديث بلفظ: " من ترك حقا أو مالا فهو لورثته".(') 
1 - سنن ابن ماجةج۲ ص 4١4‏ رفم الحديث:۲۷۳۸» وقد علق عليه الشيخ الالباني بقوله: حديث حسن صحيح.. المباركفوري:؛ محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم ابو العلاا747١-1751١ه)‏ » تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي ج٦‏ ص٤٠۲‏ ؛ دار الكتب العلمية 
بيروت» وروي الحديث خاليا من لفظراوحقا). 
2 - ابن حجر: احمد بن علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني (857-1171ه) تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير ج" / 
ص١ ٠١‏ مؤسسة قرطبة. 
3- سنن ابي داود : ج۲ ص77١‏ رقم »53٠١‏ ولم ترد فيه لفظة حقاء واما هذا النص ففي ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل 


ج ١‏ ص١١‏ وقال عنه الالباني بانه حديثن صحيح. وهو من حديث جابر وقد ذكره الالباني وخرجه تحت الحديث رقم( )١5١5‏ . وله 
شاهد من حديث أبي هريرة برقم ١477١‏ ) وورد ايضا في مختصر الارواء ج۲ ص ۲۰۷ تحت رقم 21/١555‏ وهو حديث صحيح. 
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وورد في مختصر إرواء الغليل: 

الحديث رقم : ١ /- ١577‏ ونصه:( من ترك حقا فلورثته رواه أبو داود )() وهو (صحيح ) 

ولكن من الملاحظ أن نص الحديث رقم ٠/٠٠٠١‏ الوارد في كتابي إرواء الغليل» ومختصر 
إرواء الغليل» والذي حكم عليه الألباني بالصحة قد اشتمل على لفظة " حقا " ولكنها متقدمة على 
كلمة "مالا" في النص › بينما الحديث رقم ٠٤١١‏ قد خلا من لفظة " مالا" . 

وللأمانة العلمية فقد استعرضت كتب صحاح الحديث فوجدت الكثير من الأحاديث الصحيحة 
وقد خلت من لفظة "حقا" ومن جملة ما وجدت: 

أ- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى 

بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى 

وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من 

أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته"( ) . 

ب- ومنها الحديث الوارد في سنن الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم :" من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي"() 

ج- وروي في صحيح البخاري: عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه 

وسلم - قال : "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا 

قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته " () 

د - وما رواه جابر بن عبد الله قال: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت 

عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا 
والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب 

الله وخير الهُدّى هُدّى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل 


مؤمن من نفسه من ترك مالا فلآهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ".(0) 


مختصر ارواء الغليل ج١‏ ص ١8١‏ 


2 - صحيح البخاري: جه ص 54 »٠١‏ رقم 5:057» باب» قول النبي- صلى الله عليه وسلم- من ترك كلا او ضياعا فالي .١١/‏ 

3 - سفن الترمذي ج: ؛ ص١‏ 4: رقم ..٠٠۹٠١‏ وعليه تعليق الشيخ الالباني بانه حديث صحيح. وفي مسند احمد ج۲ ص۲۸۷ ورقمه 
۸ و عليه تعليق شعيب الارنؤوط بقوله: حديث صحيح واسناده حسن. 

“ ۔ صحيح البخاري: ج ٦‏ ص ۲٤۷1‏ .ورقمه SCD‏ 


” - مسلم بن حجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (١1١ه)؛‏ صحيح مسلمء ج ۲ ص: 5 رقم الحديٽث ۸1۷ » دار إحياء التراث 
العربي »مصرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
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ولتمام الفائدة فقد استخدمت الانتر نت ودخلت على موقع كتب الألباني » وحاولت تخريج 
الحديث مع وجود عبارة "من ترك مالا أو حقا" فلم يعطني نتيجة البتة» بل كل النتائج تشير إلى 
خلو الأحاديث الصحيحة من كلمة "حقا" بعد كلمة "مالا" ومن جملة ما وجدت من أحاديث: (') 
-١‏ "أنا أولى بكل مسلم من نفسه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا ( أي أسرة : 
؟- حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي 
وأنا أولى بالمؤمنين "* ( صحيح ) ورقم الحديث ۲٤١١‏ في: الإرواء 55 ؟/5. 


"- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك 
كلا فإلينا * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . 


arabic.islamicweb.com/books/albani.asp - 3k - ` 
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الأمر الثاني: اختلافهم حول مالية الحقوق والمنافع : 


فالحنفية يرون أن الحقوق والمنافع ليست أموالاء لأن المال في نظرهم لا يتحقق إلا فيما يمكن 
حيازته وإحرازه من الأشياء. فالمنافع لا يتحقق فيها ذلك لكونها معدومة » وإذا وجدت فإنها لا 
تبقى بل تفنى شيئا فشيئا. وقد أشار صاحب المبسوط إلى شرط الحيازة والادخار في معرض 
بيانه المقصود من المال بقوله :"والمقصود بالمال التّموّل والادخار لوقت الحاجة." (') 


ولم يستثن الحنفية من الحقوق إلا ما كان شبيها بالمال أو تابعا له كحق الارتفاق والتعلي 
وغيرها من الحقوق التابعة للمال. 


بينما الجمهور ( من المالكية والشافعية والحنبلية) يرون أن المنافع والحقوق تورث عن الميت 
شأنها شأن الأموال » لان الحقوق منافع» والأعيان المالية الهدف من امتلاكها وحيازتها الحصول 
على منافعها وهذه المنافع في الحقيقة مال أو يمكن الاعتياض عنها بمال.9') 


فالمال عند الجمهور: هو ما يمكن حيازة أصله. فالمنافع بناء على ذلك أموال لأنه يمكن حيازة 
أصلها الناجمة عنه.() 


وحتى تتضح الصورة عن مبنى الخلاف بين الحنفية والجمهورء أرى من المناسب أن انقل ما 
القول عند الحنبلية) هو أن ثوارّث الحقوق والأموال» إلا ماقام دليل على مفارقة الحق في هذا 
المعنى للمال . وعند الحنفية إن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوقء إلا ماقام دليله من 
إلحاق الحقوق بالأموال » فموضع الخلاف هو: هل الأصل أن تورث الحقوق كالأموال › أو لا ؟ 
وکل واحد من الفريقين يشبّه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منهاء بما يسلمه منها له. ويحتج 

فالمالكية والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسليمه بوراثة خيار الرد بالعيب › ويشبهون سائر 
الخيارات التي يورثونها به» والحنفية تحتج أيضا على المالكية والشافعية بما يمنع من ذلك . وكل 
واحد منهم يروم أن يعطى فارقا فيما يختلف فيه قوله» ومشابها فيما يتفق فيه قوله. ويروم في 
+ - السرخسي: شمس الائمة ابو بكر بن احمد السرخسي(ت87؛ او ٠45ه)‏ المبسوط »ج ۲۷ ص »"١‏ دار المعرفة. 


7 - د. محمد يوسف موسىء التركة والميراث في الاسلام /بحث مقارن »ص ۷٤‏ » روضة القاهرة/17١.‏ 
3 - احكام المواريث في الشريعة الاسلامية ص7ه. 
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قول خصمه بالضدء اعني أن يعطى فارقا فيما يضعه الخصم متفقا » ويعطى اتفاقا فيما يضعه 


مثل ما تقول المالكية: إنما قلنا بخيار الأب في رد هبته لا يورث › لان ذلك خيار راجع ا 
صفة في الأب لا توجد في غيره وهي الأبوة فوجب ألا يورث » لا إلى صفة في العقد . وهذا هو 
سبب اختلافهم في خيار وخيار » اعني انه من انقدح له في شيء منها انه صفة في العقد ورثه › 
ومن انقدح له انه صفة خاصة بذي الخيار لم يورثه."(') 


الرأي الراجح: 


بعد هذا العرض لأقوال وآراء وأدلة كل من والحنفية والجمهور أرى أن رأي الجمهور القائل 
بدخول الحقوق والمنافع ضمن التركة؛ وأنها تورث عن المتوفى شأنها شأن الأموال » هو الرأي 
الأقرب للواقم على الر غر يدق وف الأنتاديت الصحيخة اى خلت بين ل "حا رلك 
للأسباب التالية:- 


-١‏ إن كثرة الأحاديث الصحيحة التي خلت من لفظة "حقا" لا يعني عدم وجود عدد آخر من 
الأحاديث الصحيحة التي احتوت هذه اللفظة والتي حكم الشيخ الألباني عليها بالصحة كما ظهر 


في إرواء الغليل ومختصره. 
1١‏ وكذلك لو استعرضنا آبات المواريث في قوله تعالى .ل پوصیک مه ور ڪم لذو 


م کہ مسرم کے 
8 


>3 ام - شر 6ل سجر ليس A A ol‏ 700 
حظ | نشين فان که سا ق انين مهن تلم ما ترك چ( ) وقوله :ا وک 
١‏ 


5 


سد 


کے 
ا e‏ 


جُحكُمْ إن َو كن لَمُرى وَل ... 4 (7).لوجدنا أن القرآن الكريم جعل 


التركة في المتروك مطلقا دون أن يفرق بين المال والحق بل الكل سواء»ء لان الوارث سيحل 
بكرو لتوونة قبا #وكديرنا مواد a aA O‏ 
كحق الحضانة وحق الولاية وكذلك الحقوق المالية المتعلقة بشخص المورث كحق الرجوع في 
الهبة» فهذه الحقوق لا يجري فيها توارث. 

أ - ابن رشد: أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد المشهور بالحفيد(١۹٠ه)‏ » بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج۲ ص ۲٠١‏ » مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة سنة .١5148‏ 


2 - سورة النساء آية١١.‏ 
3 - سورة النساء آية؟١.‏ 
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أما توريث المنافع فلا اعتبار لما ذهب إليه الحنفية من أن المنافع ليست أموالاء لان الأعيان 
قوم من خلال ما فيها من منافع فكلما زادت منافعها زادت قيمتها وماليتها. 


واحتجاج الحنفية على عدم وراثة المنافع لكونها معدومة ولا يمكن حيازتها مجردة عن 
أصلهاء أيضا احتجاج في غير محله؛ لأنه يمكن حيازتها من خلال حيازة أصلها كما هو الحال 
في الإجارة. 


تعريف التركة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المعد عام ©١١٠م:‏ 
جاء في المادة )۲٤١(‏ من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني أن: 
( التركة: ما يتركه المتوفى من أموال أو حقوق). 
فالناظر في نص هذه المادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يرى 
بان القانون قد وافق رأي الجمهور في تعريفه للتركة لأنه نص صراحة على دخول 
الحقوق ضمن التركة شانها شان الأموال. 
ملاحظة على التعريف: وهي أن تعريف مشروع القانون للتركة فيه دور فبدلا من أن يقول 
(التركة: ما يتركه...) لو قال ( التركه: ما يخلفه...) لكان احسن. 
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المطلب الثالث:اختلاف الحنفية والجمهور حول الأموال والحقوق 
التي تدخل في التركة. 


لقد ترتب على اختلاف الحنفية والجمهور في تعريف التركة اختلاف في تصنيف الأموال 
والحقوق من حيث دخولها في التركة وعدمه على النحو الآتي: 


-١‏ صنف يدخل باتفاق. 
١‏ - صنف لا يدخل باتفاق. 
"- صنف اختلف فيه »هل يدخل في التركة أم لا؟ 


الخلاف في الصنف الثالث منها. 


أولا: الأموال والحقوق التي اتفق الفقهاء على دخولها في التركة وتورث عن الميت» وتشمل: 

العقارات والمنقولات()؛ سواء أكانت هذه الأموال تحت يد المالك أم تحت يد نائبه كيد 
المستأجر والمستعيرء والوديع › أو لم تكن تحت يد نائبه كالأموال المسروقة أو 
ا 

الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن دم العمد, أو بانقلاب القصاص مالا بعفو 
بعض الأولياء( ). 

الحقوق العينية التي ليست مالا في ذاتهاء ولكنها تُقوّمٌ بالمال أو تكون تابعة للمال( ١‏ ) مثل: 
حق التعلي على البناء: لأنه في حكم البناء المستعلى فانه يورث كما يورث البناء نفسه. 


أ -انظر : رد المحتار على الدر المختار ج اص ۰ ٠»‏ والقرافي: شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس الصنهاجي (ت814١1ه)؛‏ 
الفروق وبهامشه ادرار الشروق على انواء الفروق لابن الشاط؛ تحقيق : د.عبد الحميد هنداوي » المكتبة العصرية » ج۲ ص ١۳ء‏ ط 
- الغخصب: : اخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. وكذلك فأن المغصوب ما دام قائما بعينه في يد الغاصب لا 
0 الغاصب مالكا لرقبته. انظر ابن الهمام؛كمال الدين محمد بن عبد الواحد (481ه)يفتح القدير في شرح الهداية شرح بداية المبتدي 
والهداية والبداية كلاهما للمرغيناني (17ه5ه) ج ٩‏ بص 1o‏ -4737 دار الفكر. حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر:ج ٤ص۹۷١٤‏ اسنى 
المطالب شرح روض الطالب ج ؟ ص". 
3 - انظر ابن الطوري امد ين کمن ا ر ۰ ٠ه)ء‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق لعبد الله بن احمد 
النسفي( لاه) جم ص ٥٩۷‏ عدار الكتاب الإسلامي. » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :ج ٤ص۷٥٤۰‏ و اسنى المطالب شرح 
ووض الطالب ج ٣‏ ص"۳» و كشاف القناع عن متن الإقناع ج ؛ ص" ٠‏ 2 
- تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۸ ص 1 والفروق عا مين لان وخاشية ادرک تالق 
الكبير :ج٤‏ ص57 ٤ء‏ واسنى المطالب شرح روض الطالب ج١٠‏ ص". ومطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهىج ؛ ص١‏ 4 .٠‏ 
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حقوق الارتفاق وهي: حق الشرب()» وحق المرور(')» وحق المسيل(')» سواء أكانت هذه 
تابعة للعقار المنتفع به أم أنها منفردة عنه؛ فهي تورث لأنها تتعلق بالأعيان الماليةء بل يجوز 
اخذ العوض عنها. 

وحق البقاء في الأرض المحكرة للبناء والغرس. 

وحق المرتهن في العين المرهونة.(). وصورته : انه لو مات الدائن لغيره وعنده عين 
مرهونة للمدين» فان العين المرهونة تنتقل إلى الورثة وينتقل معها حق حبسها حتى يدفع 
المدين ما عليه من دين. 

وحق حبس المبيع لاستيفاء الثمن. ويكون هذا الحق فيما إذا باع احدهم عينا لآخر ولم 

يستلم الثمن فان من حق البائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من المشتري . فإذا ما مات 
البائع فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة(*) 


خيارات الأعيان: وتشمل: 

أ خيار العيب('): الحنفية يثبتون هذا الخيار للورثة لا لكونه يورثء ولكن لتعلقه بالعين 
المشتراه» وذلك لان المشتري استحق المبيع سالما من العيوب.بينما نفس الخيار لا 
يورث عندهم على العكس من الجمهور(”) 

ب - وخيار التعيين(”): يورث عند الجمهور كغيره من الحقوق, بينما يسقط عند الحنفية 
خيار التعيين بموت المورث ولا ينتقل إلى الورثةء ولكن لما ورث الوارث المبيع 
مجهولاء فان خيار التعيين يثبت له بسبب هذه الجهالة» ويكون حال الوارث كحال من 
اختلط ماله بمال رجل ثبت له خيار التعيين.(') 

' حق الشرب : هو الحق في نصيب من المياه لاستعمالها في أي غرضن افع كر الأراستى للزراغة انطلن المتوطاع صن 


2 - حق المرور: هو الحق في الوصول الى العقار. كالطريق الخاص الذي بكرن فى ملك ااا فهر حق الدررر في ت انظر: رد 
المحتار عاى الدر المختار» ج © ص 149. 


3 - المسيل : الموضع الذي يسيل فيه الماء . انظر المبسوط:ج ۲۳ ص١۷١.‏ 
3 الرهن:جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه منه.انظر فتح القدير ج ٠١‏ /إص ٠٠٤١-٠١١‏ و تكملة البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق: ج ۸ ص 57 هكو الفروق ج ٣‏ ص۲ . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير:ج4)ص7ه 5» واسنى المطالب شرح روض 


الطالب ج ٣‏ ص". 
3 - انظر تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج ۸ ص .٥ ٥۷‏ والفروق ج ۳ ص۲۳۲ . واسنى المطالب شرح روض الطالب ج ” 
ص". 


6 - خيار العيب: : الإضافة في خيار العيب إضافة الشيء إلى سببه والعيب والعيبة والعاب بمعنى واحد »: : العيب : ما يخلو عنه أصل 
ا . انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأنهر ج ج ۷ ص 0 

”7 - انظر :البابرتي» محمد بن محمد بن محمود» العناية شر ح الهداية ج ص ۳١۸‏ ءدار الفكر. انظر تكملة البحر الرائق شرح كنز 
اقاي ج م ص E TED ٥٥۷‏ ج ۲ ص١‏ . انظر الفروق ج "ص 051 

5 خيار التعيين: ويتمثل ذلك فيمن اشترى أحد الثوبين ان ا أيهما شاء. 
* - انظر : العناية شرح الهداية ج 5 ص ."١‏ وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٤‏ ص .١ 1-١8‏ والفروق ج “اص TT‏ 
واسنى المطالب شرح روض الطالب ج ۲ ص.٣‏ 
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ثانيا: الحقوق التي اتفق الفقهاء على عدم دخولها في التركةء ولا تورث عن الميت. 


اتفق الفقهاء(') على أن الحقوق الشخصية المحضة لا ثوؤرّث عن المتوفى» لكونها تتعلق 
بإرادة الشخص. و لأنها تثبت للإنسان لمعان ومميزات وصفات فيه دون غيره»وتشمل: 

-١‏ حق الحضانة('): وهو حق شخصي لا ينتقل إلى الغير بالإرث لأنه لا يقبل 
التجزؤءأخذا بمفهوم المخالفة الوارد في تعريف المالكية للتركة السالف الذكربانها" 
حَقْ يقل النَجَرّي يبت لمُستحق بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كان ذلك له"( ) أي انه ينتقل من 
الأقرب إلى الأبعدء فلو كانت الحضانة حقا للام ثم توفيت فان هذا الحق ينتقل كاملا 
إلى من له حق الحضانة بعد الأم. 

؟- حق الأب في الولاية على صاحب المال: حيث يخول للولي الإشراف على الشؤون 
المالية للصغير: كالإنفاق عليه » والعمل على حفظ ماله واستثماره وتنميته» وإبرام 
العقود» وهذا الحق لا يقبل التجزؤ فلا يورث عن صاحبه كما هو الحال في حق 
الحضانة. 

"- حق الوصي في الإشراف على مال من هو تحت وصايته. فهو لا يورث كما هو 
الحال في الحضانة والولاية. 

5- حق ولاية النكاح وغيرها من الولايات» وقد منع من إمكانية التوارث لهذا الحق أيضا 
انه لا يقبل التجزؤ › فلا يقال لهذا نصفها ولهذا ثلثها ولهذا سدسها )١(‏ -أي الولاية-. 
وللتوضيح : لو أن فتاة في سن الزواج» و لها أخوان : أخ شقيق» وأخ لأب › ففي هذه 

الحالة تكون ولاية تزويجها للأخ الشقيق» ولو مات الأخ الشقيق فان ولاية الزواج لا 

تنتقل إلى ابن الأخ الشقيقءبل تكون من حق الأخ لأب» ولو كانت حقا يورث لكانت لابن 
الأخ الشقيق دون الأخ لأب . فالولاية تنتقل من الأقرب إلى الأبعدء ولا تورث ممن كانت 

له إلى ورثته. 


* - انظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۸ ص 5517-5-55؛ والفروق ج ٣‏ ص .77١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر: ج٤‏ ص57 4. واسنى المطالب شرح روض الطالب ج ۲ ص". 

* - حضانة الطفل : حفظه عما يضره » وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه » ودهنه وتكحيله وربطه في المهد » وتحريكه لينام ؛ ونحو 
ذلك . وقيل : هي حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه . المرداوي: علي بن سليمان بن احمد المرداوي (٠85ه)؛‏ 
الانصاف ج ١ ١ص ٩‏ 5؛ دار احياء التراث العربي » وانظركشاف القناع عن متن الاقناع ج © ص٥ .٤ ١١-٤۹‏ 

3 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ؛ ص /اه 4. 

4 - انظر :عليشءابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد(7514١ه)‏ » منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٩‏ ص 15ه دار الفكر. 
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ثالثا: الحقوق والأمور التي اختلف الفقهاء في دخولها في التركة. 


لقد كان خلاف الحنفية والجمهور حول الحقوق التي فيها شبهة الحقوق المالية والحقوق 
الشخصية:, أي التي فيها عنصر مالي وعنصر شخصي» فمن غلب الجانب المالي فيها جعلها من 
تركة الميت وتورث عنه» ومن اعتبرها اقرب إلى الحق الشخصي منع من توريثها. 
ومن هذه الحقوق المختلف على توريثها: 


الحق الأول:- خيار الشرط ('): 
بداية لا بد من تحرير موضع النزاع في المسألة على النحو الآتي: 

-١‏ اجمع الفقهاء(' ) على انه إن مات من عليه الخيار- أي من لا خيار له فالخيار باق ولا 

يسقط بموته» سواء أكان بائعا آم مشتريا. 

- واختلف الفقهاء حول توريث خيار الشرط و بقائه بعد موت من له الخيار على النحو 
التالي: 

القول الأول: للحنفية:إن خيار الشرط لا يورث بل يبطل بموت من له الخيارء ذكر ذلك 
صاحب العناية شرح الهداية» ما نصه:"إذا مات من له الخيار بطل خياره"(). 


القول الثاني: للمالكية(”') والشافعية”) : إن خيار الشرط يورث ولا يبطل بموت من له 
الخيار. بل يقوم وارثه مقامه في الفسخ أو الإجازة. 


والقول الثالث: للحنبلية: وهو أن خيار الشرط لا يثبت ولا يورث إلا بالمطالبة من 


[ - الخيار هو اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ والأصل في البيع اللزوم » إلا أن الشرع أثبت فيه 
والشرط » و أولهما ثبت بالشرع من غير شرط وإن اختلف فيه . وأجمع على الثاني : نهاية المحتاج الى شرح المنهاج » ج٤‏ ص ؛ 
وعرف خيار الشرط ايضا بانه :مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على : ما يثبت ( بالاشتراط ) لأحد المتعاقدين من 
الاختيار بين الإمضاء والفسخ .انظر: الموسوعة الفقهية: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية / الكويت» ج ٠١‏ ص ۷۷ . 

2 - انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ؛ ص ١1-١8‏ »وحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء ج؟' ص١٤٠‏ » اسنى المطالب 
7 - فتح القدير ج 5 ص .5١8‏ 

4 انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء ج ۲ صه ؛١.‏ 

5 - انظر: اسنى المطالب شرح روض الطالب» ج ۲ ص6 4. 

“ - انظر : المغني: ج٤‏ ص. 5 ١‏ وكشاف القناع عن متن الاقناع »ج٠‏ ص١١1.‏ 
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والآن لا بد من التعرض لوجهة نظر كل فريق وما استدلوا به مع مراعاة أن يكون الحديث عن 
رأي القائلين بعدم توريث خيار الشرط أولاء ثم التعرض لأقوال القائلين بالتوريث مع الرد عليهم: 
أولا: رأي الحنفية: 
ذهب الحنفية إلى أن خيار الشرط لا يورث بل يبطل بموت من له الخيار وذلك 
للاعتبارات التالية: 
-١‏ أن خيار الشرط ليس وصفا في المبيع حتى يورث بوراثته - المبيع-. بل هو إرادة 
ومشيئة من اشترطه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتقل الإرادة والمشيئة إلى 
الورثة لأنها أوصاف شخصية للموّرّث فلا تقل الانتقال إلى غيره ولا تورث عنه. 
والميراث لا يكون إلا في شأن من يقبل الانتقال وهي الأعيان.(). 
وقد نصت المادة( ٠١٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية على أن: (خيار الشرط لا 
يورث)(') » وجاء في شرح مجلة الأحكام ما نصه :" أنه إذا توفي أحد العاقدين وكان له 
خيار شرط فلا ينتقل عنه إلى ورثته فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري 
المبيع وإذا كان للمشتري ومات ملكه ورثته بلا خيار لأن خيار الشرط عبارة عن 
المشيئة والإرادة أي إرادة فسخ البيع أو إنفاذه» وذلك صفة من صفات الميت فكما أن 
أوصاف الميت لا تنتقل إلى وارثه فلا تنتقل إليه هذه الصفة أيضاء والجنون كالموت؛ 
فعليه إذا كان البائع والمشتري مخيرين معا فأيهما مات يبطل خياره ويصبح البيع لازما 
في حقه أما إذا توفي الطرف الذي ليس مخيرا فلا يطرأ خلل على خيار الطرف الذي له 
الخيار فله فسخ البيع أو قبوله."(') 
؟- وعلل الحنفية لمذهبهم: بأن ثبوت خيار الشرط للوارث لا يخلو من أن يكون قد ثبت 
للوارث ابتااء »أو أن يكون قد ثبت بطري ق الإرث. 
فثبوته ابتداء: أمر مستبعد ويخالف الحقيقةء فالوارث لم يكن طرفا حالة انعقاد العقد الذي 
فيه الخيارء فكيف نثبت له أمرأ لم يشترطه ولم يشارك فيه. 
وإما عن طريق الإرث: وهذا أمر لا يمكن تصوره أيضاء لان الوارث يأخذ ما بقي بعد 
موت المورثء وخيار الميت لا يبقى بعده لان خياره يخيره بين إجازة البيع أو فسخه. 
وهذا لا يمكن تصوره بعد الموت.(”) 


+ - انظر: فتح القدير ج٦‏ ص .5١8‏ 

2 - حيدر: علي حيدر(ت757١ه):‏ درر الحكام شرح مجلة الاحكام ج ١‏ ص ۲۹۸» دار الجيل. 

3 -درر الحكام شرح مجلة الاحكام ج ١‏ ص ۲۹۸. 

4 - انظر : الكاساني: علاء الدين ابو بكر بن مسعود بن احمد(5481ه) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.جه ص۲۹۸ .دا رالكتب العلمية. 
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ثانياً: رأي المالكية(') والشافعية('): 


إن خيار الشرط يورث ولا يبطل بموت من له الخيارء بل يقوم وارثه مقامه في الفسخ أو 


الإجازة وحجتهم في ذلك: 


500 A ECE ص‎ 


اء وق اتن ههن ٿا مارك #() وقوله : ۾ وڪم صف مَا رل ازوج ڪمن 


ار یکن لھک ولد... )4 () 
وجه الاستدلال: 
لقد دلت الآيات الكريمة صراحة على أن الإرث يكون في المتروك مطلقا سواء أكان مالا أم 

حقاء وخيار الشرط من الحقوق المتروكة عن الميت فيجري فيه الإرث.( ) 
۲- واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم -"من ترك مالا أو حقا فلورثته"( ). 

فالحديث كما مر في سبب الخلاف في تعريف التركة» نص صراحة على دخول الحقوق 
ضمن التركة فتورث عن الميت» شأنها شأن الأموال» وخيار الشرط حق من هذه الحقوق. 
۳- ولان الإرث كما يثبت في الأملاك يثبت في الحقوق الثابتة بالبيع: فقد قاسوا خيار الشرط 
على كل من خيار الرد بالعيب وخيار التعيين» بجامع أن كلا من تلك الخيارات يتعلق بالعين 
فينتقل إلى الوارث بمجرد انتقالهاء و بجامع أن كلا منها ثبت لإصلاح المال.(") 


+ -انظر: الصاوي » ابو العباس احمد الصاوي» حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ۲ ص ١45‏ .دار المعارف. 
* انظر: اسنى المطالب شرح روض الطالب» ج ۲ ص". 

3 - سورة النساء آية١١.‏ 

* - سورة النساء آية؟١.‏ 

5 انظر: الباجي» سليمان بن خلف الباجي(7٠‏ 14-4 4ه).؛ المنتقى شرح الموطأ جه ص 3ه دار الكتاب الاسلامي. 
6 - لقد سبق تخريجه صفحة ١‏ من هذه الرسالة. 


” - انظر: المنتقى شرح الموطا جه ص 55. 


42 


ثالثا: رأي الحنبلية: 


أن خيار الشرط لا يثبت ولا يورث إلا بالمطالبة من المشترطر). 
يرق الحنبلية ان خيار الشرط لا يورت إلا بالنطالية به فق مات صباحية دون اة قد 
يورث عنه. وحجتهم في ذلك: 
أن خيار الشرط ما هو إلا حق فسخ لا يجور اخذ العوض عنه بأي حال من الأحوال إذا لم 
يكن طالب به قبل موته فان طالب به ورّثه لمن بعده. وقاسوا خيار الشرط على خيار الرجوع 
في الهبة قبل تسليمها للموهوبء فالرجوع عن الهبة فسخ لا عوض فيه. (') 
وقالوا إن خيار الشرط: معناه تخيير صاحبه بين فسخ العقد أو إمضائه» وهو صفة ذاتية 
حيث ثبت لمورثه فينتقل إلى الوارثء والحنبلية لا يشترطون المطالبة إلا في إرث خيار الشرط 
دون غيره من الخيارات.(') 
وللتأكيد على أن خيار الشرط لا يثبت للورثة إلا بمطالبة المورث انقل هذه العبارة من كتاب 
كشاف القناع عن متن الإقناع حيث جاء فيه:"(ومن مات منهما ) أي البائع والمشتري ( بطل 
خياره وحده ولم يورث ) لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في 
الهبة ( إن لم يكن طالب به قبل موته فإن طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف ) قال أحمد 
الموت يبطل به ثلاثة أشياء الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات الذي اشترط 
الخيار لم تكن للورثة هذه الثلاثة الأشياء إنما هي بالطلب"( ). 


مناقشة أدلة القائلين بوراثة خيار الشرط:- 

لقد رد الحنفية على من قال بان خيار الشرط يورث من خلال الخطوات التالية: 

إن احتجاجكم بآيات المواريث وقولكم أنها أثبتت الإرث في المتروك مطلقا سواء أكان مالا أم 
حقا. وان خيار الشرط حق من الحقوق التي تركها المورث, فيورث عنه كباقي الحقوق. هذا أمر 
لا يمكن تصوره : لأن خيار الشرط لا يقبل الانتقال فهو مجرد مشيئة وإرادة وهما عرضان» 


1 - انظر : المغني: ج٤‏ ص٠١٠٠‏ وكشاف القناع عن متن الاقناع »ج۳ ص١١1.‏ 

* - كشاف القناع عن متن الاقناع ج “اص .1١١‏ 

3- انظر: ابن مفلح:محمد بن مفلح بن محمد المقدسي(۳٠۷ه)‏ » الفروع ج 4 ص »1١‏ عالم الكتب» و البهوتي : منصور بن يونس بن 
ادريس البهوتي9١5١٠١ه)؛‏ شرح منتهى الارادات ج۲ ص ١‏ عالم الكتب. 

4 - كشاف القناع عن متن الاقناع ج ص .1١١ 7١١‏ 
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والعرّض لا يقبل الانتقال» والوارث يأخذ ما بقي بعد الميت» ولا يمكن تصور بقاء الاختيار 
والمشيئة بعد الموت.(') 
وأما الحديث الذي اعتمدتم عليه في الاستدلال على وراثة حق الخيار» وهو "من ترك مالا أو 

حقا فلورثته". فان كلمة "حقا" زائدة في النص لم تثبت عندناء وما لا يثبت لا يستدل به» بل 
الثابت من السنة عدة روايات خالية من كلمة (حقا) (') » كما مر في سبب الاختلاف في تعريف 
التركة. 

ولو سلمنا بوجود كلمة "حقا" في النصء فالمقصود منها الحق القابل للانتقال بدليل قوله عليه 
السلام: " فلورثته" والخيار ليس كذلك, فهو لا يقبل الانتقال» فهو إرادة ومشيئة المورث؛. وليست 
عينا من الأعيان حتى تنتقل كما أسلفنا.(”) 


وأما قياسكم خيار الشرط على خيار العيب: فلا يمكن التسليم به» وذلك لان خيار العيب لم 
ينتقل إلى الورثة لكونه خيار عيب» ولكن انتقل إليهم لأنهم استحقوا المبيع سليما في الأصل» 
فكذلك الوارث- استحقه سليما أيضا-. فالعيب يفوت جزءا سليما في المبيع » فكان من حق 
المشتري أن يطالب بهذا الجزء الفائت» لاستحقاقه إياه بالعقدء فلو طلب المشتري من البائع 
تسليمه المبيع سليما من العيوب فعجز فان من حق المشتري فسخ العقد لهذا السبب. 
وبموته(المورّث) يكون قد انتقل إلى الورثة الحق في المطالبة فكان ذلك نقلا للأعيان دون 
الخيار.() 
وأما القياس على خيار التعيين: 
فقد سبق الحديث عنه ضمن الحقوق المتفق على انتقالها للورثةء ولكن الحنفية لا يجعلون 
خيار التعيين ضمن الحقوق الموروثة بل يسقط عندهم خيار التعيين بموت المورث ولا ينتقل إلى 
الورثةء ولكن لما ورث الوارث المبيع مجهولاء فان خيار التعيين يثبت له بسبب هذه الجهالة . 
ويكون حال الوارث كحال من اختلط ماله بمال آخر فيثبت خيار التعيين. وللإيضاح انقل هذه 
العبارة من كتاب العناية شرح الهداية: 
"خيار التعيين لا ينتقل بل الخيار سقط بالموت » لكن الوارث ورث المبيع وهو مجهول 
فثبت له خيار التعيين » وكمن اختلط ماله بمال رجل ثبت له خيار التعيين » وهذا الخيار غير ذلك 


-- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ه ص 518. 

- انظر صفحة ١١‏ من الرسالة. 

- انظر : العناية شرح الهداية ج ه ص .١78‏ 

- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق :ج ٤‏ ص ١1-١8‏ العناية شرح الهداية ج 5 ص ."١-‏ 


سم زم ا نما اكد 


44 


الخيار ؛ ألا ترى أن المورّث كان له أن يفسخ قوله وكان خياره مؤقتا » والوارث ليس له الفسخ 
. 00ظ ١‏ 
وليس خياره بمؤقت". ( ). 


الرأي الذي أميل إليه: 


لو نظرنا في أدلة كل طرف من الأطراف حول توريث خيار الشرط لوجدنا أن لدى كل 
طرف ما يبرر وجهة نظره. 
مقبول» ونفوا وجود كلمة " حقا" في الحديث الذي اعتمده القائلون بوراثة خيار الشرط. 


والمالكية والشافعية: حينما استدلوا بآيات المواريث ۾ و کا ترك روڪ 


إن و کن اھر و ب 004 على وراثة الحقوق ومن ضمنها خيار الشرط استدلال له 


وجاهته وله ما يبرره لأنها من جملة ما يتركه المورأث» ولان في وراثة خيار الشرط تحقيق 
مصلحة للوارث ورفع ضرر عنه . 

والحنبلية: عندما اشترطوا مطالبة المورّث بخيار الشرط قبل موته حتى يورث عنه؛ دليل على 
تمسك المورّث بهذا الحق وحرصه عليه وانه لم يفرط فيهء فيكون من حق الورثة أن يطالبوا به. 


وفي النهاية على الرغم من التحليل المنطقي الذي اتبعه الحنفية في تدعيم رأيهم القائل بان 
خيار الشرط لا يورث لأنه حق شخصي متعلق بإرادة ومشيئة المورث فلا يمكن تصور وراثته. 
ومع ردهم القوي والوجيه على المالكية والشافعية» وعلى الرغم من تبني مجلة الأحكام العدلية 
لرأي الحنفية في هذه القضية . إلا أنني أميل إلى رأي الجمهور وعلى رأسهم المالكية والشافعية 
وهو أن خيار الشرط يورث عمن اشترطه. وذلك دفعا للضرر عن الورثة وتحقيقا للمصلحة لأنه 
شرط وجد لإصلاح المال ودفع الضرر . 


5 العناية شرح الهداية: ج 5١‏ ص .5١1‏ 
2 سورة النساء اية: ۲ 
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الحق الثاني:- حق الشفعة('): 


يعتبر حق الشفعة من الحقوق الشخصية المتعلقة بإرادة ومشيئة المورّث شانه شأن خيار 
الشرط لذلك كان موقف الفقهاء من وراثة حق الشفعة كموقفهم من وراثة خيار الشرط وقبل 
الوقوف على آراء الفقهاء في وراثة حق الشفعة لا بد من تحرير محل النزاع في المسالة على 
النحو الآتي:- 
-١‏ اتفق الفقهاء(') على أن حق الشفعة يورث عن الميت إذا طالب به الشفيع في حياته وحكم 
القاضي له بذلك» حتى وان لم يستلم المبيع (العقار)» أو لم يدفع الثمن لصاحبه. 
؟- واختلف الفقهاء في وراثة حق الشفعة فيما إذا طالب الشفيع بحق الشفعة ومات قبل أخذه أو 
القضاء له به» على النحو التالي:- 


أولاً: مذهب الحنفية:- 
ذهب الحنفية إلى أن حق الشفعة يبطل بموت الشفيع ولا يورث عنه وذلك للأسباب التالية: (') 
-١‏ يعتبر حق الشفعة عند الحنفية مجرد حق» وهو حق التملك؛ وأنه إرادة ومشيئة للمورّث 
فهي صفة لا يمكن الاعتياض عنها بعِوّضء لذا لا يمكن إرثها. 
؟- ولأنه إذا ما مات الشفيع فان ملكه يزول عن عقاره أو داره التي يشفع بهاء ويتحول 
الملك إلى الورثةء وبانتقال ملكه إلى ورثته يفوت الشرط الذي يجب أن يتوفر حتى يثبت 
حق الشفعةء وللتوضيح وتمام الفائدة انقل هذا النص من كتاب تبيين الحقائق والذي يعلل 
فيه عدم وراثة حق الشفعة: " ولأن الشفيع يزول ملكه بالموت عن داره التي يشفع بها 
ويثبت الملك فيها للوارث بعد البيع » وقيام ملك الشفيع في التي يشفع بها من وقت البيع 
إلى الأخذ بالشفعة شرطهء ولم يوجد في حق الميت وقت الأخذء ولا في حق الوارث وقت 
البيع فبطلت لأنها لا تستحق بالملك الحادث بعد البيع- في حق الورثة- ولا بالملك الزائل 
وقت الأخذ- في حق المورث- .(') 


1 - الشفعة: : من الشفاعة وهي بمعنى الزيادة والتقوية » وهي على وزن فعلة بالضم بمعنى مفعول » من قولهم كان هذا الشيء وترا 
فشفعته بآخر أي جعلته زوجا له » فهي في الاصل اسم ملك المشفوع » ؛ ويقول الفقهاء : باع الشفيع الدار التي يشفع بها أي تؤخذ بالشفعة. 
ومنها شفاعة النبي عليه السلام للمذنبين من امته يوم القيامة لان بالشفاعة يضمهم الى الفائزين . والشفعة شر عاو تملك البقعة جبرا على 
المشترى يما قام ,عليه ) بوقيل ا :ق تملك قهري ثبت للشريك القذيم على اللات فيما ملك بعرض يما ملك به لنفع الضرر 4 
كنز الدقائق: ج۸ ص ٠٤١‏ .رد المطار على ار السمتارزج ١‏ هن 717 نة الماح الى شرح الفنهاج رج اض 13 

* - انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج )ص7 4». اسنى المطالب شرح روض الطالب جاص ."8١‏ 

3 -انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5ه ص58 .١‏ 

4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ه ص58 .١‏ 
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ثانياً: رأي المالكية والشافعية: 


يرى المالكية والشافعية بان حق الشفعة يورث('). بل ذهب الشافعية إلى ابعد من ذلك حيث 
إنهم يثبتون الشفعة للوارث وان استغرق الدين التركة وقد ذكر في أسنى المطالب ما نصه:" 
(وللوارث الشفعة ولو استغرق الدين التركة ) فلو مات وله شقص( ) من دار وعليه دين ولو 
مستغرقا فباع الشريك حصته قبل بيع الشقص في الدين فللوارث أخذه بالشفعة بناء على أن الدين 
لا يمنع انتقال الملك في التركة للوارث."(') 
وقد استدلوا لمذهبهم بمايلي: 5 ) 
-١‏ إن حق الشفعة يورث كسائر الحقوق تمشيا مع القاعدة عندهم» وهي أن الحقوق؛ 
تورث كما تورث الأموال والأملاك» سواء أكان الحق مما يعتاض عنه أم لاء والوارث 
يقوم مقام المورّثء. وان حاجة الوارث كحاجة المورّث. 
؟- واحتجوا لرأيهم بأن حق الشفعة شرع لدفع الضرر عن المالء فيجب أن ينتقل هذا 
الحق إلى الورثة لذات السبب - وهو دفع الضرر- كما هو الحال في خيار الرد بالعيب. 


ثالثاً: رأي الحنبلية: 


إن موقف الحنبلية من وراثة حق الشفعة هو الموقف ذاته من وراثة خيار الشرط »وهو انه لا 
يثبت إلا بالمطالبة» ومما يؤيد ذلك تلك العبارة التي وردت في المغني وهي :" والشفعة لا تورث 
إلا أن يكون الميت طالب بها"(”) وقد فصل صاحب المغني ذلك وبين أن الشفيع إذا مات قبل 
الأخذ بالشفعةء فهو بين احد الحالين:(') 
الحال الأول:إما أن يكون الشفيع قد مات قبل طلب الشفعة؛ فعندها تسقط الشفعة» ولا تورث لان 
الشفعة من جملة الأشياء الثلاثة التي قال عنها الإمام احمد بأنها تسقط بالموت كما سبق.(') 


انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج )ص7ه ٤ء‏ بداية | لمجتهد ج١‏ ص٠ .٠١‏ اسنى المطالب شرح روض الطالب جص 
TA‏ 

4 - انظر : المنتقى شرح الموطأ ج 5 ص .۲۲١‏ 

 *‏ ابن قدامة؛موفق الدين عبدا بن احمدالمعروف بابن قدامة (17ه)؛ المغني جه ص5 ١؟‏ » دار احياء التراث العربي. 

“ - انظر :ابن قدامة المغني جه ص5١7-/ا١1.‏ 
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الحال الثاني: أن يكون قد طلب حق الشة لشفعة قبل الموت» ففي هذه الحالة ينتقل حق ١‏ شه لشفعة للورثة 
من بعده لثبوت حق الشفعة بالمطالبة»لأنه لا يسقط حق الشفعة عند الحنابلة بتأخير الأخذ له بعد 


رأي القانون المدني الأردني حول وراثة حق الشفعة: 


أما القانون المدني الأردني فقد نصت المادة" "٠٠١۸‏ منه على أنه: 
" إذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع ." 

يفهم من هذا النص أن القانون المدني الأردني قد خالف المذهب الحنفي في هذه القضية وكان 
موافقا لرأي الجمهور القائل بان حق الشفعة يورث. 


الرأي الذي أرجحه: 


ما من شك في أن خلاف الفقهاء حول وراثة حق الشفعة نابع من خلافهم في تعريف التركة؛ 
فرأي الحنفية هناء قائم على الأصل عندهم وهو توريث الأموال دون الحقوق إلا حقا مرتبطا بمال 
أو تابعا له» وحق الشفعة كما مر في مذهب الحنفية هو حق شخصي لأنه متعلق بمشيئة وإرادة 
المورّثء لذا فحق الشفعة عندهم يزول بموت الشفيع ولا يورث عنه. 

بينما رأي الجمهور(المالكية والشافعية والحنبلية) القائم على توريث حق الشفعة دفعا للضرر 
الواقع على المال» رأي له وجاهته وتبرير في محله. 


لذا بعد الوقوف على رأي كل من الحنفية والجمهور فاني لأجد نفسي مع الجمهور في توريث 
حق الشفعة؛ فمن المعلوم أن حق الشفعة قد اجمع الفقهاء على مشروعيته- مع اختلافهم فيما تجوز 
الشفعة فيه - إلا أن في مشروعية حق الشفعة تحقيق حكم وعلى رأسها دفع الضرر عن الشفيع؛ 
وإذا كان ثبوت حق الشفعة للوارث يحقق الهدف ذاتهء فليس من الحكمة أن لا يورّث. 
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الحق الثالث:- حق الانتفاع ( المنافع ): 


يقصد بحق الانتفاع هنا : الانتفاع بمنافع الأشياء دون امتلاك أعيانهاء وله صور وأسباب 
متعددة» أساسها العقد على المنافع وهو من ناحية شرعية نوعان: 
احدهما : عقد بغير عوض: كالعارية(') والوصية بالخدمة أو بمنفعة العين » حيث ينتفع 
بالشيء من خلال استعارته من صاحبه » أو من خلال الوصية كأن يوصي احدهم بسكنى دار 
والآخر: عقد بعوض: وهو الإجارة التي هي عقد على المنافع بعوض دون تملك الأعيان( ). 


فلو مات كل من المستعير أو الموصى له بالمنفعة أو المستأجرء فهل ينتقل حق الانتفاع 
بالعارية أو الوصية أو العين المستأجرة إلى الورثة أم لا؟ 


بداية يمكن تحرير موضع النزاع على النحو التالي: 
-١‏ اتفق الفقهاء على أن منافع العارية لا تورثء بل تنفسخ العارية بموت المستعيرء لان المعير 
لم يرض بيد الوارث( ). 
-١‏ واختلف الحنفية مع جمهور الفقهاء في وراثة منافع المستأجر ومنافع الموصى بمنافعه على 
الحو الات :ب 
أولا: رأي الحنفية: إن منافع المستأجر ومنافع الموصى بمنافعه؛ لا تورث بل تفسخ وتبطل 
ود ھا بمرت الوت 
ثانيا: رأي الجمهور: إن منافع المستأجر ومنافع الموصى بمنافعه تورث وتنتقل ملكيتها إلى 
الورثة شأنها شأن الأموال. 


أولاً: مذهب الحنفية:- 
لقد ذهب الحنفية إلى أن المنافع بشكل عام لا تورث مهما كان السبب أو العقد المبيح للانتفاع 
بها » بل تبطل هذه العقود بموت المورّث, وقد ذكروا مبررات عامة توجد في كل صورة من 
صور الانتفاع سواء أكانت: إجارة »أو إعارة: أو وصية بالمنافع» ثم ذكروا مبررات أخرى 
* - العارية: ( العين المعارة ) أي المأخوذة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونهما للانتفاع بها مطلقا » أو زمنا معلوما بلا عرض 
وتطلق كثيرا على الإعارة » وقيل عن تعريفها في : شرح مخصر خليل للخرشي ج ١‏ ص ١١٠١‏ : تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض 


2 - انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج 5ه ص5١٠.‏ 
3- انظر المبسوط ج١١‏ ص "4 ١وانظر:‏ اسنى المطالب ج۲ ص 75 وانظر : حاشية البجيرمي على المنهج ج١‏ ص؛ .٠١‏ 
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تخص كل صورة من هذه الصور. لذا من المناسب التعرض للمبررات العامة أولاء ثم المبررات 
الخاصة على النحو التالي: 

المبررات العامة لعدم وراثة حق الانتفاع('): 

-١‏ أن المنفعة ليست مالا حتى تورث » لان المال عند الحنفية لا يتحقق إلا في الأشياء التي يمكن 
حيازتها وإحرازهاء والمنافع ليست كذلك . 

؟- أن الوراثة ما هي إلا خلافة للميت فيما كان له ولما كانت المنافع لا تبقى وقتين فلا يمكن 
تصور هذه الخلافة فيها. 

وحتى تتضح الفكرة انقل هذا النص من كتاب بدائع الصنائع: 

" المنافع لا ثملك إلا بالعقد وما يحدث منها في يد الوارث لم يعقد عليه رأسا ؛ لأنها كانت معدومة 
حال حياة المورث » والوارث لم يعقد عليها فلا يثبت الملك فيها للوارث."(') 


المبررات الخاصة لعدم وراثة حق الانتفاع: وهي: 
أ مبررات عدم وراثة منافع المستأجر : 

الرأي عند الحنفية أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شيئا فشيئاء وبناء 
على ذلك فان ما يحدث من منافع العين المستأجرة بعد موت المستأجر لم تدخل في ملكه - 
المستأجر- لكونها قد حدثت بعد موته» فإذا لم يملكها المستأجر حال حياته فلا تورث عنه. لان 
الوارث لا يرث إلا ما كان ملكا للمورّث. بخلاف البيع » فمن ابتاع عينا ما فانه يملكها ملكا قائما 
بنفسه حتى الموت» فان مات انتقل المبيع إلى الورثة . 9) 

لذا يرى الحنفية أنه إذا ثبت عدم الوارثة لمنفعة المستأجّر فان عقد الإجارة يبطل لأن موت 
المستأجر من مبطلات الإجارة عندهم. 


ب- مبررات عدم وراثة منافع المستعار: 

-١‏ لأنه بموت المعير انتقلت العين إلى وارثه؛ فما يحدث من منفعة بعد هذا يحدث على ملك 
الوارث » والمعير حينما أعار للمستعير أعاره ملك نفسه لا ملك غيره . 

وأما إذا مات المستعير فلأن المنفعة لا تورث ؛ لأن الوراثة خلافة » وذلك فيما كان للميت 


ذ -انظر : المبسوط ج ١١‏ ص ١47‏ ءوانظر : بدائع الصنائع ج ؛ ص١17.‏ 
 *‏ بدائع الصنائع ج ٤‏ ص177. 


37 -انظر : المبسوط ج ١١‏ ص ١47‏ ءوانظر : بدائع الصنائع ج ؛ ص١17.‏ 
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الإجارة» فما كان منها بغير عوض أولى. فقد جاء في المبسوط :" وإذا مات المعير والمستعير 
اقم 5 العارية ل" 


ج- مبررات عدم وراثة منافع الموصى بمنفعته: 
أما وراثة منافع الموصى بمنفعته فقد فرق الحنفية بين أمرين ('): 

إما أن تكون الوصية مؤقتة بوقت: ففي هذه الحالة فان المنفعة ينتهي استحقاق الموصى له 
بها عند انتهاء المدةء ويعود ملك المنفعة إلى الموصي إن كان حيا أو إلى ورثته من بعده.أو يعود 
ملك المنفعة إلى من أوصي له بالرقبة» على اعتبار أن الموصي أوصى لأحدهم بمنفعة الشيء. 
ولآخر بملك رقبة الشيء بعد انتهاء المدة. 

وإما أن تكون مطلقة أي غير مؤقتة بزمن: و في هذه الحالة يكون من حق الموصى له أن 
ينتفع بمنافع الموصى به إلى أن يموت» وبعد موته تعود رقبة الموصى بمنفعتها إلى من أوصى 
له بهذه الرقبة إن وجدء وإن لم يكن قد أوصى بالرقبة إلى آخر فإنها تعود إليه - الموصي- إن 
كان حيا أو إلى ورثه من بعده. 

وذهب الحنفية إلى انه ليس للموصى له بمنافع الشيء أن يؤاجر هذا الشيء لآخر. 


ثانياً: مذهب الجمهور:- 


ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية(') إلى أن منافع المستأجر ومنافع 
الموصى بمنافعه تورث عن مالكها بعد الموت» وذلك لان الأصل عندهم في العقد على المنافع؛ 
أن المنافع جعلت كالأعيان قائمةء فكما أن العقد على العين لا يبطل بموت احد المتعاقدين فكذلك 
العقد على المنفعة. و لأنه لما جعلت المنافع قائمة كالعين فقد تم الاستحقاق للمنفعة في الكل. 


* -انظر : المبسوط ج ١١‏ ص .٠٤١‏ 
* - انظر بدائع الصنائع ج ۷ ص .۳۸٦‏ 
3 - انظر : الاصبحي :الإمام مالك بن انس (۷۹٠ه)‏ » المدونة»ج 4 ص 5١٠١‏ دار الكتب العلمية و تحفة المحتاج في شرح المنهاج / ج 
٦‏ ص ۱۸۸-۱۸۷ . و كشاف القناع ج ٤‏ ص ۳۷٦۹‏ 
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ففي الإجارة: 

إذا مات الأجير فلا شيء في ذلكءلان عقد الإجارة لا يبطل بموته ولا بموت المؤجّر لان 
الوارث يخلفهما فيما كانا مستحقيْن له. 

فقد ورد في شرح الجلال على منهاج الطالبين:" ( ولا تنفسخ ) الإجارة ( بموت العاقدين ) 
أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة » ويُخلف المستأجر في استيفاء المنفعة"(١)‏ . 


وجاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج:" ( ولا تنفسخ ) الإجارة بنوعيها ( بموت العاقدين) 
أو أحدهما للزومها كالبيع فتترك العين بعد موت المؤجر عند المستأجر أو وارثه ليستوفي منها 
المنفعة وفي الذمة ما التزمه دين عليه فإن كان في التركة وفاء استؤجر منها وإلا تخير الوارث 
فإن وقى استحق الأجرة وإلا فللمستأجر الفسخ".(') 

واستثنى الإمام الشافعي من ذلك حالة تبطل فيها الإجارة : 

"( وتنفسخ ) الإجارة بتلف سُدتواقى منه عَيّنَ في عقدها شرعا كمسلمة استؤجرت عينها مدة 
لخدمة مسجد فحاضت فيها أو حسا كالموت فتنفسخ ( بموت ) نحو ( الدابة والأجير المعيّتين ) 
ولو بفعل المستأجر لفوات المنفعة المعقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضه. "() 


وفي الوصية بمنافع الموصى به: 

ذهب جمهور الفقهاء(”) دون الحنفية إلى أن منافع الموصى به تورث كما هو الحال في منافع 
المستأجر, وقد جاء ذلك صريحا في العديد من كتبهم ومؤلفاتهم ومنها على سبيل المثال: 

ما جاء في كشاف القناع في معرض الحديث عن الوصية برقبة الشيء لشخص ما والوصية 
بمنفعة الرقبة لآخر: " ( وإن وصى لرجل برقبتها و ) وصى ( لآخر بمنفعتها صح ) ذلك 
(وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا ) من الأحكام لأنه مالك الرقبة ( ولو مات الموصى له 
بنفعها » أو ) مات ( الموصى له برقبتها ) أو ماتا ( فلورثة كل واحد منهما ما كان له ) لأن من 


مات عن حق فهو لورثته"7”) . 


شرح الجلال على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي »والمصدر مطبوع على هامش حاشية قليوبي وعميرة: الامامان احمد 
سلامة القليوبي واحمد البرلسي عميرة (515١٠١هء؛/ا15ه)‏ ج ۲ ص٤۸‏ دار احياء الكتب العربية. 

* - تحفة المحتاج في شرح المنهاج / ج 5 ص .١88-١817‏ 

3 تحفة المحتاج في شرح المنهاج / ج ١‏ ص .١87‏ 

4 انظر : المدونة»ج ٤‏ ص ."٠١‏ كشاف القناع ج 4 ص 756ا". 

.۳۷١ ص‎ ٤ كشاف القناع ج‎  * 
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وما جاء في المدونة: " قال مالك: من أخدم رجلا ذا ال أجل من الآجال » فمات المخدم قبل 
أن ينقضي الأجل » فإن العبد يخدم ورثة المُخدم بقية الأجل "(') 


الرأي الراجح في وراثة المنافع 


إن ما ذهب إليه الحنفية من أن المنافع لا تورث معللين ذلك بعدم ماليّتهاء لان الأموال لا تنحقق 
عندهم إلا في الأشياء التي يمكن حيازتها وإحرازهاء والمنافع ليست كذلك . هذا القول فيه نظرء 
لأن المنافع في الحقيقة أموال؛ بل إن الأموال ثقوّم على أساس ما فيها من منافع» لذا فاني أميل 
إلى رأي الجمهور القائل بأن المنافع تورث شأنها شأن الأموال» ولان الوارث خليفة للمورث 
وهذه الخلافة تقتضي أن يحل الوارث مكان المورث في كل ما ترك من مال أو حقوق مالية أو 


منافع . 


.55١ المدونةءج ؛ ص‎ - ١ 
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خلافة الوارث لمورثه. وفيه ثلاثة مطالب:- 


المطلب الأول: طبيعة خلافة الوارث لمورثه. 


المطلب الثاني:الخلاف حول تكييف خلافة الوارث لمورثه. 


المطلب الثالث: وقت خلافة الوارث لمورثه. 
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المطلب الأول: طبيعة خلافة الوارث لمورثه. 


من المعروف أن الوارث يخلف مورثه في كل الشرائع السماوية والوضعيةء ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه: ما طبيعة هذه الخلافة؟ 

هل هي خلافة عامة للمورّث في كل شيء: في شخصه. وماله؛ والتزاماته؟ 
أم أنها خلافة له فيما ترك من أموال فحسب؟ 

وقبل التعرض لموقف الإسلام وتصوراته من هذه القضيةء لا بد من الاعتراف بان الشرائع 
الوضعية التي سادت في القديم والحديث- والتي لها أنصارها ومؤيدوهاء قد أقرت مبدأ " خلافة 
الوارث لمورثة". وقد حرصت هذه الشرائع على تأدية الحقوق لأصحابها والمتمثلة في: 

حق الدائنين إن كانت ذمة الميت مشغولة بدين لم يوفه في حياته. 

تأدية حقوق الورثة فيما فضل من التركة بعد سداد هذه الديون. 

ومع أن الشرائع قد أقرت واعترفت بهذه الحقوق إلا أنها قد اختلفت في كيفية أدائها وقضائهاء 
وذلك تبعا لاختلافها في طبيعة خلافة الوارث لمورثه. 

و قبل الوقوف على تصورات الإسلام لطبيعة خلافة الوارث لمورثه»ء أرى من المناسب أن 
نتعرف على مواقف هذه الشرائع الوضعية وتصوراتها لطبيعة هذه الخلافة: 


أولا: التشريع الروماني: 


في بداية الأمر: 

اخذ التشريع الروماني بمبدأ أن الوارث يخلف المورث في» شخصه. ومالهء وجميع التزاماته. 
ويقال: إن القانون الفرنسي قد اخذ عن التشريع الروماني هذا المبدأ. وأن السبب في تبني التشريع 
الروماني لهذا القانون يعود إلى: أن عماد النظام الاجتماعي عندهم هو الأسرة, فالوارث يعتبر 
امتدادا لشخصية مورثه ومكملا لها » بحيث يقوم مقامه في كل التزاماته فيسدد عنه ديونه إن لم 
تف التركة بسدادهاء و يحل محله في وراثة كل حقوقه وكأنهما شخصية واحدة. 

وقد أصبح لديهم اعتقاد بأنه من العار عليهم ألا يقوم الوارث بتسديد ديون مورثه وإبراء ذمته. 
لذا يعمد الوارث إلى سداد هذه الديون من ماله الخاص إن لم يترك المورّث مالا للسداد( ). 


1 - انظر:التركة والميراث في الاسلام ص۸۷. و التركات والوصايا في الفقه الاسلامي؛ حصري : الاستاذ: احمد الحصري» ص /٠١‏ 
الناشر مكتبة الأقصئ عمان ١759‏ ف 
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ثم تطور التشريع الروماني: 

ما من شك في أن هذا المبدأ الذي اخذ به القانون الروماني وهو: أن الوراثة عامة » قد ترتب 
عليها إضرار بالورثة في كثير من الأحيان وبخاصة إذا كانت الديون مستغرقة للتركة وزادت 
عنها زيادة كبيرة» لأن الوارث- وبناء على هذا المبدأ- هو من سيتحمل ما زاد من ديون عن 
التركة. مما دفع بالتشريع الروماني أن يخطو خطوة لتفادي هذا الضرر حيث أجاز للورثة 
الأصلاء(') أن يتوقفوا عن قبول هذه الوراثة إذا هم لم يريدوهاء ومن ثم فانه لا يكون أمام 
الدائنين إلا وضع أيديهم على التركة باعتبار أن هذا هو كل ما ترك المورث للوفاء بما لهم من 
ديون. وكذلك أجاز التشريع الروماني للورثة الأجانب حق التريث في قبول هذه الوراثة من 
عدمهاء خوفا من الإضرار بهم لذات السبب أيضا(). 


تطور أخر للتشريع الروماني: 
ثم تطور القانون الروماني مرة أخرى فأصدر مرسوما نص فيه على إعطاء الورثة الحق في 
أن يقبلوا بالوراثة من غير أن يتحملوا أي شيء من ديون مورثهم إلا بقدر قيمة أموال التركة. 
وعلى الرغم من تطور القانون الروماني إلا انه لم يصل إلى تقرير مبدأ أن خلافة الوارث هي 
خلافة ركه فحسب »› وليست خلافة له في أمواله وشخصه.(') 


ثانيا: التشريع الألماني: 


لقد سار التشريع الألماني على المبدأ الذي كان عليه التشريع الروماني في مسالة خلافة 
الوارث لمورثه. ولكن بعد دراسة استمرت سنوات عديدة» صدر قانون ألماني عام ٠٠1١م‏ 
خالف فيه القانون الروماني في قضية خلافة الوارث لمورثه؛ وبين أن الوارث لا يخلف مورثه 
في شخصه وسائر ديونه والتزاماته » وإنما يخلفه في أمواله وديونه فحسب بالقدر الذي تتسع له 
التركة. وقرر المشرع الألماني أن الميراث خلافة في المال وليس خلافة لشخص المورث. وان 


لازت ع في نظن القانوق الزوماني اة اضنافه وهم :© قد يكرن رارقا بالخيرؤزة؟ ان واركا انود زبالكشرورة: :او وارتا 
اجنبيا » فالوارث الضروري : هو العبد الذي اختاره سيده ليكون وارثا له » واتى وصفه بالضروري من انه وبمجرد وفاة سيده يصير 
حرا ووارثا جبريا له وان لم يرد ان يكون وارثا له . والورثة الاصلاء الضروريون: هم فروع الميت : الابن » البنت » وان نزلوا » 
الذين يكونون في ولاية المتوفى وتحت سلطته عند وفاته. وهم اصلاء لانهم من اهل الميت وكانوا يعتبرون في حال حياته وكأنهم 
شركاء له في الاموال التي كانت له. ولهذا يكونون هم اولى المستحقين للتركة اذا توفي الميت ولم يترك وصية عيّن بها من يرثه. وهم 
ضروريون ايضا لانهم ورثة على كل حال سواء ارادوا الوراثة ام لم يريدوها : اما بطريق الوصية ان كانت » او شرعا اذا مات من 
غير وصية . والورثة الاجانب : هم ما عدا هؤلاء. - انظر:التركة والميراث في الاسلام » ص"٣°‏ . 

- انظر:التركة والميراث في الاسلام ص۸۸» وانظر: التركات والوصايا في الفقه الاسلامي ص١‏ ١؛‏ وانظر بدران ابو العينين بدران 
» احكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون»ص ٠‏ 4ط 198١‏ ١م.‏ 
ان اا ها 
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التركة تنتقل إلى الوارث مجموعة من الأموال منفصلة عن ماله الخاص » لذا فالوارث لا يلتزم 
بديون مورثه إلا في حدود ما تتسع له التركة؛ وإذا لاحظ الوارث أن أموال التركة لا تفي بكل 
ديونها كان له أن يخلي بين الدائنين والتركة دون أن يمسوا أمواله الخاصة. فليس عليه من التزام 
بسداد ديون المورث إلا إذا تأكد أن التركة تتسع للوفاء بكل ما عليها من ديون.(') 


ثالثاء تصورات الإسلام لطبيعة خلافة الوارث لمورثه: 


فيما سبق لاحظنا أن القانون الألماني لم يقرّر إلا في عام ١٠1١م,‏ بأن الوارث هو خليفة 
للمورث في ماله لا في شخصه. وهذا تطور جميل إذا ما قورن بالقانون الروماني › ولكن ما هو 
أجمل أن نرى الإسلام قد سبق ذلك بأكثر من ثلاثة عشر قرناً حيث قرّر هذا المبدأ العادل» دون 
حاجة إلى قبول الوارث لهذه الوراثةء ولا إلى التروي قبل قبولهاء لأنه لا خيار للبشر في 
الميراث» كما مر في خصائص نظام الإرث في الإسلام» ولعل عدم الخيار في القبول نابع من أن 
الميراث يعود غالبا بالنفع على الوارثء ولا يلحقه أي ضرر في خلافته لمورثه فيما ترك من مال 
و ديونء لأنه ليس عليه من التزام بسداد هذه الديون إلا في حدود ما ترك المورث من أموال.(') 


مقارنة ونتيجة: 


لو قارنا بين ما اقره التشريع الروماني وما جاءت به شريعة الإسلام حول خلافة الوارث 
عن فة التركة»فنا الذفب الذى ار تك الوارث حتى يكوق للدائتيق سيل عليه مع اة للم يلدزء 
بهذه الديون ولم يتكفل بها. 


+ - انظر :التركة والميراث في الاسلام ص۸۹-٠‏ ۰۹ والتركات والوصايا في الفقه الاسلامي / ص١١-7١.‏ 
 - 2‏ انظر :التركة والميراث في الاسلام ص١1»‏ وانظر: التركات والوصايا في الفقه الاسلامي ص؟١.‏ 
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بينما نجد الشريعة الإسلامية قد وقفت موقفا عادلا من هذه القضية حين ضمنت حقوق الدائنين 
في حدود التركة فحسب» ولم تجبر الورثة على سداد ديون المورّث إن زادت عن قيمة التركة. 


لان في إجبارهم على سداد الديون ظلماء والقرآن يقول: ي لا نظ يمو لمو 1 شکور ت 4 


وليس من العقل ولا المنطق أن يُلزَّم إنسان بما لم يلتزم به» وليس لأحد الحق في إكراهه على 


الالتزام بما التزمه غيره والله سبحانه وتعالى يقول م ولا تكب لتقيس إلا علا ولا رر 


ل سرك e‏ سج 
از ودد لين 4.() 
لذلك نجد أن الفقه الإسلامي يقرر أن ذمة الوارث منفصلة تماما عن ذمة المورث» وما على 
الوارث بعد وفاة مورثه إلا أن يسدد ديون التركة منهاء فان زادت الديون عن التركة لا يطلبه 
الدائنون بشيء أبدا لأنه لا سبيل لهم عليه وان زادت التركة عن الديون والوصايا فهو للوارث. 
من خلال هذه المقارنة بين قانون الرومان وشريعة الرحمن يظهر لنا مدى عدل النظام 
الإسلامي وانسجامه مع العقل والفطرة السوية » و جور وظلم ما سواها من الشرائع الوضعية 
الارضية. فلا غرابة في ذلك لان شريعة الإسلام شريعة من عند العليم الحكيم الخبير العادل الذي 
لا يظلم مثقال ذرة.(') 


اوم تلت كك ويك ومنت علخ می وَرَضِيتُ لك اسم وا 4(). 


4 س 


+ آفحکم هة عون ومن الا حَكمالِقوَو بوقِيُونَ 4 (). 


- سورة البقرة:آية۹ ۲۷ . 

- سورة الانعام أية ٠١١‏ . 

- - انظر:التركة والميراث في الاسلام » ص١1‏ 17. 
- سورة المائدة: آية:؟., 


سم زح نما اكد بت 


- سورة المائدة: آية:٠٠.‏ 
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المطلب الثاني:الخلاف حول تكييف خلافة الوارث لمورثه. 


لقد ظهر لنا من خلال طبيعة خلافة الوارث لمورثه أن ديننا الحنيف قد حصر الخلافة في 
المال فحسب» فما هو تكييف هذه الخلافة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال نثير عدة تساؤلات وبعد 
الإجابة على ذلك تتضح الصورة عن تكييف هذه الخلافة» ومن هذه التساؤلات: 

أولا: هل هذه الخلافة خلافة تامة أم ناقصة أم صورية؟ 

ثانياً: وهل الخلافة خلافة ملك أم مجرد خلافة فحسب؟ 

ثالثا: وهل يتعلق حق الخلافة بعين التركة أم بقيمتها المالية بغض النظر عن أعيانها نفسها؟ 


للإجابة عن التساؤل الأول لا بد من التفريق بين ما إذا كانت التركة مَّدِيتة أم لا ؟ وان كانت 
مدينةء فهل الدين مستغرق للتركة أم لا ؟ وفق الحالات التالية: 


الحالة الأولى: حالة خلو التركة من الديون:- 


من المتفق عليه عند الفقهاء أن التركة الخالية من الديون تكون خلافة الوارث لمورثه فيها 
بالتركة وليس له من شريك فيهاء فيتصرف في التركة جميعها كيفما يشاء في حدود الشّرع شأنه 
شأن أي مالك في ملكه( ). 

ومن المعلوم أن هذه الخلافة لا إرادة للوارث أو المورّث فيها لأنها خلافة جبرية قررها الشرع 
الإسلامي الحنيف وحده.”') 


' - تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج »ص47 5. ومنح الجليل شرح مختصر خليل ج 1 ص .٠٠١‏ ومغني المحتاج الى معرفة 
* - انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ج٤‏ ص .٠ ٤١‏ 
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الحالة الثانية: وجود ديون مستغرقة للتركة :- 


فى دالا التي ممشدوق فع العيوع كل ارك ف اف الداع يشو ل كه خلافة 
الوارث لمورثه على قولين: 


القول الأول : ما ذهب إليه أبو حنفية- في احد أقواله- و ما عليه المذهب الحنفي وهو : 
أن خلافة الوارث لمورثه خلافة صورية»و ليست خلافة ملك . 

لما يترتب عليها بعض الآثار والتي على رأسها: أن من حق الوارث أن يسدد الديون 
المستغرقة للتركة وينفرد بالتركة وحده» وليس للدائنين الحق في أن يرفضوا ذلك» وعندها تبقى 
التركة في ملك الميت مع تعلق حق الدائنين بها. والى ذلك أشار صاحب المبسوط:- 

"الين إذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة › وإن لم يكن محيطا . فكذلك في قول 
أبي حنيفة رحمه الله الأول » وفي قوله الآخر لا يمنع ملك الوارث بحال لأنه يخلف المورث في 
المال» والمال كان مملوكا للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين كالمرهون . فكذلك يكون ملكا 
للوارث. 


وحجتنا في ذلك قوله تعالى: +( ما پد وص یڑ بوص یپا أو دين )د (') فقد جعل الله تعالى 


سے م ر 


أوان الميراث ما بعد قضاء الدين» والحكم لا يسبق أوانه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في 
المعنى » ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من حاجته . فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه . وإذا 
كان الدين محيطا بتركته فالمال مشغول بحاجته وقيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف » ولا نقول 
يبقى مملوكا ‏ أي المال- بغير مالك » ولكن تبقى مالكية المديون في ماله حكما لبقاء حاجته "(') 

وكذلك جاء في تبيين الحقائق ما نصه :" لأن الدين المستغرق يمنع من دخول التركة في ملك 
الوارث ؛ لأن حاجته- أي المورّث- مقدمة على الإرث ."(') 


3 - سورة النساء آية: ١١‏ 
السو و ضن ۷ . وورد في تبيين الحقائق للزيلعي جه ص ۲۳ كلام شبيه بذلك :" إن استغراق التركة بالدين يمنع ملك 
الوا في التركة ٠‏ ران كن غير ماراق فقي قول ابي حليفة رجمه الل ول كدلك + رفي قرله الأخن يبلك الراك جميع التركة. 
7 - تبيين الحقائق جه ص۲٠.‏ 
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القول الثاني : ما ذهب إليه الشافعية والحنبلية: وهو أن خلافة الوارث لمورثه خلافة ملك: 

ذهب الإمام الشافعي والإمام احمد بن حنبل إلى القول بان خلافة الوارث لمورثه هي خلافة 
ملك حتى وان كانت التركة مدينة. 

فقد جاء في الإنصاف :"لا يمنع الدّين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة . على الصحيح 
من المذهب "(). 

وورد في تحفة المحتاج قوله:" لا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين"(). 

وورد في الإقناع ما نصه :"ولا يمنع الدّين انتقال التركة إلى الورثة ويتعلق حق بها كلها وان 
لم يستغرقها الدين : سواء كان دينا لآدمي أو دينا لله تعالى : ثبت في الحياة أو تجدد بعد الموت 
بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه"(”) 
القول الراجح: 

إن ما ذهب إليه الحنفية من أن خلافة الوارث لمورثه ليست خلافة ملك بل هي خلافة 
صورية» هو القول الراجح والذي يتمشى مع واقع الحال: لأنه من المعلوم والمتفق عليه عند 
الفقهاء أن الوارث لا يملك فعلا من التركة إلا ما زاد عن حاجات مُوَرّثه. ولا شك أن من أهم 
حاجات المورث الأساسية هو قضاء ما عليه من ديون حتى يخلص من تبعات ما كان عليه من 
دين فتبرد عليه جلدته تصديقا لحديث: أبي قتادة - رضي الله عنه- حين ضمن الدينارين عن 
الميت. فلما قضاهماء قال: النبي صلى الله عليه وسلم : " الآن حين بردت عليه جلده "(*) 


لذا من العدالة والإنصاف أن يبقى على حكم المتوقى ما تقضى به ديونه. 


الحالة الثالثة: حالة وجود ديون على التركة غير مستغرقة لها :- 

في هذه الحالة لا يوجد نص قاطع عند الفقهاء يحدد الوصف الذي توصف به خلافة الوارث 
الحقائق» قد أشارت إلى أن الدّين المستغرق للتركة والمحيط بها يمنع من انتقالها إلى الورثة. 
فيفهم من هذه النصوص وغيرها أن الدين الذي لم يستغرق التركة ولم حط بها لا يمنع من ملك 
من التركة بعد سداد الديون. 


+ الإنصاف ج ١١‏ ص75". 

* - الهيتمي:احمد بن محمد بن حجر الشافعي (ت0174) تحفة المحتاج في شرح المنهاج :ج ٠‏ ص ١٠١دار‏ احياء التراث العربي. 

3 ابن المنذر النيسابوري: الامام الحافظ محمد بن ابراهيم إت8١١1ه)‏ الإقناع: جاص ٠٠١‏ ط١‏ 478١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
4 - ورد الحديث في سنن الدار قطني ج؟ ص 75 ورقم الحديث17؟ » وفي مسند الامام احمد ج۳ ص ۳۰ء ورقم الحديث 451/5 :»١‏ 
وفي المستدرجك,»ج١‏ ص 11 5 ؛ وقد علق عليه الذهبي في التلخيص بقوله حديث صحيح» الالباني: محمد ناصر الدين الالبانيء 
شرح العقيدة الطحاوية» المكتب الاسلامي بيروت: ج١‏ ص4 ١ه‏ ط 4١4١هء‏ ورقم الحديث ٠٠١٠١‏ بلفظ(الآن بردت عليه جلدته) وقال 
عنه الشيخ الألباني بأنه حديث حسن. 
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وزيادة في التأكيد أورد هذا النص أيضا من كتاب المبسوط وفيه :" وأصل المسالة أن 
المشغول بحاجة المورث لا يملكه الوارث عندنا كالتركة المستغرقة بالدين"(') فيفهم من هذا 
النص أن علماء الحنفية متفقون على انه لا يكون هناك توارث ولا ميراث إذا كانت التركة مّدِينة 
بديون مستغرقة لها إلا بعد سداد الديون. 

وعند الشافعي - رحمه الله تعالى -"أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث » وإنما يمنع 
التصرف فتكون التركة بكمالها كالمرهونة بالدين وإن قل" ( ). 

وبناء على رأي الشافعي فانه لا يخرج ما كان مملوكا للميت عن ملكه: إذا كانت التركة خالية 
من الديون » أو كانت مدينة بدين لا يستغرقها. 

ويمكن القول بان هناك فرقاً بين : 

خلافة الوارث لمورثه, وحق الغرماء في استيفاء ما لهم من التركة. 

فخلافة الوارث لمورثة خلافة عينية وليست ماليةء أي إن الخلافة تتعلق بأعيان التركة نفسها 
وليس بقيمتها المالية فحسب » حتى وإن كانت التركة مدينة بدين يستغرقها. 

أما الغرماء فان حقهم في استيفاء ديونهم لا يتعلق إلا بالتركة من حيث قيمتها المالية وليست 
بأعيانها. 

ويترتب على ذلك انه لو أراد الورثة استبقاء التركة المدينة لأنفسهم بأعيانها وتسديد ما عليها 
من ديون» فليس من حق الدائنين أن يعترضوا على ذلك؛ لان كل ما لهم من حقوق هو أن يأخذوا 
ديونهم» بينما الورثة قد يكون من غرضهم استبقاء أعيان التركة لأنفسهم وتسديد ما عليها من 
ديون من مالهم الخاص. 

لذا لو قام الورثة بتقسيم التركة على أنفسهم بعد قضاء ما على التركة من ديون من مالهم 
الخاصء فان هذه القسمة لا ثنتقضء لان الدائنين لهم الحق في ذمة مورثهم لا في أعيان ما ترك 
فان قاموا بتبرئة ذمته فقد ملكوا أعيان ما ترك» وكأنهم شروا ذلك بمالهم حيث قوّموا ذلك. والى 
ذلك أشار صاحب بدائع الصنائع بقوله: 

"وكذا الورثة إذا قضوا الدين من مال أنفسهم لا تنقض ؛ لأن حق الورثة كان متعلقا بصورة 
التركة » وحق الغرماء بمعناها وهو المالية › فإذا قضوا الدين من مال أنفسهم فقد استخلصوا 
التركة لأنفسهم صورة ومعنى » فتبين أنهم في الحقيقة اقتسموا مال أنفسهم صورة ومعنى › فتبين 
أنها- أي القسمة- وقعت صحيحة فلا تنقض ." () 


1 المبسوط ج ٤‏ ص۷۷. 
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المطلب الثالث: وقت خلافة الوارث لمورثه 


Ce 


تحت هذا المطلب تدور عدة تساؤلات منها: 
متى يخلف الوارث مورثه؟ هل ينشأ هذا الحق من وقت وفاته فحسب؟ أم ينشأ من وقت 
مرضه الذي انتهى بالموت؟ 
للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من التفريق بين حالتين: 
الحالة الأولى : حالة من مات دون مرض سابق على وفاته» كمن مات في حادث سير أو 
إصابة عمل» أو مات فجأة بالسكتة القلبية. 
الحالة الثانية: حالة من مات والتركة مدينة» سواء بدين مستغرق أو غير مستغرق لها. 
ما من شك في أن لكل حالة من هذه الحالات أحكامها الخاصة بهاء لذا لا بد من إفراد كل 
حالة من هذه الحالات بالحديث على النحو التالي: 


الحالة الأولى : وهي موت المورث دون مرض سابق. 


الموت الذي يسبقه مرض الموت( )» ولكن بعد النظر والبحث في كتب الفقه تبين أن هناك 
خلافاً يمكن إظهاره عند الحنفية - فيما بينهم -» وعند الشافعية على النحو التالي: 


المذهب 1 لحنفي: 


للوقوف على رأي الحنفية في هذه المسالة أرى من المناسب نقل هذه العبارة من كتاب 
(رد المحتار على الدر المختار) والتي جاء فيها: 
"( وقوله: وهل إرث الحي من الحي أم من الميت؟ ) أي قبيل الموت في آخر جزء من 
أجزاء حياته » والأول قول زفر ومشايخ العراق » والثاني قول الصاحبين » وثمرة الخلاف 
فيما لو تزوج بأمة مورثه » ولا وارث غيره فقال لها : إذا مات مولاك فأنت حرة فعلى الأول 
' - مرض الموت :هو المرض الذي يتحقق فيه أمران احدهما: ان يكون مرضا من شانه ان يحدث الموت غالبا . وثانيهما : أن يموت 


الشخص بالفعل موتا متصلا به » وقد اختلف الفقهاء في إماراته اختلافا طويلاءانظر أبو زهرة :محمد أبو زهرة: أحكام التركات 
والمواريث ص ۷» دار الفكر العربي ط ۳۸۳١٠ه‏ 


63 


تعتق لأنه أضاف العتق إلى الموت والملك ثابت له قبله » وعلى الثاني لا تعتق لثبوت الملك 
بعده "(0) 

من خلال هذه العبارات وغيرها يمكن القول بان لفقهاء الحنفية ثلاثة آراء في خلافة 
الوارث لمورثه الذي مات من غير مرض سابق او ظاهرء وعلى النحو التالي:- 


الرأي الأول : القائل بان الخلافة للمورث قبيل الموت» وهو رأي زفر: 

وهذا الرأي يتمثل في الرد على عبارة: ( وهل إرث الحي من الحي)؟ . فكأن الإجابة 
على لسان صاحب هذا الرأي تقول: إن وقت الإرث يكون قبيل الموت أي في آخر جزء من 
أجزاء حياة المورأث» وليس بعده. وينبني على ذلك : أن من كان متزوجا بأمة مورثه › ولا 
حرة» لأنه أضاف العتق إلى الموت والملك ثابت له قبله. (') 


والرأي الثاني: الخلافة تكون بعد التحقق من الموت. 
وهو المأخوذ من قوله في الشق الثاني من السؤال: (وهل ارث الحي من الحي» أم من 
الميت)؟. فقصد بقوله( أم من الميت؟): أن وقت الإرث إنما يكون بعد التحقق من موت المّورّث 
وهذا الرأي له ما يبرره لان المورث مادام على قيد الحياة فهو المالك لجميع أمواله » ولو 
ملكها الوارث»:- والمُوَرّث على قيد الحياة -» لترتب على ذلك أن يصبح الشيء الواحد مملوكا 
لشخصين في وقت واحد وهذا غير معهود في الشرع.(') 


ومع أن الإمام أبا يوسف ومحمداً متفقان على أن الخلافة للميت تكون بعد الموت إلا أنهما 
مختلفان في قضية ؛ وهي هل الخلافة للمورأت تكون عقب الموت مباشرة أم لا؟ 

فالإمام محمد : يرى بأنها عقب الموت مباشرة دون تريث. 

بينما أبو يوسف: يرى بأن خلافة الوارث للمورث تكون بعد استغناء الميت عن أمواله وذلك 


بتجهيز ه. وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه . () 


' - رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص 5ه/. 

5 انظر نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.و تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ج۸ ص .٠١١۷‏ 
3 - انظر : المبسوط ج ۲۹ ص 78 .١‏ 

4 انظر:المبسوط ج.1١‏ ص ۱۳۸. 
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وهناك رأي ثالث: أن الخلافة للمورث مع الموت لا قبله ولا بعده. 

هذا الرأي قال به بعض الحنفية إن انتقال الشيء إلى ملك الوارث مقارن لزوال ملك المورث 
عن ذلك الشيء » فالزوال والانتقال يقعان معا وفي آن واحد. وقد ذكر الأستاذ احمد الحصري - 
رحمه الله تعليلا لذلك حيث قال:" فحين يتم الزوال » يحصل الانتقال» والإرث: لان الشيء 
المملوك لا يبقى بلا مالك" )'١(‏ كانتقال الملك في البدلين في عقد البيع في آن واحد - والله اعلم - 
فهذا يزول ملكه- أي المشتري- عن المال ويملك المبيع. وهذا يزول ملكه عن المبيع - أي البائع 
- ويملك العوض - أي المال- . لثلا يبقى المال أو المبيع بلا مالك فلا يصح › وكذلك أن يكون 
الشيء مملوكا لمالكين في آن واحد لا على سبيل الشركة. 


المذهب المالكي: 

يرى المالكية بان انتقال التركة إلى الوارث يكون بعد موت المورّث مباشرة ودون تريث. 

و للقطرق ملقو ا حول ا ]عقا ,الى ارخ ان اک مين قانع 
(حاشية الصاوي على الشرح الصغير) وقد احتوى هذا النص على مثال شبيه بالأمثلة التي 
وردث في كتب الحنفية حينما عرضت آراء الحنفية في المسالة » لذا أرى من المناسب الاكتفاء 
بذكر النص دون تعليق عليه:- 

"لو علق حر طلاق زوجته المملوكة لأبيه الحر المسلم على موته » بأن قال : أنت طالق يوم 
موت أبي أو عند موته لم ينفذ هذا التعليق ؛ لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته » ولو كان 
عليه دين » ومن جملتها الأمة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه › 
وجاز له وطؤها بالملك » ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا » وكذا نكاحها بعد عتقها قبل زوج كذا في 
الأصل"() . 


المذهب الشافعي: 

يرى الشافعية بان وقت خلافة الوارث لمورثه الذي مات دون مرض سابق أو ظاهرء يكون 
مقارنا لوقت الموت » وليس قبله ولا بعده» وعللوا ذلك: بان الوارث خليفة المورثء لذا لا بد من 
أن يقترن امتلاك الخليفة- الوارث- للتركة بزوال ملك المورّث. وهذا الاقتران من شانه أن يحقق 
هدفا وهو أن لا يبقى الشيء المملوك من غير ملك.( ) 


+ - التركات والوصايا في الفقه الاسلامي / ص١٠‏ . 
2 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ۲ ص 5ه . 
37 - انظر اسنى المطالب شرح روض الطالب:ج” / ص". 
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الحالة الثانية : حالة من مات والتركة مدينة بدين مستغرق أو غير مستغرق لها. 


قبل التعرض لأقوال الفقهاء في وقت خلافة الوارث لمورثه حالة ما إذا كانت التركة مدينة 
بدين سواء أكان مستغرقا للتركة أم غير مستغرق لهاء أرى من المناسب عرض مجموعة من 
الأقوال و العبارات التي وردت في كتب الفقهء التي أظهرت لنا أقوال وآراء الفقهاء حول المسالة 
التي نحن بصددها: 
من هذه العبارات: ما جاء في كتاب المبسوط: 
" قال علماؤنا رحمهم الله الدَيْن إذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة » وإن لم 
يكن محيطا ؛ فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله الأول » وفي قوله الآخر لا يمنع ملك الوارث 
بحال» لأنه يخلف المورث في المال» والمال كان مملوكا للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين 


ل 


كالمرهون . فكذلك يكون ملكا للوارث وحجتنا في ذلك قوله تعالى :“8 من بعد دوت 


و e‏ غ 4(') فقد جعل الله تعالى أوان الميراث ما بعد قضاء الدين والحكم لا 


يسبق أوانه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في المعنى » ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من 
حاجته . فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه . وإذا كان الدين محيطا بتر کته فالمال مشغول 
بحاجته وقيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف , ولا نقول يبقى مملوكا بغير مالك › ولكن تبقى 
مالكية المديون في ماله حكما لبقاء حاجته". (') 


أما رأي الشافعي في المسألة فقد ذكره صاحب المبسوط بعد أن بين رأي الحنفية قائلا : 
"إن المشغول بحاجة المورث لا يملكه الوارث عندنا كالتركة المستغرقة بالدين » والمكاتب أيضا 
بموته من أن يكون مملوكا للمورث» يصير مملوكا لوارثه "() 


و لبيان رأي الحنبلية في هذه المسالة فقد اخترت هذه العبارة من كتاب الإنصاف: 
"هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة › أم لا يمنع ؟ فيه روايتان . إحداهما : لا يمنع . بل 
تنتقل. وهو الصحيح من المذهب ... وقد نص الإمام أحمد رحمه الله : أن المفلس إذا مات سقط 


3 - سورة النساء: آية:؟١,‏ 
2 - المبسوط ج ۲۹ ص77 .١‏ 
- المبسوط جه ص 30 
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حق البائع من غير ماله ؛ لأن المال انتقل إلى الورثة. قال في القواعد الفقهية : أشهر الروايتين 
الانتقال » والرواية الثانية : لا تنتقل . CC‏ 


من خلال هذه النصوص يمكن القول بان هناك نظريتين لتحديد الوقت الذي تبدأ فيه خلافة 
الوارث لتركه مورثه في حالة ما إذا كانت التركة مدينة. 


النظرية الأولى:(أخذ بها جمهور الحنفية والمالكيةء والحنبلية في رأيهم المرجوح ) 


تمثل هذه النظرية الراجح من قولي أبي حنيفةءوقد اخذ بها جمهور الحنفية من بعده» وهي 
تمثل الرأي الذي يميل إليه المالكية في كتبهم» وقد ذكر ذلك الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أحكام 
التركات والمواريث:وتمثل أيضا الرواية المرجوحة عند احمد بن حنبل كما مر في العبارة التي 
أوردتها من كتاب الإنصاف:"لا يمنع الدّين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة . على 


الصحيح من المذهب "(). 


وتقرر هذه النظرية ما يلي:(") 
إذا كانت التركة مدينة بدين محيط بها ومستغرق لهاء وذلك بأن كان الدين مساويا لقيمة 
التركة أو زائداً عنها: ففي هذه الحالة لا تنتقل التركة إلى الورثة › لانشغال التركة كلها بحق 
الميت» ولا مجال للحديث عن وقت ملكيتهاء لأنه لا ملكية للوارث هناء لبقاء التركة على حكم 
ملك الميت لهاء لأن ذمته باقية ببقاء حاجته في ماله. 
وان كانت التركة غير مستغرقة بالدين: فان ما نستخلصه من أقوال الفقهاء ‏ أصحاب هذه 
النظرية-ء أن ملكية الوارث تكون من وقت الوفاة ولكن للجزء الذي زاد عن الدين فحسب › وأما 
الجزء الذي يقابل الذَيْن فهو مشغول به ولا تثبت ملكية الوارث له؛ بل إن ملك هذا الجزء من 
التركة يكون على ملك الميت أو على حكم ملك الميت على الاختلاف في تعبير الكتب. لان للميت 
ذمة تبقى حتى يسدد ما عليه من ديون» أو أن يبرئه الدائنون من ديونهم التي عليه. 
ولقد احتج أصحاب هذه النظرية بما تكرر في آيات المواريث من التركيز على أن الميراث 
وتوزيعه لا يكون إلا بعد تأدية ما على الميت: من سداد للديون» وتنفيذ لوصاياه» كما في قوله 
۔ الانصاف جه ص8 .75١51-1٠‏ 
2 الإنصاف ج ١١‏ ص75". 


 - 3‏ انظر: التركات والوصايا في الفقه الاسلامي / ص5 -١‏ التركة والميراث في الاسلام » ص-”7 ٠١‏ ؛ واحكام التركات والمواريث › 
ص .١١‏ 
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تعالى: ل كنا يكل وة و ا ودين( فما كان مشغولا من التركة بالدين 


يقابل الدين فيحتاج إليه الميت لبراءة ذمته. 


النظرية الثانية: ( وتمثل رأي جمهور الشافعيةء والراجح من أقوال احمد بن حنبل) 


کر کن اقرف على بيهو تاق خلال ا ا و لاعن کا 
الإنصاف و المبسوط , و التي نسبت إلى الإمامين الشافعي وابن حنبل رحمهما الله والتي 
مفادها: 

أن التركة وان كانت مستغرقة بالديون فان ملكيتها تنتقل إلى الورثة من وقت وفاة المورّث. 
وتكون التركة على ملك الورثة مع تعلق الديون بها. 
واحتج أصحاب هذه النظرية لرأيهم بما يلي: 

أن الورثة خلفاء الميت» والخلافة تكون بمجرد الموت» لان الأمور لا تتراخى عن أسبابها إلا 
إذا وجد مانع يمنع من تلك الأسباب» وفي الحالة التي بين أيديناء وجد سبب الميراث وهو الوفاة 
فيتحقق التوارث فور وجود السبب» ووجود الدين على التركة لا يمنع من انتقالها ولا يؤثر هذا 
الانتقال على حقوق الدائنين في شيء. 

إن تعلق حق الدائنين بالتركة أشبه بتعلق الدّين بعين رهنها صاحبها توثيقا لتيّن استدانه » فكما 
أن الرهن لا يمنع من استمران ملك الراهق للعين التي رهنياء فكذلك لا يمدع تعلق الدين بالترك: 
مق اققا ونكو لها ملك وارك م الذي الذى عا إذا ار جد مني العيزرالث وهو وة 

واحتجوا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:" من ترك حقا أو مالا فهو لورثته"('). فان كل 
ما يتركه الميت من أموال وحقوق هي لورثته ومنذ اللحظة الأولى من وجود سبب الميراث وهو 
الموت» مع عدم وجود أي مانع من موانع الميراث. ولكن إن تأخر انتقال التركة المثقلة بالديون 
عن لحظلة موك الورک حت هذه وروت فاده ف يسدق ایر ات کل من کان کنن رارت لبقم 
كان موجودا ساعة الوفاة ثم زال هذا المانع قبل قضاء الدين. كمن مات عن ابن كافر ثم اسلم هذا 
الابن بعد موت أبيه وقبل سداد ديونه . فهذا التوارث باطل» وكل ما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. 


3 - سورة النساء: آية:؟١,‏ 
- لقد سبق تخريج الحديث والحكم عليه صفحة .5١‏ 
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بمعنى أن الذي أدى إلى ارث من كان ممنوعا من الميراث هو تأخر انتقال التركة إلى الورثة؛ 
فيبطل هذا التأخر وتنتقل التركة مباشرة بعد الموت منعا لحدوث هذا الباطل. 


بَحَدِ وَصِيََِّ وصور به أو دين () » فالحديث ليس على إطلاقه بل مقيد بالآية. 


- إن حق الوارث ثابت في الزائد عن الديون من لحظة الوفاة وليس من وقت توزيع التركة 


اثر الاختلاف بين هاتين النظريتين في بعض الأحكام المتعلقة بالتركة: 


لقد ترتب على الاختلاف بين هاتين النظريتين السابقتين في وقت انتقال التركة المديتة إلى 
الوارث» اختلاف في عدد من الأحكام العملية المتعلقة بالتركة والدائنين» مما يدعو إلى ضرورة 
إجمال هذه الأحكام والتي منها ('):- 

أولا: في نماء التركة: 

قد تنمو التركة في الفترة ما بين وفاة المورّث وقبل سداد ديونهء وهذا النماء يأخذ عدة أشكال 
منها: كمن ترك دابة ثم ولدت» أو سمنت» وكالشجر إذا أثمر» والزرع إذا استحصد » وكذلك 
غلات الثور المؤجرة للسكنى والأرض للزراعة وغيرها (). 

فأصحاب النظرية الأولى - وهم جمهور الحنفية والمالكية والقول المرجوح لأحمد بن حنبل- 
والذين يرون أن التركة التي أحاطت بها الديون لا تنتقل إلى الورثةء وأما التي لم تحط بها الثيون 
فان ملكية الورثة لها تكون من وقت الوفاةء ولكن للجزء الذي لا يقابل الدّيْن فحسب . وبناء على 
ذلك فان حقوق الدائنين تتعلق بنماء التركة بالقدر الذي كانت تتعلق بأصل التركة. 

وان قلف أن افر ك الع فة والديون فان كى اكان قد تق يكل ناء اذا شر دو 
من التركة والنماء معاء فان فضل بعد ذلك شيء فهو للورثة. وأما التركة التي لم تستغرقها 


+ - انظر:احكام التركات والمواريث » ص٤۲‏ » وقد ذكر في الهامش ان هذا الدليل والاجوبة عليه قد ذكرها بالتفصيل المرحوم الاستاذ 
الشيخ احمد ابراهيم » بلل الله ثراه في بحثه عن التركات ص ۱۸-۲۷ . 

2 - سورة النساء: آية:؟١.,‏ 

3 - انظر:احكام التركات والمواريث ؛ ص١7-١1.‏ و التركات والوصايا في الفقه الاسلامي / ص١٠‏ » والتركة والميراث في الاسلام 
6ثعص-:١١-1١1,‏ 


* - المغني ج ٠١‏ ص7١٠.‏ 
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الديون» فان الدين يتعلق بالنماء بمقدار تعلقه بالتركةء بمعنى أن الدين يتعلق بالنماء بمقدار ما 
يشغل الدين من التركة. 

وأما أصحاب النظرية الثانية وهم جمهور الشافعية وبعض الحنبلية: الذين قالوا بان الملكية 
تثبت للورثة من وقت وفاة المورّث وان كانت مَدِيّْتة» وأن تعلق الديون بالتركة لا يمنع من انتقالها 
إلى الورثة. فهؤلاء يرون أن نماء التركة وغلاتها تكون للورثة ولا يتعلق بها حق الدائنين» لان 
هذا النماء حصل في ملكهم والديون تعلقت برقبة التركة وليس بنمائهاء وقد قاسوا ذلك على زوائد 
الرهن حيث تكون هذه الزوائد ملكا للراهن » ولا يتعلق حق المرتهن بهذه الزوائد حتى وإن تعلق 
حقه بأصل الرهن. 

من خلال هذه العبارة يظهر لنا أن أصحاب هذه النظرية قد فرقوا بين العين ونمائها » فالعين 
يتعلق بها الدين وحدهاء والنماء لا علاقة له بالدين وحجتهم : أن عين التركة انتقلت إليهم ملكيتها 
محملة بالديون وذلك لان ذمة المورث قد ضعفت بالموت عن تحمل الدين» بينما النماء فقد نشأ 

و مع أن جمهور الشافعية وبعض الحنبلية متفقون على أن الملكية تثبت للوارث من وقت 
الوفاة وان كانت التركة مستغرقة بالدين» إلا أن للكثير من الحنبلية رأيا آخر قد خالف الشافعية في 
قضية تعلق الدين بالنماء » بمعنى أن للحنبلية رأيين في تعلق حق الدائنين بالنماء رأي وافق 
الشافعية» ورأي آخر اعتبر النماء تبعا للأصل وهو التركة:؛ فكما أن الدين تعلق بالأصل فانه 
يتعلق أيضا بالتبع وهو النماء 

وللتوضيح والتدليل على ما اشرنا إليه من وجود أكثر من رأي للحنبلية حول تعلق حق 
الدائنين في نماء التركة انقل هذا النص من كتاب المغني :- 

" ولا يكون نماء التركة لهم- الغرماء- » ولأنه لا يخلو من أن تنتقل إلي الورثة › أو إلى 
الغرماء » أو تبقى للميت ٠‏ أو لا تكون لأحد › لا يجوز أن تنتقل إلى الغرماء ؛ لأنها لو انتقلت 
إليهم» لزمهم نفقة الحيوان » وكان نماؤها لهم غير محسوب من دينهم » ولا يجوز أن تبقى للميت ؛ 
لأنه لم يبق أهلا للملك » ولا يجوز أن لا تكون لأحد ؛ لأنها مال مملوك › فلا بد من مالك ؛ ولأنها 
لو بقيت بغير مالك , لأبيحت لمن يتملكها » كسائر المباحات » فثبت أنها انتقلت إلى الورثة . فعلى 
هذاء إذا نمت التركة » مثل أن غلت الدار » وأثمرت النخيل » ونتجت الماشية » فهو للوارث » ينفرد 
به» لا يتعلق به حق الغرماء ؛ لأنه نماء ملكه» فأشبه كسب الجاني . ويحتمل أن يتعلق به حق 
الغرماء ؛ كنماء الرهن . ومن اختار الأول » قال : تعلق الحق بالرهن آكد ؛ لأنه ثبت باختيار 
المالك ورضاه » ولهذا منع التصرف فيه › وهذا يثبت بغير رضى المالك › ولم يمنع التصرف › 
فكان أشبه بالجاني . وعلى الرواية الأخرى » يكون نماء التركة حكمه حكم التركة » وما يحتاج إليه 
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من المؤنة منها . وإن تصرف الورثة في التركة › ببيع أو هبة أو قسمة › فعلى الرواية الأولى › 
تصرفهم صحيح » فإن قضوا الدين وإلا نقضت تصرفاتهم » كما لو تصرف السيد في العبد الجاني 
ولم يقض دين الجناية . وعلى الرواية الأخرى › تصرفاتهم فاسدة ؛ لأنهم تصرفوا فيما لم 
يملكوه."(” ) 

ثانيا: فيما يلزم التركة من نفقات ومصاريف متنوعة قبل قضاء الدين لحفظها وصيانتها: 

إن ما تحتاجه التركة من مؤنة الحفظ والصيانة والتغذية والنقل وذلك قبل قضاء الدين» فعلى 
رأي أصحاب النظرية الأولى وهم جمهور الحنفية والمالكية وبعض الحنابلةء تكون على التركة 
يهار و لبيك ا ق ا 

وأما على رأي أصحاب النظرية الثانية وهم جمهور الشافعية وبعض الحنبليةء فان النفقات 
تكون على الورثة لان التركة قد دخلت في ملكهم من وقت وفاة المورثء فيتحملون مؤنتها حتى 
وان كانت مدينة بدين مستغرق لها. لان حقوق الدائنين لا تتعلق إلا بأصل التركة دون نمائها او 

ثالثا- ما يَحِدّ من الملك: 

وهذا يكون حالة ما إذا باشر المورّث أسبابا للملك في حياته ولكن لم يتم الميلك إلا بعد موته › 
ومن أمثلة ذلك: كمن نصب شبكته للصيد ولكن الصيد لم يقع فيها إلا بعد موته. وكمن شارك في 
مسابقة مشروعة وفاز بعد موته حينما أجريت عملية " السحب". فحصل الربح. فهذا الربح وذاك 
الصيد يكون حكمه حكم باقي أموال التركة على منهج الحنفية ومن معهم» حيث إن حقوق الدائنين 
تتعلق بما حصل من ملك» بينما أصحاب المنهج الآخر فإنهم يعتبرون ما يَجد من مال شانه شان 
النماء في التركةء فهو ملك للورثة › ولا يتعلق به حق الدائنين.”') 

رابعا- قسمة التركة والتصرف فيها: 

إذا كانت التركة مستغرقة بالديون فلا تصح قسمتها ولا يجوز لأحد من الورثة أن يتصرف في 
نصيبه ببيع » وان حصل شيء من ذلك فهو باطل » فتنقض القسمة ويفسخ البيع» لان ذلك حصل 
فلو الذوخ راء بالوقاء اى ارا 

وأما على النظرية الثانية وهم جمهور الشافعية: فان القسمة تصح» وقال بعضهم: انه يصح 
تصرف كل وارث في حصته إذا أدى ما عليها من دَيْن لان حق الدائن هو في تتبع العين» وعلى 
كل حصة من التركة حصة تقابلها من الدّين» لذلك لو حصل تصرف من الوارث الذي دفع 
حصته من الدّين» فان هذا التصرف صحيح ولا يقبل الفسخ أو النقض» وهذا الخلاف له أصل عند 
المغني ج ٠١‏ ص 5١9-7ا١1.‏ 


2 - انظر:التركة والميراث في الاسلام ‏ ص- 4 .٠١‏ واحكام التركات والمواريث » ص۲۹-۲۸. و التركات والوصايا في الفقه الاسلامي 
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الحنفية والشافعيةء فالشافعية يجيزون تجزئة الضمان بمقدار حصص الوارثين» بينما عند الحنفية 
فان الضمان لا يُجزأء لذا فان كل تصرف في التركة على رأي الحنفية يكون قابلا للنقض إذا لم 
يوف الدين كاملا.(') 
خامسا: ثبوت الشفعة:- 
ويكون ذلك حالة ما إذا كان في التركة حصة شائعة في عقارء وكان للميت شريك فيهء وباع 
الشريك حصته. فالفقهاء فرقوا في هذه الحالة بين إن كان الدّين على التركة مستغرقا لها أم 
غير مستغرق» فان لم يكن مستغرقا للتركة فقد اتفق الفقهاء على ثبوت حق الشفعة وذلك بناء 
على أن الورثة قد ملكوا جزءاً من التركة وهو ما زاد على مقدار الدّين» وان لم يكن هذا الجزء 
خالصا كما مر» فبمقتضى هذا الجزء الشائع من التركة يثبت لهم حق الشفعةء فالملاحظ انه لا 
توجد ثمرة للخلاف بين النظريتين في حالة الدين غير المستغرق للتركة. 
وأما الخلاف بين النظريتين فتظهر ثمرته إذا ما كانت التركة مستغرقة بالديون» فعلى نظرية 
الحنفية والمالكية وبعض الحنبلية: فان الشفعة لا تثبت للورثة إذا كان في التركة حصة شائعة 
وباع الشريك حصته أو بعضهاء لأنه لا ملكية للورثة في هذه الحالة حسب نظرية جمهور 
الحنفية ومن معهم» ومن المعروف أن حق الشفعة لا يثبت للشفيع إلا إذا كان مالكا للجزء من 
العقار قبل البيع» وهذا الشرط لم يتحقق بناء على نظرية الحنفية. بينما رأي أصحاب النظرية 
الثانية وهم الشافعية وأكثر الحنبلية فيثبت حق الشفعة للورثة لأنهم مالكون للتركة وبذلك تحقق 
و 
ومن الضروري الإشارة في هذه الحالة إلى قضيتين:- 
-١‏ إن تعلق حق الدائنين بالتركة لا يمنع من ثبوت حق الشفعة للورثة. 
؟- أنه ليس للدائنين حق الشفعة كالورثةء لأن حقهم في التركة هو للاستيثاق وليس 
حق تملك» ومن شروط حق الشفعة التملك. 


+ - انظر:التركة والميراث في الاسلاممص-4 ٠١5-١١‏ واحكام التركات و المواريث ؛ والتركات والوصايا في الفقه الاسلامي ص .٠١‏ 
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القول الراجح والذي أميل إليه: 


من خلال العرض لأقوال الفقهاء وأدلتهم في النظريتين المتعلقتين بالوقت الذي تبدأ فيه 
خلافة الوارث في ملكه لما تركه مورثه حالة ما إذا كانت التركة مدينةء فان الرأي الذي أميل إليه 
وأرجحه: وهو أن الوارث يملك التركة عن مورثه من وقت الوفاة حتى وان كانت التركة مدينة 
بديون محيطة بهاء حيث تنتقل التركة بما عليها من ديون وتكون التركة ضامنة لهذه الديون؛ لأنه 
من المقرر شرعا أن لا تركة إلا بعد سداد الديون؛ وبانتقال التركة إلى الوارث يصبح من حقه أن 
يتصرف في التركة تصرف المالك ودون مانع يمنع من ذلك إلا إذا عجز عن الوفاء بالديون» 
فعندها تكون هذه التصرفات قابلة للفسخ. وهو الرأي الذي رجحه كل من الأستاذ المرحوم 
الدكتور محمد يوسف موسى والأستاذ الدكتور احمد الحصري - رحمه الله -» وهذا الرأي هو ما 
أقرته النظرية الثانية التي اختارها الشافعية ومن وافقهم من الحنفية والحنبلية. 

ومن شان هذا الرأي أن يحقق ما يلي( ): 

-١‏ أن لا تبقى التركة المدينة من غير مالك بعد وفاة صاحبها الأصيل. 

؟- ضمان حقوق الدائنين من الضياع › إلا إذا زادت الديون عن قيمة التركة» فان الوارث لا 

يطالب شرعا إلا بمقدار قيمة التركة المدينة. 


+ - انظر :التركة والميراث في الاسلام ».ص7 .٠١4-١١‏ 
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الحقوق المتعلقة بالتركة والخلاف في ترتيبها 
وفيه أربعة مباحث:- 


المبحث الأول:الخلاف بين الجمهور والحنبلية في الحقوق المتعلقة 
بالتركة و ترتيبها. 


المبحث الثاني:تجهيز الميت والخلاف في تجهيز الزوجة. 
المبحث الثالث: قضاء الديون والخلاف في ترتيب سدادها . 


المبحث الرابع: الوصية والخلاف فيما زاد عن الثلث. وكونها للوارث 
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الخلاف بين الجمهور والحنبلية في الحقوق المتعلقة بالتركة و ترتيبها. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول :خلاف الفقهاء حول تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة. 


المطلب الثاني: خلاف الحنبلية مع الجمهور حول تقديم تجهيز الميت 
على الديون المتعلقة بالتركة قبل الوفاة. 
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المطلب الأول: خلاف الفقهاء حول تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة. 


الفذوق عنم ل + لق في [[المشهلات الباطل و و کر یو ت 
ووجبءوهو بمعنى الموافقة والمطابقة» ومنه حقو الباب وهو جريانه في مجراه» وجاء في 
التعريفات للجرجاتى عن الحق ما نصصه:" والحق اسم من أسماته تغالى»:والشيء الحق أي الثابت 
حقيقة ويستعمل في الصدق والصواب أيضا يقال قول حق وصواب» وفي اللغة هو الثابت الذي لا 
يسوغ إنكاره "() 

تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة: 
لو تتبعنا أقوال الفقهاء حول تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة لوجدناها مختلفة تبعا لاختلاف 
الفقهاء في تعريفهم للتركة: 

ففي الفتاوى الهندية جاء ما نصه:"التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدّيْن 
والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف. كذا في المحيط 
ويستثنى من ذلك حق تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني فإن المرتهن وولي الجناية أولى به من 
تجهيزه".(') 

ومن كتاب المبسوط اخترت هذه العبارات:" ... إذا مات ابن آدم يبدأ من تركته بالأقوى 
فالأقوى من الحقوق عرف ذلك بقضية العقول وشواهد الأصول فأول ما يبدأ به تجهيزه وتكفينه 
ودفنه بالمعروف كما روي ( أن ابن عمير رضي الله عنه لما استشهد يوم أحد لم يوجد له إلا 
نمرة فكان إذا كان غطي بها رأسه بدا رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فأمر صلى الله عليه 
وسلم أن يغطى بها رأسه ويجعل على رجليه من الإذخر ()) . » وقد نقل ذلك في حال حمزة 
رضي الله عنه أيضا ولم يسأل عن الدَّيْن عليهما فلو كان الدَّيْن مقدما على الكفن لسأل عن ذلك 
كما سأل عن الدَّيْن حتى كان لا يصلي على من مات وعليه دين فقال + هل على صاحبكم 
دين](') ثم الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه في حياته؛ ولباسه في حياته مقدم على دينه حتى 
لا يباع على المديون ما عليه من ثيابه . فكذلك لباسه بعد موته» ومن مات » ولا شيء له يجب 
على المسلمين تكفينه فيكفن من مال بيت المال » وماله يكون أقرب إليه من مال بيت المال وبهذا 


+ - انظر: التعريفات ج١‏ ص۰۱۲۰ وانظر:القاموس المحيط ج ١‏ ص ۰۲۱۲۹ انظر لسان العرب ج١٠‏ ص 1 4. 

* - الفتاوى الهندية: ج 5 ص 47 4. 

7 - الاذخر: هو نبات طيب الرائحة؛ كان يستعمل لاغراض كثيرة »وقد طلب العباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم 
استثناءه من تحريم مكة ونباتها يوم الفتح: حيث قال :صلى الله عليه وسلم: ( مكة حرم الله المحرم لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها ولا 
يخاف وحشها ) قال العباس : يارسول الله إلا الاذخر فإنه لقيننا ولظهور بيوتنا قال ( إلا الاذخر) انظر: الطبراني: ابو القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني المعجم الكبير/ج ۲ص ودر الحرمين بالقاهرة ط 4١٠‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم » الموصلء» تحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السعفي» واللفظ في البخاري "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر" صحيح البخاري ج4؛)ص .١487‏ 

“- مسند احمد بن حذل ج ۲ ص ١۲۹۰ء‏ رقم الحديث(7887) وعلق عليه شعيب الارنؤوطهء بقوله اسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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يتبين أن الكفن أقوى من الدين فإنه لا يجب على المسلمين قضاء دينه من بيت المال » ثم بعد 
الكفن يقدم الدين على الوصية والميراث..."() 


وجاء في حاشية الدسوقي ي: "الحقوق المتعلقة بالتركة و غايتها خمسة: حق تعلق بعين وحق 
تعلق بالميت وحق تعلق بالذمة وحق تعلق بالغير وحق تعلق بالوارث » والحصر في هذه 
وترتيبها استقرائي» فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد على هذه الأمور الخمسة لا عقلي 
كما قيل ؛ لأن العقل يجوز أكثر من ذلك وطريق الحصر أن تقول الحق المتعلق بالتركة إما ثابت 
قبل الموت أو بالموت والثابت قبله إما أن يتعلق بالعين أو لا. الأول: الحقوق العينية وهذا الذي 
بالموت إما للميت وهو مؤن تجهيزه» وثلث: بها المصنف. وإما لغيره منه وهو الوصية وبها ربّع 
المصنف . وإما لغيره لسبب وهو الميراث وذكره خامسا.(') 

و ورد في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:" أول الفرائض أنه يبدأ من التركة بمؤنة تجهيزه. 
إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها"( ). 


وللوقوق عل زاي النذهي الكل فى ترت الحقوق النكتافةبالتركنة: احترك هذه 
العبارة من كتاب كشاف القناع وفيها( ): 

"( وإذا مات ) ميت ( بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ) بالمعروف . ( و ) مؤنة 
( دفنه بالمعروف من صلب ماله سواء قد كان تعلق به ) أي المال ( حق رهن أو أرش جناية أو 
لم يكن ) تعلق به شيء من ذلك » كحال الحياة إذ لا يقضى دينه إلا بما فضل عن حاجته وتقدم . 
( وما بقي بعد ذلك ) أي بعد مؤنة تجهيز بالمعروف ( يقضى منه ديونه ) سواء وصى بها أو لا 
وتقدم ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال » كدين برهن » وأرش جناية برقبة الجاني ونحوه ثم الديون 
المرسلة في الذمة ( سواء كانت ) الديون ( لله ) تعالى ( كزكاة المال و ) صدقة ( الفطر 
والكفارات والحج الواجب ) والنذر ( أو ) كانت ( لآدمي كالديون ) من قرض وثمن وأجرة 
وجعالة استقرت ونحوها ( والعقل ) بعد الحول ( وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير 


+ - المبسوط ج ۲۹ ص .١719-١15‏ 

2 - الحق العيني هؤ حق المتعلق بعين ( أي ذات ) كالمرهؤن في دينء لتعلحق حق المرئون بذائه. فهذا يقدم على تجهيز الميت..انظر 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ؛ ص 458 . 

3 -حاشية السرن على اقرع اكير ب كن زه + مه 

4 نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج۲ ص١45-١45.‏ 

.5 ٠ 4 ص‎ ٤ كشاف القناع ج‎  * 
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ذلك ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية(') فإن ضاق المال تحاصوًا 
وتقدم . ( وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه ) لأجنبي ( من ثلثه إلا أن تجيزها الورثة فتنفذ ) وإن 
زادت على الثلث » أو كانت لوارث ( من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ) لقوله 


95 : سرو 2 م ر رو قف ؟ 
تعالی: من بعد وَصِيَّةَ وص يبا أو ديق 4 (). 


بعد العرض لهذه العبارات التي حرصت أن تكون كل عبارة منها ممثلة لرأي مذهب من 
المذاهب الأربعة» ولما كان للحنفية رأيان مختلفان فقد اخترت من كتبهم عبارتين من كتابين 
مختلفين وهما الفتاوى الهندية وكتاب المبسوط » لان كل كتاب من هذه الكتب يؤيد رأيا من الآراء 

التي قال بها الفقهاء في تعدادهم وترتيبهم للحقوق المتعلقة بالتركة وهذان المذهبان هما: 
أولا: مذهب جمهور الفقهاء(جهور الحنفية() والمالكية والشافعية): 

وهو أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق هي: 
اوا د ت النينة: ا فة الوصا كج الور 
ثانيا: مذهب الحنبلية ورواية أخرى عند الحنفية(”'): 
القائل بان الحقوق أربعة وهي: 
اینیڪ ف افون ا فد ار 4د جف ا 
ومن خلال عبارات الكتب السابقة يمكن تصنيف الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي: 
- إن من هذه الحقوق ما هو حق للميت: وهي المتمثلة في تجهيزه وتكفينه ودفنه. 
؟- و منها ما هو حق على الميت: وهي الديون التي للآخرين عليه. 
۳- و من الحقوق ما هو لا للميت ولا عليه : وهي صنفان: 
الصنف الأول: اختياري: وهو الوصايا. 
الصنف الثاني: اضطراري: وهو الميراث. 

ومن الملاحظ أيضا أن هذه الحقوق ليست في منزلة واحدة من حيث: 

-١‏ القوة ووجوب الأداء لها: وقد أشار إلى ذلك صاحب المبسوط:" إذا مات ابن آدم يبدأ من 
تركته بالأقوى فالأقوى من الحقوق عرف ذلك بقضية العقول وشواهد الأصول فأول ما يبدأ به 
تجهيزه وتكفينه ودفنه بالمعروف"( ) . وهذا ما سيتضح عند الحديث عن الخلاف حول تقديم 
الديون أو التجهز للميت أولا. 


س 


' - ورد في صحيح البخاري ج٠‏ ص :٠١٠١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. 
۶ - سورة النساء اية ۴ 

3_انظر: رد المحتار على الدر المختارءج؟ ص ۷۱۲-۷١۹‏ , 

“ - انظر: مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى.ج4؛ ص" 54. 

المبسوط ج ۲۹ ص .١ 7١‏ 
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-١‏ ومن حيث وجودها وعدمه باستثناء تجهيز الميت فان هذا الحق موجود في كل تركة:؛ بل انه 
موجود وان لم يكن هناك تركة › أما باقي الحقوق : فقد توجد كلها أو بعضها . فوجود الكل: في 
حالة ما إذا كانت التركة مدينة بديون غير مستغرقة لهاء وهذه الديون منها ما هو مطلق ومنها ما 
هو متعلق بعين من أعيان التركةء ويكون الميت قد أوصى بجزء من التركة لفقير» فما زاد على 
كاج الحتوق كي و ر قتي هاه الخال ا ا على زان 
الجمهور. وقد تكون التركة خالية من الديون المتعلقة بأعيان التركة › فيبقى من الحقوق أربعة. 
وقد تخلو التركة من كل دين فعندها يبقى من الحقوق المتعلقة بها ثلاثة . وقد لا توجد ديون ولا 
وصية فلا يبقى إلا تجهيز الميت وحقوق الورثة. وقد يموت الميت ولا تركة له ولا وصايا وليس 
ak‏ اذ أن الفيون قد مكدر سك انر كه وا ا gE E E‏ 


بن ۰ | | 5 
4+ جر 59 . 
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المطلب الثاني: خلاف الحنبلية مع الجمهور حول تقديم تجهيز الميت على 
ديونه المتعلقة بالتركة قبل الوفاة. 


لو رجعنا إلى عبارات الفقهاء من المذاهب الأربعة والتي وردت في المطلب الأول من هذا 
المبحث وغيرها من العبارات والكتب الفقهية التي تناولت الحديث حول تعداد الحقوق المتعلقة 
بالتركة وترتيبهاء لوجدنا أن تحرير محل النزاع في تقديم وتأخير الحقوق المتعلقة بالتركة على 
النحو التالي. 
أول:- اتفق الفقهاء على: 
أن تجهيز الميت وسداد ديونه مقدم على وصاياه . 
وان تنفيذ وصايا الميت مقدم على الإرث. 
ثانياً:- اختلف الفقهاء حول تجهيز الميت وتسديد ديونه أيهما يقدم على الآخر وذلك على مذهبين:- 
-١‏ ذهب الحنفية في الرواية المشهورة عنهم والمالكية والشافعية: إلى تقديم الديون العينية 
اة ر ك شل ارفا عى اي وف اير ى اندرو اة 
والوصايا.() 
1- ذهب الحنبلية(') وبعض الحنفية إلى أن تجهيز الميت مقدم على تسديد الديون سواء 
العينية منها أو المطلقة. 


والآن لا بد من الوقوف على وجهة نظر كل من الفريقين في المسألة: 

الفريق الأول: وهم المالكية والشافعية والحنفية في الرواية المشهورة عنهم: 

اما الحنفية فوجهة نظرهم: أن الأعيان التي تعلقت بها الديون ليست من التركةء وظهر لنا 
ذلك عند تعريفهم للتركة بأنها :" ما تركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه" (*) فمن خلال 
ثمناء ففي حالة الرهن فان حق الدائن المرتهن قد تعلق بالدار المرهونة » وحق البائع تعلق 
بالمبيع» فلذا لا تعتبر الدار ولا السلعة تركة. 

وأما المالكية والشافعية: فعلى الرغم من أنهم يرون أن الأعيان التي تعلقت بها الديون هي من 
ضمن التركة إلا أنهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الحنفية من أن هذه الأعيان قد تعلقت بها الديون قبل 
+ الفتاوى الهندية: ج 5 ص ٤١‏ ؛ » المبسوط ج ۲۹ ص -۷١١؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ؛ ص 58-45 4» ونهاية 


* - انظر: مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى.ج؛ ص" 54. 
7 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ج٦‏ ص ۲۲۹. 
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أن تصبح تركةء فكان أصحاب الديون أحق بهذه الأعيان من مالكها حال حياته. حيث لا يجوز 
لصاحب العين المرهونة أن يتصرف بها ولو لحاجته الخاصة › فمثلا لا يجوز له بيع المرهون 
ليشتري بثمنه طعاما أو كسوة له . فإذا لم يكن من حقه التصرف في العين المرهونة في حياته 
فالأولى أن لا يكون له الحق بعد موته للأسباب التالية: 

لان الموت يقوى تعلق الديون والحقوق بالأعيان ولا يعمل على إضعافها. لان ذمة الميت 
تضعف عن احتمال الحقوق بالموت » فتعمل الأعيان على تقوية ضعفها. 

ومن المعلوم أن الموت من شانه أن يجعل الديون تتعلق بالأعيان وإن لم تكن متعلقة بها من 
قبل» فالأولى أن لا يُضْنْعف الموت الحقوق والديون المتعلقة بالأعيان قبل وقوعه(الموت)» وهذا 
الرأي كما قال عنه الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة أشبه بالقياس الفقهي. 

وبناء على هذا الرأي: فان التركة إذا كانت مرهونة بكليتها في دين» فلا يجهز الميت إلا بعد 
تسديد الديون فان لم يفضل شيء بعد الديون لتجهيزه » فان تجهيزه يكون على من كانت تجب 
عليه نفقنه في حياته.(') 
الفريق الثاني: وهم الحنبلية وبعض الحنفية:- 

فوجهة نظر هؤلاء: أن حاجات الإنسان مقدمة على سائر الديون وان تعلقت بأعيان التركة 
وقد أيدوا فكرتهم: 

بان الإنسان المفلس والذي تعلقت الديون بأمواله» تبقى له ملابسه الضرورية دون مبالغة 
ومسكنه» وان تجهيز الميت وتكفينه ما هو إلا من هذا القبيل( ). 

وانه ليس من المعقول أن يكون للشخص أموال وان تعلقت بها الديون ثم يستجدى له كفنه ممن 
حضرء وما الكفن إلا كملابسه في حياته الدنيا . 

وأصحاب هذا الرأي يقصرون التجهيز من التركة التي تعلقت بجميعها حقوق الدائنين قبل 
الوفاة على تجهيز وتكفين الميت فحسب » فليس لزوجته التي توفيت قبله بلحظات أو بعد موته 
وقبل تجهيزه أن تُجهّز من أموال تركته التي تعلقت بها الديون واستغرقتها بل تجهيزها يكون في 
مالها إن وجد وإلا ففي مال وليها. ولا يقدم على الديون المتعلقة بالتركة إلا تجهيز وتكفين صاحب 
التركة فحسب.(') 


انظر احكام التركات والمواريث ص 5-55ه. 
2 المبسوط ج ١1‏ ص١١‏ . 
3 انظر احكام التركات والمواريث ص ١٠-٦ه٠.‏ 
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الرأي الراجح: 

بعد أن تعرضنا لآراء الفقهاء ووجهات نظرهم حول تقديم تجهيز الميت على الديون 
المتعلقة بالتركة قبل الوفاة» فاني أميل إلى الرأي الثاني الذي اخذ به الحنبلية وبعض 
الحنفية » وهو أن تجهيز الميت مقدم على سداد الديون المتعلقة بأعيان التركةء وذلك 
للاعتبارات التالية('): 

إن تجهيز الميت من الحاجات الضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال 
من الأحوال» فهو كلباسه في الدنيا. 

إن الإنسان بعد موته أحوج إلى سثر عورته من أي وقت آخرء وبخاصة انه أصبح 
في حالة من العجز التام لا حول له ولا قوة. فلا يستطيع الكسب حتى يحوز على كفن 
يستر به عورته. 

كذلك ليس من العدل أن ينتقل إلى دار الآخرة عريانا مع وجود المال الذي يسد 
حاجته وان تعلق به حق الدائنين» فتكفينه أولى . 

من المعروف أن من مات وليس له مال فتكفينه وتجهيزه يكون على من حضر 
من المسلمينءأو أحد أقاربه ممن تجب نفقته عليه. بينما لو مات وعليه دين فلا يطالب 
احد بسداد الدين عنه مهما كانت صلته بالميت» لذا فان تجهيز الميت أهم من الدين 


ومن الواجب أن نبدأ بالأهم('). 


وبناء على هذا الترجيح فان الحقوق المتعلقة بالتركة تكون على النحو والترتيب التالي: 
-١‏ تجهيز الميت. -١‏ قضاء الديون. تنفد الوشحايا: ‏ ٤د‏ اشرات 


- وهذا ما رجح الدكتور جمعه براج في كتابه احكام المواريث في الشريعة الاسلامية» ص١51.‏ 
2 - المبسوط ج ۲۹ ص .١797‏ 
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رأي القانون في تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها: 


لقد نص مشروع قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني على الحقوق المتعلقة بالتركة في المادة 
)۲٤٨ (‏ والتي نصت على ما يلي: 

تتعلق بالتركة حقوق» مقدم بعضها على بعض » حسب الترتيب الآتي: 

-١‏ نفقات تجهيز المتوقى. 

؟- قضاء ديون المتوقى. 

؟-- تنفيذ الوسية. 


-٤‏ توزيع الباقي حسب الأنصبة الشرعية. 
مق الفا أن شورع لفاون التي ف اه تار اى القات رهوا دحب ااا 


للاعتبارات التي سبق ذكرها. 
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تجهيز الميت والخلاف في تجهيز الزوجة. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: المراد من تجهيز الميت وتكفينه. 


المطلب الثاني: خلاف الفقهاء حول تجهيز الزوجة . 
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المطلب الأول: المراد من تجهيز الميت وتكفينه. 


المراد من تجهيز الميت.(') 

هو فعل وأداء كل ما يحتاج إليه الميت من ساعة وفاته إلى أن يوارى في التراب بما يليق 
بمثله. ويدخل في ذلك: نفقات غسله. وتكفينه» وحمله» ونقله. وإعداد مكان لاستقبال المعزين 
الذين يحضرون للمشاركة في تشييع الجنازة إلى المقر الأخيرء وغير ذلك من الأمور. 

والواقع أن الأمر في ذلك راجع إلى عرف الناس وعاداتهم مالم يكن العرف مستنكرا من 

ناحية شرعية. و أن يراعى في تجهيز الميت الاعتدال والوسطية في الإنفاق من غير إسراف ولا 
تقتيرء لان في الإسراف إجحافا في حق الورثةء وفي التقتير تقصيرا في حق الميت» وديننا 
الحنيف نهى عن كل من الإسراف والتقتير وأمر بالاعتدال؛ فقال تعالى: 


+ الإا انفقوم رفوا ولم قروا وحكان بے دک فوا 4 (). 


و الوسط في الكفن يكون من ناحية عدد أثواب الكفن» كما يكون من ناحية النوع والقيمة. 
السنة في العدد : 
ثلاثة أثواب في حق الرجال » وهي عبارة عن: قميص و لفافة وإزار. ويشترط في القميص: 
أن يكون من العنق إلى القدمين بلا شقء وفي الإزار: أن يكون من الرأس إلى القدم» واللفافة: أن 
تزيد على ما فوق الرأس والقدم » ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل. 
و في حق النساء خمسة أثواب: وهي قميص ولفافة وإزار وخمار على رأسها ووجهها وخرقة 
يربط بها ثدياها وبطنها إلى ركبتها. 
والصبي: كفنه ثلاثة أثواب. 
والسقط: يلف في خرقة كما يلف العضو من الميت. 
أما السنة من ناحية النوع والقيمة: 
من الفقهاء من يرى أن الكفن في حق الرجال يكون من نوع ما يلبسه الرجل أيام الجمع 
والأعياد والزيارات. وللمرأة يكون الكفن من نوع ما تلبسه في حال زيارتها لأبويها أو محارمها. 
ومن الفقهاء من يرى أن الكفن للرجل والمرأة على حد سواء يكون من نوع ما كان يلبسه كل 
منهما في حياته الدنيا ومن أوسط ثيابه.(') 


2 - سورة الفرقان آية 1۷. 
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وفي جميع الأحوال لا بد من مراعاة حالة الورثة من غنى أو فقر. وكذلك حال التركة إن كانت 
مدينة بدين يستغرقها فان من حق الدائنين إلزام أهل المتوفى الاكتفاء بالضروري من الكفن من 
حيث العدد أو النوع . وكذلك إن ترك الميت ورثة بحاجة إلى ما ترك فانه لمن الواجب شرعا 
مراعاة احتياجاتهم وحالتهم. 

لقد ذهب ديننا الحنيف في مسألة تجهيز الميت إلى ابعد من النواحي المادية» حيث راعى 
النواحي المعنوية في تقديمه الوارث إذا قال أكفن الميت من التركة على من قال أكفنه من مالي 
الخاص» وذلك دفعا للمنة عنه: وهذا ما أشار إليه صاحب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 
"ويجاب من قال من الورثة أكفنه من التركة لا من قال أكفنه من مالي دفعا للمنة عنه » ومن ثم لا 
يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إذا قبل جميع الوركثة ".(') 

وهناك أمر لا بد من الإشارة إليه في معرض حديثنا عن تجهيز الميت ودفنه؛ وهو ما اعتاده 
الناس من العادات السيئة التي ما انزل الله بها من سلطان ولا أساس لها في شرع الله ولا سنة نبيه 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه» وهو ما يصرف من الأموال في إقامة المآنم وأثمان الذبائح التي 
تذبح في اليوم الثالث من العزاء أو في إقامة الذكرى الأربعين للوفاة أو الذكرى السنوية » كل هذا 
خارج عن تجهيز الميت المأمور به شرعا فهو من البدع ولا يلزم الورثة إلا إذا كانوا من أهل 
الإجازة » فان رفضوا أو كان من بينهم قاصرونء فان هذه النفقات والمصاريف تلزم من قام بها 
وحدة دون غيره. 

ما حكم تجيز الميت وعلى من يكون؟:- 

وفي النهاية لا بد من القول بأن تجهيز الميت وتكفينه هو فرض كفايةء مع مراعاة السنة في 
ذلك. ويكون تجهيز الميت من التركة إلا الزوجة فتجهيزها على زوجها أم في تركتها؟ فهو محل 
خلاف كما سنرى في المطلب الثاني من هذا المبحث. فان لم يكن للميت تركة, فيكون تجهيزه 
على من كانت عليه نفقته في حياته؛ فان لم يوجد له منفق فعلى بيت مال المسلمین.() 


+ - انظر تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۸ ص8 هه. 
7 - حاشية البجيرمي على الخطيب ج ؛١اص777-‏ 774. 
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المطلب الثاني: خلاف الفقهاء حول تجهيز الزوجة . 


اختلف الفقهاء في تجهيز الزوجة من مال زوجها إن كان حيا أو في تركته إذا مات وكانت قد 
ماتت قبله أو معه ولم تُجَهّزْ بعد. وذلك على رأيين. 
الرأي الأول: 
أن تجهيز الزوجة في تركة زوجها وماله سواء أكانت موسرة أم معسرة. 

وهو ما ذهب إليه أبو يوسف() ورواية عن مالك والأصح عند الشافعية: 

' وقال مالك في الواضحة : بقضنی على الؤوج بكفنها إن كانت موسرة انتهى.:.وذكن.في 
الرسالة ثلاثة أقوال ما عزا لمالك فيها واحدا"() . 


وفي حاشية البجيرمي على الخطيب ورد ما نصه: " ومحل تجهيز الميت تركته إلا زوجة 
وخادمها فتجهيز هما على زوج غني عليه نفقتهما فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه 
نفقته حيا في الجملة من قريب وسيد , فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقنه فعلى بيت المال ".() 


وورد في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: "أول الفرائض أنه يبدأ من التركة بمؤنة تجهيزه › 
إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها » ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه 
ا تكد أونحوه عليه في الأصح".() 


وحجتهم في ذلك : أن تجهيز الزوجة بعد موتها من كفن وتكاليف نقل ودفن» هو شبيه بنفقة 
الزوجة وكسوتها في حال حياتهاء فكما أن نفقة الزوجة وكسوتها واجبة على زوجها في الحياة 
حتى وان كانت غنيةء فان من الواجب عليه نفقة تجهيزها بعد موتهاء لان النفقة وجبت على 
الزوج في الحياة بسبب الزوجية القائمة بينهماء وبعد الموت تبقى آثار للزوجية كالتوارث بين 
الزوجين» ووجوب العدة على من ثُوْفِيَ زوجهاء كل هذا من شانه أن يلزم الزوج نفقة تجهيز 
وتكفين زوجته( ). 


ذ - انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ١ص١5١.‏ 

* - المواق: محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (5/ا/اه)ءالتاج والاكليل لمختصر خليل ج٠‏ ص۲۲ دار الكتب العلمية 
3 - حاشية البجيرمي على الخطيب ج ۲ص 777 774. 

“- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج۲ ص١٠٤.‏ 

7 - انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ١ص١5١-17١.‏ 
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الرأي الثاني: 
انه لا يجب على الزوج تجهيز زوجته حال حياته ولا في تركته سواء أكانت موسرة أم معسرة. 
وهو ما ذهب إليه الحنبلية(') والمشهور عن المالكية(') ومحمد بن الحسن(') من الحنفية وقول 
٤ 4‏ 
للشافعي( ): 
ويترتب على ذلك أن يكون تجهيزها في حالة يسارها في تركتهاء وان كانت معسرة فتجهيزها 
واجب على من تجب عليه نفقتها من أقاربهاء فإن لم يكن لها أقارب فعلى من حضر من 
المسلمين. 
أن الإنفاق على الزوجة في حياتها كان مقابلا وعوضا عن الاستمتاع بهاء بدليل سقوط النفقة 
عن الزوج حال نشوز الزوجة وبينونتهاء وبالموت يفوت الاستمتاع وثييّن الزوجة من زوجها 
وتصبح كالأجنبية. بديل أن للزوج بعد موت الزوجة أن يتزوج بأختهاء وله أن يتزوج أربع 


زوجات بعد موتها مباشرة إن أراد ذلك. () 


الرأي الراجح: 

لو نظرنا فيما قاله كل فريق حول تجهيز الزوجة. والتعليل الذي علل به رأيهء فانه لا يسعنا إلا 
أن نرجح قول من قال بوجوب تجهيز زوجته من مال زوجها أو من تركته إن كانت له تركة. 
لأنه ليس من المعقول أن يطلب من أقارب من ماتت تجهيزهاء ولا أن يكلف أحد من الحاضرين 
تجهيز من توفيت وزوجها بين الحضورء فالأولى أن يكلف الزوج بذلك» نظرا لما كان بينهما من 
علاقة ورابطة تفوق كل روابط القرابة» فلا وجود لموقف أعظم من هذا الموقف لإظهار ما كان 
بينهما من ود ومحبة واحترام. وليس من المروءة و الشهامة أن يترك الزوج زوجته؛ و يقف 


موقف المتفرج »والناس من حوله يقومون بتجهيزها ودفنها. 


+ - انظر: المغني ج١‏ ص 5"979. 

* - انظر التاج والاكليل لمختصر خليل ج ۲ ص .۲١‏ 
3انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۲ ص۹۱٠.‏ 

“ - انظر مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ج١‏ ص١ .١‏ 
5 انظر: المغني ج۲ ص ۹۲". 
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قضاء الديون والخلاف في ترتيب سدادها . 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الدَيْن آكد من الوصية. 


المطلب الثاني: خلاف الحنفية والجمهور في سداد ديون الصحة وديون 
المرض. 


المطلب الثالث: ديون الله وديون العباد والخلاف في ترتيبها وسدادها. 
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المطلب الأول: الديْن آكد من الوصية. 
ما المقصود بالدين؟ 


ا هف او ا عر ا فن ي بعلن سل اة و عار را ان 
بسبب العقد كالقرض والإجارة والبيع والنكاح. أم بسبب الفعل كالغصب أو استهلاك أموال الغير 
بالتعدي فانه يثبت بهما مثل المخصوب أو المستهلك إن كان مثلياء أو قيمته إن كانا قيميا في ذمة 
الغاصب أو المستهلك. وسمي حق الله تعالى من زكاة وحج وكفارات ونفقة القريب الفقير ونحو 
ذلك ينا مجازاء لآن كل ذلك يجب فى الذمة لين بدلا عن شىء و انما سمي بذلك باعتبار أنه 
كان مطالبا به في حياته. (') 


ما الحكمة من ذكْر الوصية قبل الدين في آية المواريث؟ 
قبل الحديث عن الحكمة لا بد من الإشارة إلى أن تقديم الوصية على الدَيْن في الذكر في 
الآيةءلا يدل على تقديم سداد الديون على تنفيذ الوصية؛ بل إن قضاء الدين مقدم على تنفيذ الوصة 
ودليل ذلك:- 
السنة النبوية: لقد ورد في سنة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- العديد من الأحاديث التي 
قضى فيها -عليه السلام- بتقديم الديون على الوصية ومنها: 
ماروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إنكم تقرءون من بعد وصية يوصى 
بها أو دين وإن الله عز وجل قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني 
العلات.(') 
وكذلك ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية(”') 


وعن علي أنه قال : إنكم تقرؤون هذه الآية ج وومةه مور ديا ] أو دين ¢ 04 


وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.”) 
الإجماع: فقد ذكرت كتب التفسير الإجماع على تقديم سداد ديون الميت على تنفيذ وصاياه. (') 


لاير ج۲ صن 70 

2 - سنن البيهقي ج ٦‏ ص 7١7‏ ورقم الحديث ١١147‏ وقد صححه الشيخ الالباني في ارواء الغليل : ج٦‏ ص .٠١5‏ 

بسح لحري عن 

4 - سورة النساء: آية:؟١,‏ 

7” - سنن الترمذي ج ٤‏ ص ١١‏ 4؛ ارواء الغليل ج 5 ص ١١١و‏ رقمه ۹۸۸٠ء‏ وقال عنه الشيخ الالباني بانه حديث حسن. 

6 - انظر:الشوكاني:محمد بن علي بن محمد بن عبد الله » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير.ج ص 171. 


590 


أما الحكمة من تقديم ذكر الوصية على ذكر الذين في الآيةء فيمكن تلخيصها في عدة نقاط 
أشارت إليها كتب التفسير منها: (') 

-١‏ أن الهدف من ذكر الوصية والدين ليس الترتيب فيما بينهاء بل بيان تقدمهما على حق 
الورثة في التركة. 

-١‏ قدمت الوصية على الدين للاهتمام بها ولفت الأنظار إليهاء لأنها اقل إلزاما من الدين وهذا 
له شبيه في كتاب الله ۾ مال هدا ألحكتب لا يعاو صَعِيرَة ولا ية إلا أَحَصها 4 ('). 

۳- وقدمت الوصية لكثرة وجودها وتكررها في التركة فكأنها إلزامية بينما الأصل في الدين 
أن يكون شاذا فقد يكون أو لا يكون» لذا من الحكمة الابتداء بما لا بد منه ثم ذكر ما يقع أحيانا 
وهو الدين. ويشهد لهذا العطف بحرف ( أو ) ولو كان الدين لازما لعطف بالواو. والعطف بأو 
يقتصر التخيير بين مراعاة المعطوف أو المعطوف عليه»ء والمراد كلاهما في الحكم سواء. لا 
يجوز تقسيم ميراث قبل إخراج الوصية أو الدين سواء بسواء. 

› ذكرت الوصية أولا لأنها حق الفقراء والمساكين والضعفاء والناس يتهاونون في حقهم‎ Er: 
بينما الدين له من يطالب به فهو حق غريم يطلبه بقوة.‎ 

5 ولان الوصية أنشأها الموصي باختياره ومحض إرادته فقدمت» بينما الدين حق ثابت 
لصاحبه ذكره الميت أم لم يذكره. 

"- وقيل قدمت الوصية لأنها تشبه الميراث في أنها تؤخذ من غير عوض فربما يشق على 

۷- وقدّمت الوصية لأنها كالشيء اللازم للمتوفى تنفعه في قبره فينبغي أن تكثر وتتقدم 
وتتصدر الكلام» في حين إن الدَيْن ليس بحاجة له بل مؤاخذ عليه ويعذب به - إن كان بغير حاجة 
- ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على مدينء 


فينبغي أن يندر ويقل ويندحر ويتأخر في الكلام .( ) 


- انظر تفسير القرطبي جه ص 1۲ » فتح القدير. ج ١‏ ص .17١‏ 
2 - سورة الكهف آية: ٤٩‏ . 
3 - انظر الشرباتي: الدكتور هارون كامل الشرباتي :(الباعث الحثيث على فهم آيات المواريث) ص /الا-لاء ط ٠١17‏ ١٠م.‏ 
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المطلب الثاني: خلاف الحنفية والجمهور في سداد ديون الصحة وديون 
افرش 


في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الحنفية وحدهم هم من قسم الديون الشخصية أو المرسلة 
إلى ديون صحة وديون مرض من حيث ترتيبها في القضاء والسداد» بينما جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنبلية) يرون أن الديون الشخصية واحدة. لا فرق فيها بين ديون الصحة 
وديون المرض. 

ونظرا لتفريق الحنفية بين ديون الصحة وديون المرض من حيث الأولية في السدادء 
وللتعريف بهذه الديون وبيان الفرق بينهاء فقد اخترت هذه العبارة من كتاب(رد المحتار على الدر 
المختار):- 

"(ويقدم دين الصحة ): هو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا أو بالإقرار في حال الصحة... ( قوله 
على دين المرض ) هو ما كان ثابتا بإقراره في مرضه أو فيما هو في حكم المرض كإقرار من 
خرج للمبارزة أو أخرج للقتل قصاصا أو ليرجم ... ١‏ قوله إن جهل سببه ) أما إذا علم بأن أقر في 
مرضه بدين علم ثبوته بطريق المعاينة . كما يجب بدلا عن مال ملكه أو استهلكه كان ذلك 
بالحقيقة من دين الصحة إذ قد علم وجوبه بغير إقراره » فلذلك ساواه في الحكم | ه "(') 
أولاً: ديون الصحة:- 

من هذا النص المقتبس من كتاب ( رد المحتار على الدر المختار) يمكن القول بان ديون 
الصحة عند الحنفية هي الديون التي كان طريق ثبوتها بالأمور التالية: 

-١‏ البينة: يُعتبر كل دين مَتبّت بالبينة أو شهادة الشهود العدول هو دين صحة»ء ولو كان في 
مرض موت المورث» فدين الصحة لا يعني بالضرورة أن يكون في حال صحة المدين فحسب › 
فإقرار المريض في مرضه بديون علمت أسبابها بغير الإقرار: كثمن سلعة اشتراها › أو دين 
استقرضه أو مال استهلكه في مرضه. فهذه الديون ان علمت بالمعاينة وشهادة الشهود فانها 
تصبح دين صحة وان اقر بها المريض في مرضه. لان البينة منعث من شبهة التهمة والمحاباة. 

١‏ الإقرار في حالة الصحة: يعتبر الدين الثابت بإقرار المدين وهو في صحته»ء هو دين صحةت 
دوعنو النتعاناة فى و 

وقد علل الحنفية ذلك: بان المريض الذي استقرض في مرضه مالاء أو اشترى سلعةء ورأى 

الشهود وعاينوا ذلك فان المُقفرض والبائع يتحاصّون(' ) مع غرماء الصحة › لأنه لا مجال 


+ - رد المحتار على الدر المختار ج٦‏ ص ./٠١‏ 
2 - التحاص : هو انه يكون لكل دائن مقدار بنسبة دينه» وتحاص القومُ تحاص اقتسّتموا حِصّصتهم وحاصّه مُحاصّة وحصاصا قاسّمّه 
فأحَذ كل واحدٍ منهما حصّته. لسان العرب ج۷ ص .١7‏ 
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للنهمة فيما ثبت بمعاينه الشهود. ومن ناحية أخرى فان دين المرض الثابت بالبينة ليس فيه إبطال 
لحق الغرماء في الشيء» بل هو تحويل حقهم من محل إلى محل آخر» حتى وان لم يترك الميت 
إلا عين المال الذي استقرضه أو السلعة التي اشتراهاء لأنه بقبضه للمال المستقرّض أو للمبيع 
الذي وجب بشهادة الشهود (أي الدّين المعاين) في حالة المرض بالدين الذي وجب في حالة 
الا ر) 
ثانياً: ديون المرض: 
هي الديون التي لا سبيل إلى إثباتها إلا إقرار المريض في مرض الموتء أو فيما هو في 
حكم المرض» كمن نزل في ميدان القتال» أو أخرج للقتل قصاصا أو حداً كما في الرّجم. 
وليس لدين المرض من حجة أو بينة لإثباته سوى هذا الإقرار. لذا فتيّْن المرض المبني على 
إقرار المريض إن عم ثبوته بالبينة كشهادة الشهود وغيرهاء أصبح دين صحة كما مر في 
حديثنا عن ديون الصحة.(') 


رأي الحنفية في سداد ديون الصحة وديون المرض: 

إن الحنفية وحدهم هم من فرقوا بين ديون الصحة وديون المرض من حيث الترتيب 
والأولوية في السدادء فقدموا ديون الصحة على ديون المرضء إذا لم تتسع التركة لسداد 
جميع الديون» أما في حالة اتساعها فتقضى كل الديون ولا حرج في ذلك. ويعود سبب 
التفريق هذا إلى أن ديون الصحة أقوى من ديون المرض لأنها تعلقت بالذمة التي تتسع لكل 
الديون في حالة الصحة. فالمّدِين في صحته قادر على الاكتساب والوفاء بينما في حال 
المرض الذي يتصل به الموت فان الديون التي تثبت بإقرار المريض بها تتعلق بماله مع 
ذمته» وإذا ما ساوينا بين ديون الصحة وديون المرض من ناحية الأداء والسداد نكون قد 
أوقعنا الضرر بالدائنين للميت في صحته. لان دين المرض اضعف من دين الصحة لما فيه 
من تهمة في حين لا وجود للتهمة في دين الصحة('). ونحن قد ثهينا عن إيقاع الضرر 


والإضرار وذلك بنص الحديث الشريف:"لا ضرر ولا ضرار".() 


1 انظر: المبسوط ج ١4‏ ص ۲۸-۲۷ وانظر : رد المحتار على الدر المختار ج٦‏ ص ./٠١‏ 

2 - انظر : رد المحتار على الدر المختار ج٦‏ ص ./٠١‏ 

* - تبين الحقائق شرح كنز الدقائق جه ص ۲۳ -4 ؟. 

00 موطأ مالك» ج ص٩ ۰۷٤‏ و مسند الإمام احمد ج ص 7١7‏ »ورقمه 11 7/8 ؛ وقال عنه شعيب الارنؤوط بأنه حديث حسن. وفي 
إرواء الغليل ج ص1۷ ورقمه ۰٠١۲۸‏ قال عنه الشيخ الألباني بأنه حديث صحيح. 
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وزيادة في التوضيح لرأي الحنفية اذكر هذه العبارة من كتاب (رد المحتار على الدر 
المختار) :" إذا كان على المريض دين صحة وهو ما ثبت ببينة مطلقا أو بإقراره صحيحا قدم 
على دين المرض وهو ما أقر به مريضا لأن فيه إضرارا بالغرماء فيقضى بعد قضاء 
ديونهم"( ) . 


رأي جمهور الفقهاء في سداد ديون الصحة وديون المرض: 


يرى جمهور الفقهاء( من المالكية(') والشافعية(') والحنبلية(”)) أن ديون الصحة وديون 
المرض متساوية في السداد لتساويها في القوة » فلا يقدم دين الصحة على دين المرض في 
الوفاء» فان ضاقت التركة عن سداد كل الديون» فان لكل دائن من التركة حصة بنسبة مقدار 


دينه دون تفرقة بين ديون الصحة وديون المرض. 


ما هي وجهة نظر الجمهور في عدم التفريق في الوفاء بين دين الصحة ودين المرض؟ 
سبق وأن ظهر لنا أن ديون المرض على رأي الحنفية مقصورة على ما ثبت من الديون 
بإقرار من المريض في مرض موته مع عدم وجود بيّنة تؤيد ذلك الإقرار. 
فجمهور الفقهاء يعتبرون أن ما يثبت بالإقرار حجة ملزمة في حق من أقر ما لم يقم دليل 
أو بينة على خلاف ذلك. وحجتهم : أن المريض الذي يشرف على الموت يكون أقرب ما 
يكون من الله تعالى» وأبعد عن الهوى وتهمة الكذب» لشعوره بالحاجة إلى التوبة والرجوع 
إلى الله بتبرئة ذمته من حقوق العباد وديونهم. 
وقد جاء قول الشافعي- رحمه الله واضحا صريحا في عدم التفرقة بين ديون الصحة 
وديون حيث: 
" قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كانت على الرجل ديون معروفة من بيوع أو 
جنايات أو شيء استهلكه أو شيء أقر به وهذا كله في الصحة ثم مرض فاقر بحق لإنسان 
فذلك كله سواء ويتحاصون معا لا يقدم واحد على الآخر ولا يجوز أن يقال فيه إلا هذا والله 
تعالى أعلم " () 
رد المحتار على الدر المختار ج ۳ ص .١19‏ 
* - منح الجليل شرح مختصر خليل ج 1 ص 01/1. 
3 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج جه ص 555. 


“ - اصل الارش: الخدش ثم قيل لما يؤخذ دية لها ارش» انظر لسان العرب ج 5 ص777؟. 
ڈ - كتاب الام ج۷ ص81١.‏ 
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الرأي الراجح وما أميل إليه: 

بعد التمعن في وجهة نظر كل من الحنفية والجمهور في الديون المطلقةء وتقسيمها إلى 
ديون صحة وديون مرض من عدمه( أي التقسيم) من حيث الوفاءء فاني لأميل إلى ما ذهب 
إليه جمهور الفقهاء وهو عدم التفريق بين ديون الصحة وديون المرض بل كلها سواء وفي 
منزلة واحدة في الوفاءء وذلك لان سبب وجوب الدَيْتين( أي دين الصحة ودين المرض) 
واحد وهو الإقرار» وصحة الإقرار متوفرة في حالة المرض والصحة وهي العقل والڏينء 
بل إن إقرار المريض حال المرض لا تهمة فيه ولا محاباة بل هي حالة من الإنابة والتوبة 
والرجوع إلى الله ورجحان لجانب الصدق على الكذب والبر على الفجور. وهذا ما نلاحظه 
في أحوال الناس عند لحظة الاحتضار ودنو الأجل» فكم من ظالم أو سارق أو متعد أصر 
على ظلمه وسكت عن مال الغير الذي نهبهء ولكن في لحظاته الأخيرة أقر واعترف وطلب 
اا ت يق باهي الح 
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المطلب الثالث: الخلاف حول ديون الله وديون العباد من حيث الترتيب 
والسداد. 
إن التركة التي زادت عن تجهيز الميت وسداد ديونه؛ لا إشكال فيها ولا مشكلة, فالديون 
تقضى جميعها بلا استثناء» فكل دائن يأخذ دينه كاملا دون نقصان لان التركة قد فاضت عن 
الديون. ولكن في حالة ما إذا كانت التركة قاصرة أو عاجزة عن سداد الديون» فهنا لا بد من تقديم 
بعض الديون على بعض نظرا لقوة الدَّيّن وضعفه. وهذا يتطلب منا بيان تلك الديون» والتي 


أولا: ديون الله. 

ديون الله : هي الديون الخالصة لله تعالى والتي لا مطالب لها من جهة العباد بل المطالب هو 
الله ومن هذه الديون: النذور والكفارات وصدقة الفطر ونفقة الحج المفروض.(') فهذه الديون حق 
لله فان شاء عذب عليها وان شاء غفر. 


ثانيا: ديون العباد. 
وديون العباد: هي من كان لها مطالب من العبادء كالدين الذي لزيد على فلان من الناس» 
وهذه الديون على نوعين: 
-١‏ الديون العينية: 
وهي الديون التي تعلقت بعين من أعيان التركة قبل موت المدين» كالدين الذي تعلق 
بالعين المرهونةء ومثال ذلك لو أن احد الناس وقبل موته رهن بيته مقابل دين استدانة من 
آخرء ثم مات قبل سداد ما عليه من دين» فان صاحب الدين أولى من غيره بهذا البيت 
المرهون حتى يستوفي دينه. وكمن باع سلعة ولم يسلم السلعة للمشتري ولم يقبض الثمن» ثم 
مات المشتري» ففي هذه الحالة يكون من حق البائع حبس السلعة حتى يستوفي الثمن. 
؟- الديون المطلقة أو المرسلة: 
وهي الديون التي تعلقت بذمة المدين ولم تتعلق بعين من الأعيان» وهي تقسم إلى قسمين: 
أ- ديون الصحة. 
ب- ديون المرض . 
وهذا ما بيناه في المطلب السابق من هذا المبحث. 


1 انظر: كشاف القناع عن متن الاقناع ج٤‏ ص ٠‏ 4. الجزيري: عبد الرحمن الجزيري ءالفقه على المذاهب الأربعة ج١‏ ص151. 
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أقوال الفقهاء في ديون الله وديون العباد من حيث الترتيب والسداد: 


ولو تتبعنا آراء الفقهاء وأقوالهم في الديون المعتبرة والتي تتعلق بالتركة وتتقدم على حقوق 

الورثة لوجدناها على النحو التالي: 

اتفق الفقهاء على أن ديون العباد التي لها مطالب» هي ديون تتعلق بالتركة وتقدم على 
اواو 

واختلف الفقهاء في ديون الله سبحانه وتعالى من حيث ثبوتها وتعلقها بالتركة وترتيبها من 
ديون العباد» وتقديمها على الوصايا والمواريث؛ على رأيين: 
الرأي الأول: رأي الحنفية: يرى الحنفية أن ديون الله تعالى من زكاة وكفارة ونذور وغيرها 
لا تثبت دينا يتعلق بالتركة بعد الموت» بل تسقط عن الميت. 
الرأي الثاني: رأي الجمهور: من المالكية والشافعية والحنبلية: فهم يرون أن ديون الله وديون 
العباد سواء من حيث تعلقها بالتركة وثبوتها وتقديمها على الوصايا والمواريث, ولكنهم اختلفوا 
في تقديم وترتيب هذه الديون من حيث الأداء وهذا ما سنحاول تفصيله إن شاء الله. 


الرأي الأول: رأي الحنفية: 


يرى الحنفية أن ديون الله تعالى تسقط بالوفاة عن الميت» فمن مات وعلية زكاة مال لم يؤدهاء 

أو لم يحج الفريضة في حياته مع القدرةء فان الورثة من بعده لا يكلفون بدفع الزكاة ولا تأدية 

فريضة الحج عنه إلا في حالة واحدة وهي أن يوصي بذلك» فان قضاء ما عليه من ديون لله يكون 

من باب الوصيةء فتنفذ في حدود ثلث التركة بعد تجهيز الميت وأداء ما عليه من ديون للعباد إن 

كان له وارثء وان لم يكن له من يرثه قدخرج ديون الله التي أوصى بسدادها من جميع التركة 

وان ضاقت عنها التركة تقدم الفرائض على النوافل وان كانت كلها فرائض أو كلها نوافل فييداً 
بما بدا به الموصي (). 

أما ديون العباد المتعلقة بالتركة فيرى الحنفية أن إخراجها من التركة واجب شرعا على 

الورثة قبل تنفيذ الوصايا وقبل توزيع التركة بينهم. وان الدَيْنَ المذكور في آيات المواريث 

يختص بديون العباد التي لها مطالب» ولا تشمل ديون الله من زكاة وكفارات» التي هي في 


1 - انظر: تبيين الحقائق ج ١‏ »ص 7١١‏ » وانظر رد المحتار على الدر المختار ج ٦‏ ص 7١١‏ :وانظر احكام التركات والمواريث 
صخ 5-7 ١‏ 
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الأصل عبادة تحتاج إلى ركنين لحصولها: فعل المكلف ونيته. وبالموت تفوت النية» ويترتب 
على ذلك سقوط الفريضة؛ وعدم بقاء الواجب على من مات» ويضاف إلى ذلك أن الله هو 
الغني ونحن الفقراء إليه» وأن الآخرة دار جزاء وليست بدار ابتلاء» لذا فلا يطلب ممن فاتته 
عبادة أن يؤديها فيها. بخلاف ديون العباد التي لا تتوقف على فعل المدين ولا على نيته › 
بدليل لو أن صاحب الدين تمكن من جنس حقه فأخذه كان له ذلك دون الحاجة إلى نية من 
المدين. () 
فيكون ترتيب الديون في السداد عند الحنفية وبناء على تفريقهم بين ديون المرض وديون 
الصحة في الوفاء على النحو التالي: 
-١‏ الديون العينية ( المتعلقة بالتركة). 
؟- ديون الصحة. 
"- ديون المرض. 
أما ديون الله تعالى فإنها عند الحنفية تسقط بالموت كما بينا إلا إذا أوصى الميت فتعامل 
اة الو فة كنا سدق : 


الرأي الثاني: رأي الجمهور: من المالكية والشافعية والحنبلية: 


ومع اتفاق الجمهور على تعلق حقوق الله وحقوق العباد بالتركة إلا أنهم مختلفون في 

ترتيبها من حيث الأداء تبعا لقوتها وضعفهاء كالأتي: 
١-رأي‏ المالكية: 

لقد رأى المالكية أن ديون الله تعالى لا تسقط بموت من شغلت ذمته بهاء ولكنها تأني بعد ديون 
العباد في المرتبة من حيث القضاءء فقد جاء في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
"(ثم تقضى ) من رأس ماله ( ديونه ) التي لآدمي كانت بضامن أم لاء ثم هدي تمتع إن مات بعد 
أن رمى العقبة أوصى به أم لاء ثم زكاة فطر فرط فيهاء وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته فإن 
أوصى بها ولم يشهد فمن الثلث ... ( ثم ) تخرج ( وصاياه من ثلث الباقي ) أي الفاضل عما تقدم 
إن وسع الجميع » وإلا قدم منها الآكد فالآكد على ما قدمه في بابها ( ثم ) يكون ( الباقي لوارثه ) 
فرضا أو تعصيبا ".(0) 


- تبيين الحقائق ج ١‏ عص ٠؛ء‏ وانظر رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص Y1‏ 
* - انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص8 ه .٤‏ 
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وقد علل تقديم ديون العباد على ديون الله: لغناه سبحانه وتعالى وفقر العبادء ولأن الله تعالى 
قادر على أن يتنازل عن حقه ويعفو عمن قصر في دنياه بينما العباد لا يتنازلون عن حقوقهم 
والميت يحبس في قبره بسبب الدين. 

فيكون ترتيب الديون عند المالكية في الوفاء كالآتي. 
-١‏ ديون العباد العينية. 
؟- ديون العباد المرسلة» دون تفريق بين ديون صحة وديون مرض. 
"- دیون الله تعالى. 
١‏ رأى الشافعية: 

لقد ذهب الشافعية إلى القول بأن ديون الله تعالى مقدمة في الأداء على ديون العبادء وقد ورد 
لزمته لله تعالى أم لآدمي ؛ لأنها حقوق واجبة عليه » ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج 


على دين لفن في الأصح"(') ١‏ 


مه 


واستدلوا لذلك بالآية الكريمة: 8 من بعد وَصِيَةِ A ERE‏ ها اود و( ) فكلمة 


دين في الآية عامة تشمل ديون العباد وديون الله تعالى » ثم جاءت السنة النبوية المطهرة وبينت 
أن دين الله أحق بالأداء والتقديم من ديون العباد وبذلك تكون قد خصّصت الآية الكريمة بقوله 
عليه السلام: " فدين الله أحق أن يقضى "(') 

فيكون الترتيب عند الشافعية للديون على النحو التالي: 
-١‏ دیون الله تعالى. 
؟- الديون العينية؛ وهي عندهم ليست في منزلة واحدة بل جعلوها مراتب فجعلوا: 
أ دين الجناية؛ لان الجناية تتعلق بالعين فحسب. 
ب- دين الرهن؛ ويأتي بعد الجناية لان الرهن يتعلق بالعين المرهونة وبالذمة. 

ج- دين الشراء؛ لان البائع إذا فسخ البيع فانه لا يرتفع العقد من أصله بل من حين الفسخ» بينما 
المرتهن فحقه متعلق بالمرهون من وقت الرهن لذلك قدم دين الرهن عليه في السداد. 


۳- ديون العباد المرسلة دون تفريق بين دين صحة ودين مرض. 


e E 
والدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن‎ ٠ ٠١۹ص‎ ١ج صحيح مسلم ج ۲ ص٤ مم سنن ابن ماجة‎ . ٠ مسيع اليخريج كن‎ 
تحقيق فواز احمد زمرلي؛ وخالد السبع العلمي» ؛ والاحاديث مذيلة باحكام‎ ه٠‎ ١ ال/١ط'ه ابو محمد الدارمي ؛ سنن الدارمي ج١ ص5‎ 


حسين سليم اسد. 


2 
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"' رأى الحنبلية: 


لم يفرق الحنبلية بين ديون الله وديون العباد المرسلةء من حيث وجوب الأداء فهي عندهم في 
مرتبة واحدة لا يقدم احدها على الأخر إلا دين تعلق بعين كدين رهن وغيره فهو أول ما يقضى. 
وهذه الديون تسدد قبل الوصايا » ولكن إن ضاقت التركة عن سداد ديون الله وديون العباد 
المرسلة فان الدائنين يتحاصون في التركة بنسبة مقدار الدين. 

ولم أجد نصا أفضل مما ورد في كشاف القناع لبيان رأي الحنبلية في المسالة» حيث ذكر: 
"(وما بقي بعد ذلك ) أي بعد مؤنة تجهيز بالمعروف ( يقضى منه ديونه ) سواء وصى بها أو لا 
- وتقدم- ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال » كدين برهن » وأرش جناية برقبة الجاني ونحوه ثم 
الديون المرسلة في الذمة ( سواء كانت ) الديون ( لله ) تعالى ( كزكاة المال و ) صدقة ( الفطر 
والكفارات والحج الواجب ) والنذر ( أو ) كانت ( لآدمي كالديون ) من قرض وثمن وأجرة 
وجعالة استقرت ونحوها ( والعقل ) بعد الحول ( وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير 
ذلك ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فإن ضاق المال تحاصوا 
وتقدم- . ( وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه ) لأجنبي ( من ثلثه إلا أن تجيزها الورثة فتنفذ ) وإن 
زادت على الثلث » أو كانت لوارث ( من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ) لقوله 


5 : د > ر کم ررس يي سل لله ١٠١‏ ۲ 

تعالی: "ون بعد وص وی يبآ ودن 4 ().() 

من خلال ما تقدم يكون ترتيب الحنبلية للديون من حيث السداد كالاتي: 
-١‏ الديون العينية. 


؟- ديون الله وديون العباد دون تفريق بينها. 


الرأي الذي أميل إليه: 

بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في الديون المعتبرة والتي تتعلق بالتركةء وترتيبهم لهاء فاني 
لأميل إلى ما ذهب إليه الحنفية من أن ديون الله ليست واجبة الأداء بل تسقط بالموت إن لم يوص 
المتوفى بتسديدهاء وإلا فهي من قبيل الوصية فتنفذ في حدود الثلث وبعد تجهيز الميث وسداد 
ديون العباد. وما ملت إلى رأي الحنفية إلا لما أوردوه من تعليل وجي لرأيهم كما سبق بيانه. 


* -سورة النساء آية .١١‏ 
* - كشاف القناع .ج ٤‏ ص .4١٠4‏ 
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الوصية والخلاف فيما زاد عن الثلث. وكونها للوارث» 


وفية أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالوصية ودليل مشروعيتها. 
المطلب الثاني: حكم الوصية. 
المطلب الثالث: خلاف الفقهاء حول جواز الوصية بما زاد عن ثلث التركة. 


المطلب الرابع: خلاف الفقهاء حول جواز الوصية للوارث. 
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نم نحم نما لد سا © ل 


المطلب الأول: التعريف بالوصية ودليل مشروعيتها. 


الوصية في اللغة: 
ا ل ا 
١‏ - الوصية: ٿال بمعنى الوصل: فهي مشتقة من قولهم وصى الشيء بالشيء» يصيه إذا 


وصله به» فيكون معناها هنا الإيصال. وهو المعنى الذي يناسب المعنى الاصطلاحي للوصية 
لان الموصي لما أوصى بالمال بعد موته » كأنه وصل ما بعد الموت بما قبله. 

؟- الوصية بمعنى الإيصاءء "والإيصاء: يعم الوصية والوصاية لغة » والتفرقة بينهما من 
E‏ واف و توج ا لما ممه ر 


01 و 
بالعهد إلى من يقوم على من بعده"('),. والى هذا المعنى أشار قوله تعالى: 20 يكأما الد 
سے مر ا زی رو ص اسر ص سر ر کے مرح ر رد 
انوا سهد یگ إا حص ا 2ك لمر عن E‏ اتان دوا عَدَلٍ يكم 4.() 
الوضبية فى الآنة قفتن اوتاب نمت فل التوصب :1م 


"'- وتأتي الوصية بمعنى اسم المفعول؛ كما في قوله تعالى من بعد وة بوص يبآ أو 


س e‏ کے كم 


ر 8 0 TS‏ 5 5 5 م * 
دَيْنِ #( ) . أي أن الميراث وتوزيعه يكون بعد إخراج شيء موصى قد أوصى به الموصي 


ل ا ا حك لک مَل 
ل 
ES‏ 


ااا 


¥ 


ee 


- سور ة ة الماائدة. آية: :1 
SS‏ 01 
- سورة النساء آية: .١١‏ 

- سورة النساء آية: .١١‏ 

- سورة الذاريات آية: اه 
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الوصية اصطلاحاً: 
للوقوف على المعنى الشرعي للوصية لا بد من الوقوف على تعريفات الفقهاء كما وردت في 
كتبهم »منها: 
تعريف الحنفية للوصية: 
"( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ) يعني بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة"(). 
وعرفها المالكية: 
"الوصية : تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع"7') 
"تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت"(') 
وتعريفها عند الحنبلية: 
( وهي الأمر بالتصرف بعد الموت » والوصية بالمال : هي التبرع به بعد الموت )٠.)‏ 


فق كلذل هته ادر يفاك التقيدة اة ف ك اقول ان ناك فا کا 
بينها قد اتفق عليه وهو أن الوصية: هي اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته» تقربا إلى 
اللله. 
دليل مشروعية الوصية: 
لقد ثبتت مشروعية الوصية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: 


اولا: دليل ثبوت الوصية بالكتاب: 


5 ر سے سے ا يات م سام ا و ا سر ر سر 
قال تعالى: کیب عَلَيَكُم ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوَتُ إن ترك حيرا لْوَصِيّة ودين 


ر سے سے ےم عا ا 7 2ے o‏ 
رين بِالْمعَروفِ الْمنْقِينَ 0(4#) 
+ 5 : 5 سے اي مہ سرو فل ٦‏ 
وقوله تعالی: مِنْ بَعَدٍ وَصِيَّةَ بوص با أو دين J‏ ( 


فهذه الآيات وغيرها من أيات القران الكريم تدل بوضوح على مشروعية الوصية. 


' - تبيين الحقائق ج 5" ص ؟87١.‏ 

2 - الحطاب: ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرّعيني(7:٠154-3ه)‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :ج 1 
ص٤٦۳‏ » دار الفكر. 

3 -نهاية المحتاج الى شرح المنهاج /ج ١‏ ص ١٠‏ 4. 

4 الانصاف ج ۷ ص ۱۸۳. 

” - سورة البقرة آية٠8١,‏ 

6 - سورة النساء آية .١١‏ 
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ثانيا: دليل ثبوت الوصية بالسنة: 
-١‏ ماورد في البخاري عن : سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله 
عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال ( يرحم الله ابن 
عفراء ) . قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال ( لا ) . قلت فالشطر ؟ قال ( لا ) . قلت 
الثلث ؟ قال ( فالثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك 
وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ) . ولم يكن له يومئذ إلا ابنة( ). 

وجه الاستدلال من الحديث: دل الحديث على جواز الوصية» وعلى حرص الصحابة عليها 
لدرجة أن سعدا رضي الله عنه حاول الإيصاء بكل ماله أو نصفه حتى أرشده النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى الثلث وان كان بالأقل من الثلث أولى في حق من كثرت عياله. 

۲- وما رواه معاذ بن جبل (')-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن 
الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم"(). 

ثالثا: ثبوت الوصية بالإجماع: 

منذ فجر الإسلام والمسلمون يوصون بالأموال والعقار ومنافع الأشياءء للمستحقين من غير 
نكير من احدء فهذا في حد ذاته إجماع من الأمة الإسلامية على جواز الوصية””) 
وقد تصّ كتاب المغني على إجماع الأمة الإسلامية على مشروعية الوصية؛ فجاء فيه: 
" وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية () 

رابعا: ثبوت الوصية بالمعقول: 

وللتدليل على مشروعية الوصية بالمعقول اكتفي بهذه العبارة المقتبسة من كتاب بدائع الصنائع 
حيث جاء فيها: " أن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقربة زيادة على القرب السابقة 
على ما نطق به الحديث أو تداركا لما فرط في حياته وذلك بالوصية › وهذه العقود ما شرعت إلا 
لحوائج العباد , فإذا مست حاجتهم إلى الوصية وجب القول بجواز ها.(') 


- صحيح البخاري ج۳ ص .٠٠١١‏ 


7 - معاذ بن جبل: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة 
بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي يكنى أبا عبد الرحمن . وقد نسبه بعضهم في بني سلمة بن سعد بن علي . 
ولد له ولد سمي عبد الرحمن وإنه قاتل معه يوم اليرموك وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وآخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود لشي در ادر الساقاف كلها ووه رون للد سلى أله عند وكا N‏ فى اليد قن اليس يسم 
الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن» وهو من الذين كسروا آلهة بني سلمة 
مع عبد الله بن أنئيس وثعلبة بن غنمة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " في فتوحات 
الشام و توفي في طاعون عمواس بفلسطين سنة6١‏ ه ودفن بغور الاردن الشمالي :الاستیعاب ج١‏ ص ٤١۹‏ 

3 مسند الامام احمد بن حنبل»ج1”:ص ٤٥‏ رقم ۲۷۰۲۲ وعلق عليه شعيب الارنؤوط بقوله اسناده ضعيف. اکا محمد ابن 
اسماعيل الكحلاني الصنعاني (55١١-7/١١ه)‏ سبل السلام ج٠‏ ص۷١٠٠‏ الناشر دار الحديث . 

“ انظرالمبسوط: ج۲۷ ص ١٠ء‏ التاج والاكليل لمختصر خليل ج۸ ص7١‏ ١ء‏ مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ج٤‏ ص6١١.‏ 
7” - المغني ج٦‏ ص 4 44. 

° - بدائع الصنائع ج ١‏ ص .""١‏ 
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المطلب الثاني: حُكْمُ الوصية. 


3 


في البداية لا بد من الإشارة إلى أن كلمة حكم لها أكثر من معنى › فلو أن أحدا تساءل قائلا: 
ما حكم الوصية؟ فان كلمة حم تطلق ويراد منها احد المعاني التالية('): 
-١‏ المعنى الأول: من حيث كون الوصية واجبة الفعل أو الترك او التخيير بينهماء وهو 
الحكم التكليفي. 
؟- المعنى الثاني: من حيث الأثر المترتب على الوصية؛ وهو انتقال ملكية الموصى به من 
الموصي إلى الموصى له. 
۳- المعنى الثالث: حكم شرع على الشيء بعد وجوده من حيث الصفة الشرعية له من صحة 
وبطلان» ونفاذ ولزوم وما الى ذلك. 
وما يعنينا من هذه المعاني هو المعنى الأول وفيه: هل الوصية واجبة الفعل أو الترك؟ وفي 
هذه الحالة فان الوصية تعتريها الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والندب والإباحة والكراهة 
والتحريم. وهذا يتطلب منا التعرض لهذه الأحكام مع شيء من الإيجاز. 
أولا: الوجوب:- 
أرى من المناسب اقتباس هذه العبارة من كتاب كشاف القناع:" ( ولا تجب ) الوصية لأجنبي 
لعدم دليل وجوبها ولا لقريب وآية ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) منسوخة أخرجه أبو 
داود عن ابن عباس ( إلا على من عليه دين ) بلا بينة ( أو عنده وديعة ) بلا بينة ( أو عليه 
واجب ) من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فيجب عليه أن ( يوصي بالخروج منه ) لأن أداء 
الأمانات والواجبات واجب" .(') 
يفهم من هذه العبارة أن الوصية تكون واجبة على من فرط في حياته بحق من حقوق الله أو 
حقوق العباد التي لا تعلم ولا تعرف إلا من جهته»ء كأن تكون تحت يده وديعة أو أمانة لا يعلمها 


أ . KF‏ .2 4 5 يور سخ ير > 2 ع 6 هه رم ر 
إلا هو او دين لاخر عليه لا يعلمه احد غيره. لقوله تعالی: چ إن اله يام ن تود وا الأمنننت 211 
چ ر ص ص ر سے ق ور 2ت رسو ورو ر ر راس فا ا ص ر س ر ۳ 
أهلها واا حكمتم بن الاس أن تحَكموا يالْعذلٍ إن الله نبا يمظكر بو إِنَاللَه كان سِيعا بِصِيرًا *# ( ) 


انظر: الفقه الإسلامي وأدلته »ص .۷٤۸۹‏ 
2 ۔ كشاف القناع ج ٤‏ ص ٣٣۳۔٣۳۳‏ . 
3[ -سورة النساء آية مه 
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بالوصية الواجبة(') والتي لن نتعرض لها في هذه الدراسة لعدم صلتها بالعنوان الذي اقتصر 
على مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة» وهي ( الوصية الواجبة ) ليست كذلك. 


ثانيا: الثدب:- 

تكون الوصية مندوبة في حق الأقارب الذين لا يرثون منه بسبب الحجب ووجود من هو اقرب 
منهم للميت» وكذلك تندب الوصية في القربات وأوجه الخير المختلفةء كالوصية لأبناء الشهداء 
وللأيتام » وبناء المدارس ودور العلم والمشافي» كي يصله ثواب ما أوصى به بعد موته تصديقا 
للحديث المروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )('). 


ثالثا: الإباحة:- 


وتكون الوصية مباحة لصديق أو غني» سواء أكان قريبا أم أجنبيا. 


رابعا: الكراهة:- 

تكره الوصية بما كره الشرع فعله كالوصية لأهل الفسق والفجور والى من يرتكب المعاصي › 
وتكره أيضا في حالة ما إذا كان ماله قليلا وورثته فقراءء أخذا من الحديث الذي رواه سعد بن أبي 
وقاص وسبق أن ذكرناه :" الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكشون الان ر 


خامسا: التحريم:- 
وتكون الوصية حراما إذا ما كانت بالمعاصي والآثام(”')؛ وذلك كأن يوصي بشراء خمر أو 
ببناء ملهى أو ناد للقمار أو بناء كنيسة أو بالتبرع إلى جهة لا يستفاد منها كالكلاب والقطط. 


1 بإ سر ا ل ورك مر رك E AG‏ 
E‏ ا o0۹‏ ا 0 . بقوله اسناده صحيح. 
- صحيح البخاري ج ١‏ ص 4735 رقم ۲۲۳۳ء ابن حبان: محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم التميمي “صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
Oe‏ شعيب الارنؤوط » والاحاديث مذيلة باحكام : شعيب الارنؤوط 
عليهاء وقال شعيب الارنؤوط عن هذا الحديث: : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
4 - انظر: التاج والاكليل لمختصر خليل ج۸ ص7١5.‏ مغني المحتاج»ج 4 ص1۸. 
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المطلب الثالث: خلاف الفقهاء حول جواز الوصية بما زاد عن ثلث التركة. 

قد يوصى احد الناس بأكثر من ثلث ماله أو بماله كله. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ 

لد قزق ا هذه البسالة بين ان2 
الحالة الأولى : الوصية بما زاد عن الثلث مع وجود الوارث. 
الحالة الثانية: الوصية بما زاد عن الثلث مع عدم وجود الوارث. 

والآن نتناول كل حالة من هذه الحالات على انفراد لمعرفة رأي الفقهاء واختلافهم فيها: 
الحالة الأولى : الوصية بما زاد عن الثلث مع وجود الوارث. 
اختلف الفقهاء حول هذه القضية على رأبين: 
الرأي الأول: 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنبلية ورواية للمالكية)(') إلى أن الوصية بما زاد 
على ثلث المال أو بجميعه صحيحة وجائزة ولكنها موقوفة على إجازة الورثةء فان أجازوها نفذت 
وجازت» وان رفضوا ما زاد على الثلث, فإنها تنفذ في الثلث وتبطل فيما زاد على ذلك. ويعود 
السبب في جوازها إذا أجازها الورثةء إلى أن ما زاد على الثلث هو حق لهم» وأن لهم كامل 
الحرية في التصرف بهذا المال هبة وتجارة وتصدقا. 

واستدل هؤلاء لرأيهم بحديث سعد بن أبي الوقاص سالف الذكر ولا حرج في إعادة ذكره: 
حيث ورد في البخاري عن : سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال ( يرحم الله ابن 
عفراء). قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال ( لا ) . قلت فالشطر ؟ قال ( لا ) . قلت الثلث؟ 
قال ( فالثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في 
يديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى فِيّ امرأتك وعسى الله 
أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ) . ولم يكن له يومئذ إلا ابنة( ). 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل الوصية بالثلث وعلل ذلك 

بقوله :"خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" » لذا فانه في حالة انتفاء العلة: بان لم يكن للميت 
ورثة» أو أن له ورثة أغنياء وليس لهم من حاجة في مال مورثهم › فلو أجاز هؤلاء الورثة 
الوصية بما زاد على الثلث فالوصية جائزة. ويعتبر الورثة في هذه الحالة متبرعين بما زاد على 
الثلث 


3ح أنظل تيو الحقائق راصق 310 زار القن ار اد بون معنو رون مالم تين :مهنا اه ر ع افر اكه اشرات ن 
رسالة ابي زيد القيرواني ج۲ ص ١۳۳‏ . دار الفكر ٠.‏ حاشية البجيرمي على المنهج ج۳ ص ۲۷٤‏ :المغني ج "١‏ ص8 0. 
* - صحيح البخاري ج۳ ص .٠١١١‏ 
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الرأي الثاني: 

وهي رواية عن المالكية : تقول بان الوصية بما زاد على الثلث باطلة سواء أكان للميت 
وارث أم لم يكن أجاز الورثة أم لم يجيزوا ذلك. ولبيان رأي المالكية وغيرهم في المسألة انقل 
هذه العبارة من كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير وفيها:" كما تبطل الوصية لغير الوارث 
بزائد الثلث» فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث 
ورد ما زاد عليه(')- ولو لم يكن له وارث- لحق بيت المال. وهذا هو مذهب مالك والجمهور. 
وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان الموصى له أجنبيا ولا 
وارث للموصي "() 


الحالة الثانية: الوصية بما زاد عن الثلث مع عدم وجود الوارث. 

وفي هذه الحالة أيضا انقسمت آراء الفقهاء إلى رأيين هما: 
الرأي الأول: 

قال الحنفية والحنبلية والشافعي في رواية عنه: إن الوصية بما زاد عن الثلث أو بجميع المال 
جائزة وصحيحة » إذا لم يكن للموصي وارث يرثهء وفي هذه الحالة لا تتوقف الوصية على 
إجازة الإمام باعتبار انه وارث من لا وارث له. ولكن يشترط أن لا يكون عليه دينء لأنه في 
حالة وجود الدين تكون هناك شبهة التهرب من قضاء الديون والإضرار بالورثة بتهريب الأموال 


الرأي الثاني: 

قال المالكية )١(‏ و الشافعي في الرواية الثانية(”): إن الوصية بما زاد عن ثلث التركة باطلة حتى 
وان لم يكن للموصي ورثة؛ فالوصية بالزائد عن الثلث باطلة لأنها من حق المسلمين لا يملك احد 
الإجازة عنهم وقد ورد ذلك في حاشية البجيرمي على المنهج : ٠"‏ فتبطل ) أي الوصية بالزائد 
(فيه إن رده وارث ) خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد ؛ 
لأن الحق للمسلمين فلا مجيز"(') 


1 - أي انه في حال زيادة الوصية على ثلث التركة مع عدم وجود الوارث فإنها لا تنفذ إلا في حدود الثلث وما زاد يكون لبيت المال. 
* - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ؛ ص 478. 

3 - تصاح أدلة الرأي الأول حالة وجود الوارث » ان تكون دليلا لهذا الراي؛ بل هذه الحالة اولى بالجواز والصحة . 

* - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ؛ ص 478. 

5 انظر اسنى المطالب ج؟ ص٣".‏ 

° - حاشية البجيرمي على المنهج ج۳ ص 174. 
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المطلب الرابع: خلاف الفقهاء حول جواز الوصية للوارث. 

لقد اختلف الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة حول جواز الوصية للوارث على رأيين: 
الرأي الأول: 

أن الوصية للوارث باطلة وغير جائزةء وهو رأي المالكية ورواية عن الشافعية('): ولكن 
إن أجازها بقية الورثة تصح على اعتبار أنها عطية ابتداءء وتطبق عليها أحكام الهبة حيث تحتاج 
إلى قبول جديد من الموصى له وحيازته قبل حصول المنافع للمجيز» مع توفر الشروط اللازمة 
للمتبرع فيمن أجاز. وهذا الرأي احتواه النص التالي المقتبس من حاشية الدسوقي وفيه: 

" ( و ) بطل الإيصاء ( لوارث كغيره ) أي كغير وارث ( بزائد الثلث ) ويعتبر الزائد ( يوم 
التنفيذ ) لا يوم الموت فإذا أوصى له بمائة وهي ثلث ماله يوم الموت وكان ماله يوم التنفيذ مائة 
وخمسين أعطى خمسين › وكذا إذا قال أوصيت له بثلث مالي فالعبرة بماله يوم التنفيذ ( وإن ) 
(أجيز) ما أوصى به للوارث أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة ( فعطية ) منهم أي ابتداء 
عطية لا تنفيذ لوصية الموصي فلا بد من قبول الموصى له وحيازته قبل حصول مانع للمجيز 
وأن يكون المجيز من أهل التبرع" (') 
الرأي الثاني: 

أن الوصية للوارث صحيحة إلا أنها موقوفة على إجازة الورثة» وهو رأي الحنفية(”) 

والحنبلية(”') ورواية عند المالكية(”) وأخرى عند الشافعية(') فان هم أجازوها جازت» وان لم 
يجيزوها فتكون باطلةء وتعليل ذلك: أن عدم جوازها هو لمصلحة الورثة ورعاية لحقوقهم فان هم 
أجازوا الوصية لهذا الوارث فقد اسقطوا هذا الحق الذي لهم» وصحت الوصية وأصبحت نافذة . 
فقد ورد في المبسوط ما نصه:" أن الوصية للوارث لا تجوز بدون إجازة الورثة لقوله عليه 
السلام : ( لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ).(') 

وجاء في كتاب المغني ايضا:" قال : ( ولا وصية لوارث » إلا أن يجيز الورثة ذلك ) وجملة 
ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية » فلم يجزها سائر الورثة » لم تصح . بغير خلاف بين 
العلماء"() 


۔ انظر: كتاب الام ج ٤‏ ص8١١-51١١.‏ 

2 -- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص .٤١١‏ 

37 تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج۸ ص١٠ .٤‏ 

4 انظر مطالب اولى النهى في شرح غاية المنتهى»ءج؛ ص١٠ .٤ 5١-45‏ 

* - انظر منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل ج 1 ص .5١4‏ 

° - انظر شرح البهجة: ج ؛ ص١.‏ 

7 - سنن الدار قطني ج ٤ص١‏ رقم ١٠ء‏ ارواء الغليل:ج "ص۹۸ صحيح من غير الزيادةء - إلا أن يجيز الورثة- فهي منكرة. 


 *‏ المغني ج٦‏ ص58. 
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قد يظن البعض أن لا فرق بين الرأي الأول والرأي الثاني ما دامت الوصية للوارث عند أهل 
الرأيين موقوفة على إجازة بقية الورثة» ولكن في الحقيقة أن هناك فرقا بين أن تكون الوصية 
للوارث باطلة كما قال أصحاب الرأي الأول؛ لان إجازة الورثة في هذه الحالة إنشاء وعطية 
جديدة من الورثة للوريث الموصى له وليست تصحيحا للوصيةء لذلك يجب أن تتوفر في 
المجيزين شروط الواهب أو المتبرع» بينما على الرأي الثاني الوصية للوارث صحيحة ولكنها 
تحتاج إلى مجرد إذن أو إجازة من الورثة لنفاذهال ). 


المغني ج٦‏ ص 58. 
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المسائل الخلافية المتعلقة بأسباب الميراث و شروطه. وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول:أسباب الميراث والخلاف في ميراث من طلقها زوجها في 
مرض موته ( وهو ما يسمى بطلاق الفار). 


المبحث الثاني:التعريف بشروط الميراث. 


المبحث الثالث:المسائل الخلافية المتعلقة بشروط الإرث. 
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أسباب الميراث والخلاف في ميراث من طلقها زوجها في مرض موته. 
(وهو ما يسمى بطلاق الفار) 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: التعريف بالسبب لغة واصطلاحا . وبيان أسباب الميراث. 


المطلب الثاني: الخلاف في ميراث من طلقها زوجها في مرض موته. 


(طلاق الفار) 
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المطلب الأول: التعريف بالسبب لغة واصطلاحا . وبيان أسباب الميراث. 


السبب لغة: 


السبب مفرد أسباب» وكلمة سبب لها عدة معان لغوية ولها شواهدها من القرآن الكريم منها: 


2 ع 


ابی السبب بمعنى الطريق» وهو المراد في قوله تعالى: .© إتا مكنا لَه لد فى الأرض وء اة 


من کل شیو سا ا كم سا * )١(‏ ( سببا ) أي طريقا يتوصل بها إلى ما يريدم( '). 


و كو السبب ويراد به الباب» كما في قوله تعالى: .# وقال فون بهل : م أبن بي صر 


CEK # ر‎ 


آل مغ التنسب © أسبب آلکوت ایح رک رکه ری وَإِقِ لاه 
م 9 ٣‏ 
سات الراك أي لعلي أا إلى أبواب السماء. 


؟- قد يذكر السبب ويراد به الحبل» وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: لإ من 


ند و سرصم کر حر ر 


کات يظن أن أن ينصره اله في الدنيا والأخرة فليَمَدُد يسبب إل الْسَّملِ ثم بطم 
قا" هل يزه هبن کد ا 4 ().فليمدد بسبب إلى السماء: : أي فليممد بحبل 


إلى السماء( ) . 
وقد أجمل هذه المعاني اللغوية كلها كتاب كشف الأسرار فجاء فيه: "هذه المعاني أي الجميع 
يرجع إلى معنى واحد وهو أن السبب: ما يكون موصلا إلى الشيء, فإن الباب موصل إلى البيت. 
والكبل موضيل إلى الاه ام 


- سورة الكهف آية 65-84. 

- انظر المعجم الوسيط ج١‏ ص١١‏ 4- ١7١‏ 4 يفتح القدير ج۳ ص ٠‏ 45. 

- سورة غافر آية ۷-۳١‏ . 

- سورة الحج آية .٠١‏ 

- انظر المعجم الوسيط ج۱ ص١١ ١١ -٤‏ 4تفسير الطبري ج ٩‏ ص .١١8‏ 
- كشف الأسرار ج٤‏ ص١7 .١‏ 


سم زح نما اند سا ٩‏ 
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السبب في اصطلاح أهل الشرع: 
من الطبيعي أن يعتمد الفقهاء في تعريفهم الشرعي لكلمة السبب على المعنى اللغوي لهاء 
وهذا ما أشار إليه كتاب (كشف الأسرار) حيث جاء فيه: "وهو في الشريعة عبارة عما هو طريق 
إلى الشيء أي إلى الحكم» يعني هو في عرف الفقهاء مستعمل فيما هو موضوع له لغة أيضا وهو 
أن يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول به كالطريق يتوصل به 
إلى المقصد وإن كان الوصول بالمشي وكالحبل يتوصل به إلى الماء وإن كان يحصل الوصول 
بالاستقاء. ولهذا قال بعضهم : السبب في اللغة عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما "(). 
وفي تعريف الأصوليين للسبب كما ورد في الإبهاج: "السبب هو الذي يلزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم لذاته"(') 
ا اقوس لتقم دروت لوقب لاتقو از لار ی ن 
السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي."( ) 
ارت هذ ا :الع عد ا هات جا 
"هو أمر ظاهر منضبط » جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبّبْه ويلزم من وجوده 
وجود المسبّب» ومن عدمه العدم."(5) 
أنواع السبب: 
نظرا لما يقتضيه المقام من الإيجاز فسأكتفي بنقل هذه العبارة من كتاب شرح المعتمد والذي 
قدتّم السبب إلى ستة أقسام احدها النوع الذي نحن بصدده : 
" ينقسم السبب من حيث قدرة المكلف على القيام به وعدمها إلى قسمين : 
القسم الأول : ما هو من فعل المكلف وهو مقدور له» كالبيع سبب لانتقال ملكية المبيع وثبوت 
الثمن» والقتل العمد سبب لثبوت القصاص. 
+ أؤ أه أن النضت لاي رولك هه انلف ر كوو طن ف خرن 
الأول : سببٌُ مأمورٌ به شرعا كالنكاح يكون سببا في ثبوت الولد والتوارث . 
الثاني : سبب نهى عنه الشارع كالسرقة سبب في وجوب الحد وكذلك قطع الطريق سبب في 
بوت خد الحرابة مع أن كلا منها منهي عنه شرعا. 
الثالث : سبب أذن به الشارع إذن إباحة كذبح الحيوان سبب في صحة أكله. 


' - البخاري؛ عبد العزيز بن احمد بن محمد البخاري/ كشف الأسرار ج٤‏ ص .١١‏ دار الكتاب الاسلامي. 

2 - السبكي: علي بن عبد الكافي السبكيء الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم الأصول للبيضاوي ج۲ ص۸١٠ء‏ دار 
الكتب العلمية/ بيروت» ط١›‏ 4 ٠4١ه‏ »؛ تحقيق جماعة من العلماء. 

* - شرح المعتمد في اصول الفقه ج١‏ ص 87 من دسك المكتبة الشاملة . 

* - خلاف» عبد الوهاب خلاف »علم أصول الفقه ص7١١.‏ ط۸ مكتبة الدعوة الإسلامية/شباب الأزهر. 
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القسم الثاني : قسم ليس من فعل المكلفين بل هو محض وضع إلهي كالموت سبب لنقل الملكية: 
والزوال - للشمس - سبب لوجوب الظهر» والحيض سبب لإسقاط الصلاة والصوم. 
- أشار إلى أن الأسباب ليست مقصودة لذاتها بل يراد منها إيضاح أحكام المسببات."(') 

في النهاية يمكن القول بان ( السبب ) سواء أكان من فعل المكلف أم لاء إن توفرت شروطه 
وانتفت موانعه ترتب عليه مسبّبه وبشكل حتمي مهما كان مسبّبه. سواء أكان حكما تكليفيا؛ 
كالصلاة بسبب دخول الوقتء أو إثبات ملك أو حل كالميراث بسبب القرابة » ففي كل الأحوال لا 
يتخلف المسبّب عن سببه شرعاء سواء أقصد المكلف فعل ذلك أم لم يقصدء بل إن المسبّب يترتب 
على المسبّب ولو قصد عدم ترتبهء مثال ذلك : من سافر في رمضان أبيح له الفطر قصد الإباحة 
أم لم يقصد. ومن طلق زوجته طلاقا رجعياء له الحق في مراجعتها وان قال لا رجعة لي. 
فالمكلف لا يملك أن يفك هذا الارتباط الذي ربطه ورتبه الشارع بين الأسباب ومسبّباتها. 


أسباب الميراث 

ذهب أكثر العلماء إلى أن أسباب الميراث ثلاثة هي: 
-١‏ القرابة . ؟- النكاح. u‏ 

حيث جاء في مجمع الأنهر:( ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء ).(') 

ولتوضيح هذه الأسباب مع شيء من الإيجاز اخترت هذه العبارة من كتاب شرح منتهى 
الإرادات وقد أشارت إلى الكثير من أسباب الميراث التي كانت سائدة في الجاهلية ولكن الإسلام 
ألغاها وأبطلهاء ولم يبق إلا على أسباب ثلاثة للميراث كالآتي : "( وأسباب إرث ) أي انتقال 
بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة . فيرث بها لقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله 4 . ( و ) الثاني: ( نكاح ) ويأتي أنه عقد الزوجية الصحيح › لأنه تعالى 
ورث كلا من الزوجين من الآخر › ولا موجب له سوى العقد الذي بينهما . فعلم أنه سبب الإرث. 
( و ) الثالث ( ولاء عتق ) بفتح الواو والمد . إويأني تعريفه) . لحديث ابن عمر مرفوعا (الولاء 
السيد أخرج عبده بعتقه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها 
+ - شرح المعتمد ج١‏ ص66. 
2 مجمع الأنهر في شرح ملقتى الأنهر ج١‏ ص 47/. 


* - المستدرك على الصحيحين ج ٤ص‏ ۲۷۹ رقم ۷۹۹۱ وقال عنه حديث صحيح الاسناد. سنن الدارمي ج ۲ ص 413١‏ رقم 23١١5‏ 
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الأناسي؛ فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود . ولا يورث بغير هذه 
الثلاثة نصا . فلا إرث بالموالاة أي المؤاخاة. ولا المعاقدة أي المحالفة » ولا بإسلامه على يديه › 


وکونا سم ھل ديد اك أي مكتوبين في ديوان واحد › والتقاط طفل .)١("‏ 


أسباب الميراث في القانون: 

لقد نصت المادة ( ٠٠١‏ ) من مشروع قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني على أسباب 
الميراث فجاء فيها: أسباب الميراث: الزوجيةء والقرابة. 

من خلال نص هذه المادة نرى بان مشروع القانون قد ذكر الزوجية والقرابة كأسباب 
للميراث» ولم يشر إلى السبب الثالث وهو الولاءء والقانون محق في ذلك لان هذا السبب من 
الأسباب التي اختفت من واقع الحياة البشرية جمعاء بعد القضاء على ظاهرة الرق والحمد لله. لذا 
ففي كل قضية من قضايا الميراث المتعلقة بالرق سوف يتم تجاوزها في موضوعات ومسائل هذه 
الرسالة إن شاء الله تعالى. 


+ - شرح منتهى الإرادات ج۲ ص 5٠٠‏ موقع الإسلام» والترقيم غير موافق للمطبوع. 
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المطلب الثاني: الخلاف في ميراث من طلقها زوجها في مرض موته. 
(طلاق الفار) 
تمهيد: 
الزواج - كما هو معلوم - سبب من أسباب الميراث الثلاثة - وهو رباط بين الرجل والمرأة 
وينبغي بل ويجب أن تتوفر في عقده الشروط التالية: 
- أن يكون عقد الزواج صحيحاء فان خلا عقد الزواج من الصحة فلا توارث بين 
الزوجين»وتنعدم صحة الزواج بوجهين: 
الوجه الأول: فساد العقدء ويكون عقد الزواج فاسدا لخلوه من شرط من شروط صحته. 
كعدم وجود الشهود على العقد. 
والوجه الثاني: بطلان العقدء وذلك باختلال ركن من أركان العقدء أو عدم توفر شرط من 
الشروط المتعلقة باركان العقدء كان يكون المعقود عليها إحدى محارم العاقد كابنته أو أخته في 
الرضاع » أو في حالة عدم التقاء الإيجاب مع القبول في عقد الزواج » كان يقول العاقد زوجني 
ابنتك فاطمة فيقول الأب زوجتك ابنتي مريم . 
فالعقد الفاسد والباطل لا يجري بسببهما توارث بين الزوجين حتى ولو لم يعلما بذلك الفساد 
أو البطلان إلا بعد الدخول أو الوفاة. لان العقد الباطل أو غير الصحيح يعتبر كأن لم يكن وان 
ترتبت عليه بعض الأحكام بسبب الدخول كالمهر والعدة والنسب. 
؟- أن تكون الزوجية قائمة وقت وفاة احد الزوجين حقيقةء أو حكما كما في حالة المعتدة 
بطلاق رجعي › لان العلاقة الزوجية في خلال عدة الطلاق الرجعي تبقى قائمة فلو مات احد 
الزوجين خلال العدة فانه يرثه. 
والزواج يوجب التوارث بين الزوجين إن كان العقد صحيحاء سواء أدّخل الزوج بالزوجة أم لم 
يدخلء اختلى بها أم لم يختل بدليل عموم قوله تعالى: + وَلَكُمْ يضف ما مرك أَرُوجُكُمْ 
3 7611 لجرك آذ ون اه ل واه ملحت الث وكا رل باقر ور د 
ا لي اك يذ مِمَا رکم إن لم يَحكُن لَك ا 


ر 


ص 


لح I r‏ و دس ے اس و کے سام اه ١‏ 
لحكم ولد فلهن لمن کا رَڪَځ ينا بعد وص يصوت بها أَوَدَبْنِ ‡ () 


- سورة النساء آية ۲ 
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إن التوارث بين الزوجين يكون حال ما إذا توفي احدهما والزواج ما زال قائما وقت الموت. 
ولكن الصورة تختلف فيما لو طلق الزوج زوجه ثم توفي احدهما فهل من توارث بينهما؟ في هذه 
الحالة لا بد من التمييز بين عدة أمور:- 

-١‏ إن طلق الرجل زوجته حالة الصحة طلاقا رجعياء فان التوارث بينهما قائم حتى نهاية 
فترة العدةء لبقاء الزوجية بينهماء لان له الحق في مراجعتها خلال العدة وبغير إذنهاء وله 
الحق في منعها من الخروج من البيث إلا بإذنه. ولكن بعد انقضاء فترة العدة فلا توارث 
بينهما لزوال العلاقة الزوجية - التي هي سبب الميراث - بالطلاقء فبانتهاء العدة تصبح 
المرأة أجنبية عن الرجل. 

؟- ولكن ماذا لو طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا؟ فهنا لا بد من التمييز بين: ما إن حدث 
الطلاق في حالة الصحة أم في حالة المرض؟ 

أ- إن كان الطلاق البائن حالة الصحة: فانه إن مات احدهما فلا توارث بينهما ومن 
لحظة الطلاق لان الطلاق البائن يقطع النكاح قطعا باتاء فان زال النكاح زال 
التوارث» لان النكاح سبب الإرثء فلا عبرة بالعدة لأنها شرعت في هذه الحالة 
من اجل استبراء الرحم لا من اجل المراجعة والتوارث. والطلاق حال الصحة 
ينفي تهمة الفرار من الميراث عن المطلق. 

ب- وأما إن كان الطلاق بائنا في مرض الموت فالتوارث بين الزوجين محل خلاف 
بين العلماء . وهو مدار حديثنا في هذا المطلب لذا يمكن إبراز المسالة في عنوان 
جديد i‏ 
خلاف الفقهاء في ميراث المطلقة بائنا في مرض الموت. 

(طلاق الفار) 
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خلاف الفقهاء في ميراث المطلقة بائنا في مرض الموت. 
(طلاق الفار) 
اختلفت أراء الفقهاء في ميراث المرأة التي يطلقها زوجها طلاقا بائنا وهو في مرض موته 
على الحو الاتى: - 
الرأي الأول: 
مذهب الحنفية وقول للشافعي في القديم: أن الزوجة ترث زوجها الذي طلقها في مرض 
موته» لأنه يعتبر فار من توريثها » فيعامل على النقيض من قصده وذلك تمشيا مع القاعدة 
الفقهية القائلة: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"(') وجاء رأي الحنفية صريحا 
في فتح القدير: "(وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة 
ورثثه. وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها )"('). 
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة ما نصه:"( ويقع ) الطلاق › ( في مرض موته ) كما 
يقع في صحته ( ويتوارثان ) أي الزوج المريض والزوجة ( في عدة رجعي ) لبقاء آثار 
الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق بها - كما تقدم - وصحة الإيلاء والظهار واللعان منها- 
كما سيأني في الرجعة - ووجوب النفقة لها - كما سيأتي في النفقات - ( لا بائن ) لانقطاع 
الزوجية (وفي القديم ترثه ) لأن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده حرمانها من الإرث 
فيعاقب بنقيض قصده , فإن اختارت الطلاق بأن سألته أو اختلعت أو علق الطلاق على 
مشيئتها فشاءته لم ترث جزما"() . 
فمن خلال هذه العبارات من الكتب - سالفة الذكر ‏ يمكن القول إنهم اشترطوا لتوريث 
الزوجة شروطا منها: 
-١‏ أن تكون وفاة الزوج خلال فترة عدة الطلاق البائن» فان توفي بعد انقضاء العدة فلا 
توارث بينهما لعدم بقاء الزوجية بين الزوجين لا حقيقة ولا حكما ساعة وفاة الزوج. 
- أن تكون الزوجة أهلا للميراث من وقت الطلاق البائن إلى وقت وفاة الزوج» فان كانت 
قبل الطلاق أهلا للميراث ولم تكن أهلا له بعد الوفاة فلا ترث ومثال ذلك : أن لو كانت 
الزوجة مسلمة عند وقوع الطلاق البائن» ثم ارتدت بعد الطلاق وقبل الوفاة لأنها أسقطت 
حقها في الميراث بارتدادها. وكذلك لو لم تكن أهلا للميراث عند وقوع الطلاق البائن في 
حقها كأن كانت كتابية- فلا توارث بينهما لاختلاف الدين- ثم أصبحت أهلا للميراث بعد 


- السيوطي: عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السيوطي(9 ١-84‏ ١31ه).؛‏ الأشباه والنظائر » دار الكتب العلمية ج١‏ ص .١817‏ 
2 فتح القدير ج٤‏ ص .١545‏ 
3 - شرح الجلال على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي »والمصدر مطبوع على هامش حاشية قليوبي وعميرة: ج ٣‏ ص ۳۷". 


119 


الطلاق وقبل الوفاة كأن أسلمت في هذه الفترة فهي أيضا لا ترث في هذه الحالة لعدم 
توفر الشرط. 

- أن لا تكون الزوجة قد طلبت الطلاق من زوجها المريضء لان في هذه الحالة التي تطلب 
فيها الطلاق ويلبي لها الزوج هذه الرغبة فانه لا يكون فاراً. 

- أن لا يكون الزوج مكرها على إيقاع الطلاق» لان الإكراه ينفي الفرار. 

- أن لا يكون الطلاق في هذه الحالة على مبلغ من المال» لأنه إن كان على مال فانه لا 
يتحقق الفرارء لان المقايضة بالمال دليل على الرضى بين الطرفين وموافقتها. 


دليل الحنفية والشافعي في قوله القديم: 

- الإجماع: 

أ- أما الإجماع :"فلأن عثمان رضي الله عنه رث تماضر بنت الأصبغ بن زياد الكلبية(') 
من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر من 
الصحابة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعا » وقال : ما اتهمته ولكن أردت السنة ".(') 
ب - ومن الدليل على إجماع الصحابة قصة إسلام :غيلان بن سلمة الثقفي(') : أسلم وتحته 
عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق 
نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه في نفسك ولعلك أن لا تمكث إلا قليلاء وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في 
مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال()." () 

وجه الاستدلال: أن هذه الحادثة وما ورد على لسان الخليفة عمربن الخطاب- رضي الله 
عنه- قد حصل على مسمع وبصر الصحابة دون أن ينكر على الخليفة احد منهم. فكانت 
بمثابة إجماع سكوتي على أن من أراد الفرار من توريث نسائه بطلاقهن» فانه سيعاقب 
بنقيض ما أرادء ويهدد الخليفة عمر بالأمر برجم قبر من طلق إن هو لم يُعِدْ نساءه إلى 


. 5 


' - وقيل: بنت عمرو بن الشريد السلمية. 

2 فتح القدير ج٤‏ ص 45 .١‏ والحادثة موجودة في سنن الدارقطني ج۲ ص١١‏ ورقمه ۳ء وفي سنن سعيد ج ص ١‏ 4 ورقمه 

٨۸‏ ؛ وفي سنن البيهقي ج۷ ص ۲ ورقمه ١15:١‏ . وجاء في ارواء الغليل ج٦‏ ص ٠١‏ رقم ١775١‏ باب ميراث المطلقة؛ وقال 
عنه الشيخ الالباني حديث صحيح. 

( - غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن,أسلم بعد فتح الطائف 
وكان تحته جار رة كي الجاهلية قامر» رفول ال صل الله عليه وسلم أن وير منين أزيما ابا الحا ج ١‏ - صفحة 41١‏ 


قومه منعه حرم الله من عذاب الله فلما خرج اساھ اا کے کن فی ودقن ممه عضن بن ذهب قال RS‏ 


حتى استخرجوا ذلك الغصن. تفسير الطبري » جزء © - صفحة ٥٣١‏ , 
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ويعتبر فعل غيلان الثقفي هذا عودة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من عادة بغيضة تتمثل 
في حرمان النساء من الميراث, تلك العادة التي حرمها الإسلام و نهى عنها » حين أعطى كل 
مستحق حقه من التركة؛ لذا فان إنكار الخليفة عمر- رضي الله عنه- صنيع غيلان وتعنيفه 
عليه» كان من باب الحرص على رد الحق إلى صاحبه» ومنعا لتكرار هذه الحالة منه ومن 
غيره من المسلمين» لما فيها من مخالفة لأوامر الله ورسوله. وعودة بنا إلى الجاهلية الأولى. 


"- القياس: 

قاين احفر الط فى مرف ارت طن فق كل مر رکف راق القن الذى ا بعلن فل 
مؤي كله که اجن ر الك اه ا ن نا للضي تو ا اروف اله 
المطلق لزوجته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث» يعاقب بخلاف قصده» بتوريث 
زوجته منه» فالمطلق لزوجته في مرض موته كالقاتل تماماء حيث يجمع بينهما أن كلا من 
الفعلين محرم شرعا ويقصد من ورائه الوصول لغرض فاسد» فيكون الحكم عندها ثبوت 


نفيض المقصود.(') 


الرأي الثاني: 

ذهب الشافعي في الجديد : إلى أن الزوجة لا ترث من زوجها الذي طلقها في مرض 
موته طلاقا بائنا لا رجعة فيه حتى وان ماث في خلال العدة لان سبب الميراث هو قيام 
الزوجية وبقاؤهاء وبالطلاق البائن انتفت الزوجية وأصبح كل من الزوجين أجنبيا عن الآخرء 
فانتفى مسبّبها وهو الإرث » ولا بأس من تكرار ما نقلناه من حاشيتي قليوبي وعميرة 
لاشتماله على ما يؤيد الرأيين وفيه :"( ويقع ) الطلاق » ( في مرض موته ) كما يقع في 
صحته (ويتوارثان) أي الزوج المريض والزوجة ( في عدة رجعي ) لبقاء آثار الزوجية في 
الرجعية بلحوق الطلاق بها كما تقدم- وصحة الإيلاء(') والظهار() واللعان(”) منهاء كما 


' - انظر فتح القدير ج ٤‏ ص .١45‏ 
2 - الايلاء في الشرع: هو الحلف على ترك وطء المرأة والأصل فيه قول الله تعالى : إ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) 
وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون: المغني [ جزء ۸ - صفحة ٠*٣‏ ]. 

* - الذين يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم فيقولون لهن : أنتن علينا كظهور أمهاتنا وذلك كان طلاق الرجل 
ازاف اف : تفسير الطبري [ جزء ١‏ - صفحة ث6 ] . 

4 اللعان : إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة E E,‏ شت تيفك e E‏ 
اللعان والأصل أن اللعان عندنا( الحنفية) شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها 
لقوله تعالى : ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ؟ [ النور : ١‏ ] والاستثناء إنما يكون من الجنس وقال الله تعالى : ! فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله 4 [ النور : ١‏ | نص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان 
كاذبا وهو قائم مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب .مرغيناني:شيخ الاسلام برهان الدين ابو الحسن علي بن بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني(ت17هه)؛ الهداية جزء ١‏ - صفحة ١؛‏ مطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الاخيرة. 
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سيأتي في الرجعة ووجوب النفقة لها كما سيأتي في النفقات ( لا بائن ) لانقطاع 
الزوجية"(). 
الرأي الثالث: 

الرأي المشهور عن الإمام احمد بن حنبل وهو: أن الزوجة المطلقة من قبل زوجها طلاقا 
بائنا في مرض موته» فإنها ترثه ما لم تتزوج» سواء أمات في فترة العدة أم بعدهاء فان 
تزوجت سقط حقها في الميراث. لارتباطها بزوج آخر ترث عنه فيما بعد إن هو سبقها 
بالموت. 

وقد علل الإمام احمد لرأيه بان تهمة الفرار من توريث الزوجة متحققة في فترة العدة 
وفترة ما بعد العدةء لذا فالزوجة ترث زوجها الذي طلقها فرارا من توريثهاء انقضت عدتها 
أم لم تنقض عند موته ما دامت لم تتزوج. وقد ورد ذلك صريحا في كتاب الفروع حيث 
جاء:"إذا طلقها طلاقا متهما فيه في مرض موته ورثته ما لم تتزوج أو ترتد"(') 


الرأي الرابع: 
لقد كان للمالكية في هذه المسالة أكثر من رأي: 
الأول: كان رأيهم فيه موافقا لرأي الإمام احمد بن حنبل» وهو أن من طلق زوجته في مرض 
موته طلاقا بائنا فإنها ترثه في فترة العدة وما بعدها ما لم تتزوج فالزواج هو الذي 
يحول بينها وبين ميراثها منه. 
الثاني: هو رأي غريب بعض الشيء لم اسمع به إلا من خلال هذه الدراسة وهو: إن الزوجة 
المطلقة من قبل زوجها في مرض موته طلاقا بائناء ترثه مطلقاء وفي كل الأحوال» في 
خلال العدةء أو ما بعد انقضائهاء بل وبعد زواجها من غيره فحقها في الميراث منه باق 
لسببين على رأيهم وهما: 
أ- أن الغاية من توريث الزوجة في هذه الحالة هو رد قصد الزوج السيء وهو حرمان 
الزوجة من الميراث» لذا فإنها ترثه وان تزوجت. 
ب- أن الآثار التي وردت في هذه القضية جاءت مطلقة دون قيد والمُطلق يبقى على 
إطلاقه. 
ولاتعلرل غ هذا کن کی ا او کے اکر 
الصغير وفيه: "(كل مطلقة بمرض موت ) : أي مخوف فإنها ترثه إن مات من ذلك المرض 


' - شرح الجلال على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي ؛والمصدر مطبوع على هامش حاشية قليوبي وعميرة:.ج ۲ ص 377". 
2 - الفروع لابن مفلح:.ج ه ص © 4. 
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دون أن يرثها » ولو كانت مريضة أيضاء ( ولو أحنثته فيه ) : أي في المرض تعمدا منها 
كما لو قال لها : إن دخلت دار فلان فأنت طالق › فدخلتها قاصدة حنثه فترثه دونها . (أو) ولو 
( أسلمت ) زوجته الكتابية في مرض موته » ( أو عتقت ) زوجته الأمة ( فيه ) : أي في 
مرض موته ء فإنها ترثه دونهاء ( أو ) ولو خرجت من العدة و ( تزوجت غيره ) ولو 
أزواجا ( وورثت أزواجا ) (') كثيرة كل منهم طلقها بمرض موته . (') 


الرأي الراجح: 
إن الناظر في الآراء الفقهية السابقة حول ميراث الزوجة من زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا 
في مرض موته ليجد بأن الرأي المناسب والراجح في هذه المسالة هو ما ذهب إليه الحنفية 
والقنائغى قي الب زهو ان المظلفة في هذة الحالة يكور لها الحق في إن قرت سن لفيا 
ما لم تنقض العدة فان انقضت فلا توارث بينهما. وذلك للأسباب التالية. 
-١‏ قوة الأدلة التي استند عليها أصحاب هذا الرأي لإثبات رأيهم وسلامتها من الاعتراض. 
؟- وجود شبهة الفرار من توريث الزوجة بحكم مرضه. والشعور بدنو اجله» فيعامل بنقيض 
يذ 
- أن الزوجية تعتبر في حكم القائمة ما دامت المرأة في العدةء فان وجد السبب وهو 
الزوجية فلا بد من ترتب المسبّب وهو الميراث. 


ملاحظة: 

يجب أن نبين أن الزوج ليس هو الوحيد الذي يعتبر فار من توريث زوجه» بل قد توصف 
الزوجة بهذا الوصف فتكون فارّة من توريث زوجها: و ذلك فيما لو ارتدت عن الإسلام وهي في 
مرض موتهاء بقصد حرمان زوجها من الميراث» أو اختارت نفسها بخيار البلوغ » ففي هذه 
الحالات تعتبر فارة من الميراث فتعاقب بخلاف قصدهاء فيرثها الزوج إن هي ماتت في عدتها. 


' - (وورثت أزواجا كثيرة ) : من ذلك اللغز المشهور » امرأة ورثت ثلاثة أزواج في يوم واحد » وطئها اثنان منهم في ذلك اليوم » 
وتصور بامرأة كانت في عصمة مريض فطلقها في المرض » فوفت العدة قبل موته » ثم تزوجت بآخر فحملت منه ؛ ففي يوم وضع 
حملها وطئها ثم مات قبل الوضع » فوضعت ذلك اليوم وعقد عليها شخص فيه ووطئها ومات في ذلك اليوم هو والمريض الأول . حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير : ج۲ ص °۲۸. 

7 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ج۲ ص18ه. 
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٠.24 جر‎ 


أرى من المناسب أن ننهي هذا المبحث ببيان نصيب كل من الزوج والزوجة في تركة الآخر: 
من المعلوم أن الزوجين من أصحاب الفروض الذين ص على نصيبهم من التركة في كتاب الله: 


ص د في سس چ 3 01 عر - 000 ع 00 
# وک ڪم صف ما ترك از وښ ڪمن ر يکن لهري ولد فان كان که ولد 
2 رو مود مس سے سے ق ر راب 13 ےھ پټ 
فلحكم الربع هما ڪن من د بو وة وریت ھا آو ديك وهر أله مما 


ررضو 23 3 م 8 ٍِ و فى م سے 
رکش إن لم ڪن لکم وڏ قن ڪا لَحكُمْ ولد لَه لثمن ما رڪم ينا بد 


ص ےہ د رہ چ سے له ے سا سے ورک وس سے ر ر را و چ € 
وة نوصورت بها أو دَبْنِ إن سل رات سكن ارا مرآ ولهء أح و 
ا 0 سج ر م EEA‏ ص صر اح اي ل سس الس س ر شد اج 
ل وجل مِنهما السدس فان ڪاوا ڪر من ذلك فهم حاء ف ال اقلت هر 
1 رت عر قر صر ا بير 00 ن س 2 وقد لم يو م § ع ور ١‏ 
بعد وَصِيَّةَ نوص يبا اون عير مضارٌ وصضيّة من الله وال عليم حَلِيمٌ *# () 


واضح من خلال الآية الكريمة أن للزوج حالتين يرث بموجبهما: 
الحالة الأولى: حالة عدم وجود الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثشى؛ ويكون نصيب الزوج 
فى هذه الكالة تضيف تر كه الروية 
الحالة الثانية: وهي حالة وجود الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى » حتى وان كان من 
زوج آخر» ويكون نصيب الزوج في هذه الحالة ربع تركة الزوجة. 

وان للزوجة حالتين ترث بموجبهما: 
الحالة الأولى: حالة عدم وجود الفرع الوارث للزوج ذكرا كان أو أنثشى» ويكون نصيب الزوجة 
في هذه الحالة ربع تركة الزوج. 
الحالة الثانية: في حالة وجود الفرع الوارث للزوج ذكرا كان أو أنثى » حتى وان كان من زوجة 
أخرى» ويكون نصيب الزوجة في هذه الحالة ثمن تركة الزوج. 

ويكون كل من الربع والثمن بالنسبة للزوجة في الحالتين لواحدة او اكثر الى اربع يقتسمنه 

بالسوية. 


3 - سورة النساء: آية:؟١,‏ 
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التعريف بشروط الميراث:وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: التعريف بالشرط لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: بيان شروط الميراث. 
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المطلب الأول: التعريف بالشرط لغة واصطلاحا. 


الشرط لغة: 
النترط : إلزام الشيء وَالتِزّامة. أي مأ يوضع ليلتزم به ويأتي بمعنى العلامة وجمعه: أشراط : 


بمعلنى علامات وأمارات() 3 وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى: هر هل ينظرُوب إل ساعد 


ا 


کا و r‏ او رمم چ rC‏ ا سر وري سود وو ۲ 
أن تَأنيجم بع ققد جا أشراطها قاف هم إا جاه هم ذكرنهم * () 


الشرط اصطلاحا: 
عرف الأصوليون الشرط بقولهم: "هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 

وجود ولا عدم لذاته » ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته » بل في غيره".() 

يفهم من خلال هذه التعريفات أن الشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط › ويلزم من عدمه 
عدم المشروط › ولا يلزم من وجوده ( الشرط ) وجوه ( المشروط ). فمثلا: الزوجية تعتبر 
شرطا لإيقاع الطلاق» فان لم توجد زوجية (أي الشرط)» فلا يوجد طلاقء ولا يلزم من وجود 
از وخر کان ردق حية الرارت اتل الو لهم كلذ تويك الوارر» على > 
الحياة وقث وفاة المورثء فانه لا يستحق الميراث لفقدانه الشرط ولكن لا يلزم من حياته وقت 
وفاة المورث استحقاقه للميراث بالفعل» لاحتمال وجود مانع يمنعه من الإرث. 


* - القاموس المحيط :ج١‏ ص۹٦۸ء‏ المعجم الوسيط ج١‏ ص۹١٤‏ . 
2- سورة محمد آية: ۸ 


7 -انظر الفروق ج١‏ ص 11 . 
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المطلب الثاني: بيان شروط الميراث. 


شروط الإرث: 
إن للميراث شروطا لا يثبث الميراث إلا بهاء ومن هذه الشروط ما هو عام يجب توفره في 
حق كل من يتقدم للميراث لأي سبب من أسباب الميراث الثلاثة: القرابة» الزوجية؛ الولاء . لان 
السبب لا ينتج عنه أثره إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. ومن الشروط ما هو خاص بسبب 
واحد من هذه الأسباب» كسبب الزوجية؛ وقد سبق الحديث عنه في المبحث الأول عند الحديث 
عما يسمى بطلاق الفار. ومن الشروط ما هو خاص بالميراث بسبب الولاء وهذا لا لزوم 
للتعرض إليه لانثقاء وجوده كما سبق وان أشرنا. 
لقد رأيت من المناسب الاقتصار على ذكر الشروط العامة للإرث » بينما تكون الإشارة إلى 
الشروط الخاصة بكل مذهب في حينه وذلك عند التعرض للمسائل الخلافية بين الفقهاء. 
شروط الإرث العامة: (') 
-١‏ تحقق موت المُوّرّث حقيقة أو حكما: 
فيكون حقيقة: بالموت الفعلي للمورثء أو بإلحاقه بالموتى تقديرا كجنين انفصل ميتا في 
حياة أمه أو بعد موتها بجناية على أمه موجبة للغرة فتقدر أن الجنين عرض له الموت لتورث 
عنه الغرة. 
ويكون إلحاقه بالموتى حكما: حال حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا. 
؟- تحقق وجود من يتقدم للميراث على قيد الحياة وقت موت مورثه » و يكون ذلك التحقق: 

أ- بان يكون على قيد الحياة حقيقة وقت موت مورثه. 

ب- أو أن يكون على قيد الحياة تقديرا وقت موت مورثه , كما هو الحال مع الحمل 
الذي يولد حيا بعد موت المورث» ويتبين انه كان موجودا - ولو نطفة عند موت 
المورث -. وميراث الحمل سيكون أحد المسائل الخلافية التي ستبحث إن شاء 
الله 

۳- العلم بجهة إرث الوارث › هل هي من جهة القرابة أم من جهة الزوجية. 
5 - أن لا يوجد مانع من موانع الميراث؛ كالقتل» واختلاف الدين. 
5 تحقق استمرار حياة المتقدم للميراث بعد موت مورثهء وهذا الشرط أضافه إلى الشرطين 


السابقين الإمام الشافعي رحمه الله والمالكية تقول بعدم وراثة من جهل تأخر موته عن 


ذ - انظر رد المحتار على الدر المختارج٠‏ ص 2751-7548 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص 485-48 » ومغني 
المحتاج » ج ٠‏ ص١‏ . 
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مورثه بان ماتا معا تحت هدم ولم يعرف من مات منهما أولا. وبناء على هذا الشرط 
سيكون الحديث عن الخلاف بين الفقهاء حول ميراث الهدمى والغرقى ممن جهل تأخر 


موته عن مورثه. 
شروط الميراث في القانون: 


نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في المادة )٠١١(‏ على شروط الإرث: 

تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما. 

تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. 

العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث. 

من الملاحظ أن هذه المادة وهي ( 75١‏ ) من مشروع القانون قد اشتملت على الشروط 
الثلاثة التي سبق وان ذُكِرت في هذا المبحث كشروط عامة للميراث اجمع عليها الفقهاءء فلا 
تعارض بين ما أجمع عليه وما تبناه مشروع القانون الفلسطيني في هذه القضية. 


أما المادة ( 5 ٠١‏ ) من مشروع القانون فقد نصت على انه: 
" أذا مات اثنان او اكثر وكان بينهم توارث» ولم يعرف ايهم مات اولاء فلا استحقاق لاحدهم في 
تركة الآخر." 

فمشروع القانون تبنى رأيا معينا مع أن هناك أقوالا وآراء أخرى تعارضه وهذا ما سنتناوله 
في المسألة الخامسة: من المبحث القادم والتي هي بعنوان (الخلاف في توريث من جهل ترتيب 
وفاتهم كالغرقى والهدمى وغيرهم). 
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المسائل الخلافية المتعلقة بشروط الإرث. وهي في خمسة مطالب: 


المطلب الأول: خلاف الفقهاء في مسائل تتعلق في توريث الحمل. 


المطلب الثاني: خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الجنين الذي سقط 
ميتا بجناية. 


المطلب الثالث: خلاف الفقهاء في ميراث المفقود . 


المطلب الرابع: خلاف الفقهاء في ميراث الأسير. 


المطلب الخامس: الخلاف في توريث من جهل ترتيب وفاتهم كالغرقى 
والهدمى وغيرهم. 
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المطلب الأول: 


خلاف الفقهاء في مسائل متعلقة في توريث الحمل. وفيه أربع مسائل: 


المسألة الأولى: تعريف الحمل والدليل على توريثه إن ولد حياً. 


المسألة الثانية:.شروط توريث الحمل. 


المسألة الثالثة: أقوال الفقهاء في تقسيم التركة حال وجود الحمل. 


المسألة الرابعة: حالات ميراث الحمل. 


130 


المسألة الأولى: تعريف الحمل والدليل على توريثه إن ولد حياً. 


الحَمْلْ : كلمة تطلق على ما يُحْمَلُ في البَطن من الول( ). 
لقد اتفقت كلمة الفقهاء(') على توريث الحمل › ولكنهم اختلفوا في شروط وكيفية توريثه وفي 
اقل مدة الحمل وأكثرهاء وهذا ما سيكون الحديث عنه في المطالب التالية بإذن الله تعالى. 


دليل توريث الحمل: 
أولا: من السنة النبوية: 

)(." الحديث المروي عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا استهل المولود صارخا ورث‎ -١ 

؟- والحديث المروي عن المسور بن مخرمة”(”') قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا ) قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. () 

بهذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- استدل الفقهاء على توريث الحمل» واعتباره من ضمن الورثة إن توفرت أسباب الميراث 
لذلك» وانتفت موانعه. 
ثانيا: الإجماع: 

فقد اجمع العلماء على توريث الحمل.(') 


* - القاموس المحيط ج١‏ ص ٦۱۲۷ء‏ لسان العرب ج ١١‏ ص .١۷٤‏ 

2 - انظر المبسوط ج١٠‏ ص »٠ه‏ » التاج والاكليل لمختصر خليل : ج4 ص4 .٠١‏ اسنى المطالب شرح روض الطالب: ج۳ ص8١»‏ 
|مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٤‏ ص4 ؟17. 

3 - رواه ابو داود في سننه ج١‏ ص٤٤۱‏ ورقم الحديث ٠١‏ باب ميراث الحمل .وقد صححه الالباني في ارواء الغليل ج 5" ص 

5 رقم لاه ۷۰ 

7 الور كن مخرية: بن نوفل القرشي الزهري . يكنى بابي عبد الرحمن ». أمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف» ولد 
بمكة بعد الهجرة بسنتين وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر وقبض النبي صلى 
الله عليه وسلم والمسور ابن ثمان سنين وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه +وجدك عن عبر بن الخطاب وعد الزيحمن بن 
عوف وعمرو بن عوف . وكان فقيها من أهل الفضل والدين لم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف مقبلا ومدبرا في أمر الشورى وبقي 
بالمدينة إلى أن قتل عثمان ثم انحدر إلى مكة فلم يزل بها حتى توفي معاوية» واختلفوا في تاريخ وفاته فقيل انه مات سنة ثلاث وسبعين 
وقيل أنه مات في حصار ابن الزبير أصابه حجر من المنجنيق والمراد به الحصار الأول من الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية وكان 
ذلك سنة أربع أو خمس وستين وأما سنة ثلاث وسبعين فكان الحصار من الحجاج وفيه قتل بن الزبير ولم يبق المسور إلى هذا الزمان. 
انظر: الاستيعاب ج١‏ - ص 2478 الإصابة في تمييز الصحابة ج ٦‏ ص ١١۹‏ . 

5 سنن ابن ماجة ج ۲ ص 13١5‏ ورقمه ۰۲۷۰۱۲ باب اذا استهل المولود ورث وصححه الالباني مع الزيادة التي في آخر الحديث في 
إرواء الغليل ج ص8 ١4‏ رقم الحديث .٠۷١١‏ 

6 - انظر المبسوط ج۳۰ ص٠۰٥‏ » التاج والاكليل لمختصر خليل : ج۸ ص۹ .٠١‏ اسنى المطالب شرح روض الطالب: ج٣‏ ص۱۸ء 
مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٤‏ ص4 17. 
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المسألة الثانية: شروط توريث الحمل. 


من خلال الأحاديث التي مر ذكرها في المطلب الأول من هذا المبحث- حول توريث الحمل- 
يمكن القول بان لميراث الحمل شرطين لا بد من ذكرهما أولاء ثم يكون التفصيل بعد ذلك: 

.) أن يكون الحمل موجودا في البطن عند موت مورثه(‎ -١ 

- أن يولد الحمل حيا('). 
الشرط الأول: أن يكون الحمل موجودا في بطن أمه عند موت المورث: 

وذلك لأن الوراثة خلافة والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفا عن أحد فأدنى درجات الخلافة 
الوجود» فالجتين وان لم تكن حياته متحققة وقت وفاة مورثه إلا انه اعتبر حيا باعتبار ما سيؤول 
إليه» فمنه يتكون الشخص الحيء لذا نجد الشارع الحكيم قد رجح جانب الحياة في الجنين حينما 
اوجب عقوبة مالية تسمى الغرة(") على الجاني- عليه أو على عاقلته(”) » والعقوبة لا تجب إلا 
في حال الجناية على الحيء لذا لا بد من تقدير حياة الحمل من وقت وفاة مورثه. 9) 

ويستدل على وجود الحمل في بطن أمه إذا ولدته حيا في مدة يتيقن فيها أو يغلب على الظن 
وجوده في بطنها حال وفاة مورثه. وهذه المدة تختلف باختلاف الأحوال» فتارة تكون اقل مدة 
الحمل وتارة أكثرهاء وأما إن ولد بعد انتهاء أكثر المدة فلا ميراث له لعدم وجوده لحظة وفاة 
مورثة» وبهذا لم يتحقق شرط الميراث وهو وجود الوارث عند وفاة المورث. لذا لا بد من 
التعرض لأقوال الفقهاء وآرائهم في اقل مدة الحمل وأكثرها: 
أقوال الفقهاء في أقل مدة الحمل: 

اختلف الفقهاء في تحديد اقل مدة الحمل على مذهبين: 

ذهب جمهور الفقهاء من: (الحنفية(') والشافعية(') والحنبلية() إلى القول بان أقل مدة الحمل 
هي ستة أشهر هلالية» وهو مذهب ابن عباس وعلي رضي الله عنهماء واستدلوا لمذهبهم بما يلي: 


' - اسنى المطالب شرح روض الطالب: ج۳ ص8 .١‏ 
“ع لظن او ن 

7 -الغرة:من كل شيئ اوله؛ واكرمه؛ ومن الشهر: اوله. ومن الاسنان بياضها واولهاء والغرة من القوم : شريفهم وسيدهم. المعجم 
الوسيط ج۲ ص 8 1 -3 ٤‏ ٦ء‏ جاء في تبيين الحقائق عن سبب تسمية دية الجنين :وإنما سمى الغرة غرة ؛ لأنه أقل المقادير في الديات 
وأقل الشيء أوله في الوجود وسمي غرة لمعنى الأولية والغرة عند بعض أهل اللغة المملوك الأبيضء انظر المبسوط ج ۲١‏ ص ۸۷ 
وهي عبارة عن نصف عُثئر دية الرجل أو عُتْئْر دية المرأة» على اعتبار أن دية المرأة: هي نصف دية الرجل . ولقد قدر الفقهاء الغرة 
في كلا الحالتين بخمسمائة درهم ؛ انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج۷ ص Yo‏ 

العاقلة: عاق له ية اللي تو من اله وان الغ ااي ا لضو 
5 - انظر المبسوط ج اص O»‏ 
4 انظر تكملة البحن الرائق شرح كلق الدفائق ٤‏ ن ۱۷ 
” - انظر مغني المحتاج في معرفة الفاظ المنهاج ج٤‏ ص .5١4‏ 
 *‏ مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج؛ ص577. 
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من القرآن الكريم: حيث ورد في سورة لقمان بيان مدة الفطام بعامين في قوله تعالى: 
ل ر وو 


# وفصلله, في عامين 04). وفي سورة الاحقاف ذكرت مدة الحمل والفصال بثلاثين شهرا 


تسج سر 
2 اق 


5 0000 ۲ ړو ل س وق اہو‎ ۴ a 
وبحسم مدة الفصال من مجموع الحمل‎ ٠) ( © في قوله تعالى:. وحمله: وو دله ثلنثون شرا‎ 
واستدلوا بما روي من أن عثمان- رضي الله عنه- قد أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر‎ 
فاؤاد اك يق ع ا ف و ا لباو الما يا فل لاقب‎ 
70 ج‎ 


وړو 7 رق ت ل سے سو ۳ 5 7 رال ر مش و وم ی سر مع 
۴ وحمله: وفصدله, تللثون شرا 1 )»وقال تعالى 7 2 وا ادات رضعن أولدهن حولن 


ص ع تر رز عر سم 6ه يه له هم 4 1 4 0 5 ,® بن + Î‏ 
كَاملينِ لِمَنَ أرَادَ أن يع اة ى ( ) فالرضاع أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر 
فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها ( ). 
ولكن الولادة لستة أشهر شيء نادر الحدوث» ففي كتاب (فتح القدير) جاء مأ نصه: "فيمأ 
إذا جاءت به لستة أشهر ويوم في غاية البعد » فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر منهما . 
احتمال" (')» ومع ندرة هذه الحالة إلا انه يعمل بهذا القول- الولادة لستة أشهر- في درء الحد 


عن الأم إن هي ولدت لستة أشهر . 


أقوال الفقهاء في أكثر مدة الحمل: 
لقد اختلف الفقهاء في تحديد أكثر مدة الحمل اختلافا كثيراء ولعل ذلك يعود إلى عدم ورود 
فحن :م روبج هن الراك ان a‏ اليم طلن الكو لقان 
قال الحنفية: أكثر مدة الحمل سنتان» وهي رواية عند الإمام احمد ). 
وقد استدل الحنفية لرأيهم بأدلة منها: 


أ - سورة لقمان آية .١4‏ 

2 سورة الاحقاف آية ا 

3 -سورة الاحقاف آية 1 

“ - سورة البقرة: آية: ۲۳۳ . 

- تفسير القرطبي ج1١‏ ص١٠٠‏ . 

؟ ۔ فتح القدير ج ٤‏ ص 545. 

* - انظر العناية شرح الهداية ج٤‏ ص 55". وانظر الفروع ج © ص 0177. 
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١‏ بما روي عن عائشة - رضي الله عنها : " الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين 
ولو بقدر فلكة (') مغزل" (') وهذا القول المروي عن عائشة - رضي الله عنها- لا يقال مثله 
بالاجتهاد أو القياس بل هو سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان العقل لا يهتدي إلى 
مثل هذا.('). 

- وبما روي عن الخليفة عمر رضي الله عنه:" أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها 
سنتين فجاءت وهي حبلى فهّم عمر برجمهاء فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين» إن يك 
لك السبيل عليهاء قلك السبيل(”) على ما في بطنها؟ فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت 
ثناياه« ) فعرف زوجها شبهه به. قال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذء هلك 
عمر"(). 

وقال المالكية: إن أكثر مدة الحمل خمس سنوات(). 
وقال الشافعية والإمام احمد في أصح أقواله : إن أقصى مدة الحمل هي أربع سنوات وهي 
قول لمالك() . 
وعند الظاهرية(') أكثر مدة الحمل هي تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل عند الإمام 
احمد بن حنبل. حيث جاء في كتاب (مطالب أولي النهى): "قال أحمد : فإن تأخر 
حيضها أريت النساء من أهل المعرفة » فإن لم يوجد أو خفي عليهن انتظر عليها تسعة 


أشهر غالب مدة الحمل"('). 
وقد استدل الشافعية لرأيهم: 
أ- أن عمر رضي الله عنه قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك» فقيل 
لعل سبب التقدير بالأربع أنها نهاية مدة الحمل. )''١‏ 
ب- واستدلوا بعدد من الحوادث والحالات التي وقعت منها: 


1 - فلكة المغزل: الفلكة هي القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تجعل في أعلى المغزل وتثبت الصنارة من فوقها وعود المغزل من 
تحتهاء انظر المعجم الوسيط ج۲ ص .١١‏ 

- الالوسي»ء محمود الالوسي أبو الفضل: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » دار إحياء التراث العربي /بيروت 
ج١7‏ ص 856. والاثر مروي في الموطا (رواية محمد بن الحسن) ج۲ ص .58١‏ 

- انظر: الهداية ج ١‏ ص ۲۸۰. 

4 أي ليس لك سبيل » فالكلام في معرض الاستفهام الانكاري حيث حذفت أداة الاستفهام. 

- الثنايا: الاسنان الامامية. انظر المعجم الوسيط ج١‏ ص؟7١٠١.‏ 

° - عبد الرزاق: ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ١٤٠٠ء‏ ط۲/١ ٠٤١‏ هء المكتب الاسلاميءبيروت 
؛ تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي. 

7 - انظر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص ١7‏ 4. 

. انظر الفروع ج ه ص۷ 7ه‎ . ٥٦١ انظر : تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج۸ ص ۲۳۷ و انظر مطالب أولي النهى ج ه ص‎  * 
.6517 وانظر بداية المجتهد ج اص‎ 

.5"١؟ انظر المحلى ج۲ ص‎  * 

.4 ١7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى جه ص‎  * 

۔ اسنى المطالب شرح روض الطالب ج۳ ص5117. 
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أن الضَحّاك(') ولد لأربع سنين وقد نبتت ثناياه وهو يضحكء ولهذا سمي ضحاكا. 

وقيل إن عبد العزيز الماجشوني(') ولد لأربع سنين» وقد اشتهر عن نساء الماجشون 
ولادتهن لأربع سنين. 

وقد أجاب الحنفية عن هذه الحوادث والحالات التي أوردها الشافعية كدليل على رأيهم: 
بان ما حدث للضحاك وعبد العزيز الماجشوني لا علم لأحد من الخلق به» بل هو من علم 


اله القائل: .إ وَيَمَام ماف ا حا )4 (). بل قد يكون استمرار الحمل إلى المدة التي قال 


بها الشافعية ناتج عن انسداد في الرحم» أو لمرض نادر والنادر لا حكم له كما هو معروف. 


الرأي الراجح في أكثر مدة الحمل: 
إن الناظر في أقوال الفقهاء حول أكثر مدة الحمل ليرى بأن رأي الظاهرية القائل بتسعة 
أشهر وهو غالب مدة الحمل عند احمد بن حنبل كما سبق» لهو الأقرب إلى الواقع» فحالات 
الولادة كما هو مشاهد؛. تحصل في الأعم الأغلب لتسعة أشهرء وان حدث أن زادت مدة 
الحمل عن تسعة أشهر فهو شيء نادرء والنادر لا حكم له كما قيل. 


فائدة معرفة اقل مدة الحمل وأكثرها: 

تبرز أهمية معرفة أقل مدة الحمل وأكثرها في تحديد إن كان الحمل من ضمن الورثة أم لا 
فمن الطبيعي أن المرأة الحامل إن جاءت بالولد في الفترة ما بين اقل مدة الحمل وأكثرهاء فانه 
يرث من أبيه أو من غيره إن توفرت أسباب الميراث وانتفت موانعه؛ بينما إن جاءت به بعد أكثر 
مدة الحمل فانه لا يرث لاحتمال أن يكون من غيره” ). 


1 - الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي يكنى أبا سعيد أسلم 
عان ذ نر رل ایا کے ويتام رف دیو ری الشجمان اکل ر ی ر ولق ر رول ا جل 7 
الله عليه وسلم إلى فتح مكة أمره على بني سليم لأنهم كانوا تسعمائة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل لكم في رجل يعدل 
مائة يوفيكم ألفا " فوفاهم بالضحاك وكان رئيسهم وإنما جعله عليهم لأنهم جميعهم من قيس عيلان واستعمله رسول الله صلى الله عليه 
وتعلم على مبرية انظر اسد الغابة ج١‏ ص۲۹٠‏ . 

2 - الماجشوني: هو والد عبد المالك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشوني الذي كان تلميذا لمالك بن انس» انظر الرازي: 
ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الرازي ت ٥١۳۲۷‏ »؛ الجرح والتعديل جه ص 8ه" »۰ دار احياء 
التراث العربي بيروت ط١؛‏ ام 
3[ سورة لقمان : الآية: .٠٤‏ 

4 - انظر مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ؟ ص 574. 
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الشرط الثاني: أن يولد الحمل حياً: 

قدا کت الفا فى ن ما ها القترحل ريشن اة لين هل تق تحرو السك 
كله حياء أم يُكتفى بخروج أكثره حياء وذلك على النحو التالي: 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء: من المالكية والشافعية والحنبلية: إلى اشتراط خروج الحمل من بطن 
أمه كله حيا لثبوت أهليته لامتلاك ما حجز له من نصيب في الميراث.(') 
1- ذهب الحنفية: إلى القول بالاكتفاء بخروج أكثر الحمل حيا كي يكون أهلا لثبوت ملكيته لما 


خصص له من نصيب في التركة.(') 


الاستدلال على ولادة الحمل حيا: 
يمكن الاستدلال على ولادة الحمل حيا بأي علامة من علامات الحياة: كأن يستهل صارخا أو 
الرجّل» فان لم تظهر عليه أي علامة من العلامات السابقة أو اختلف فيها فللقاضي في هذه الحالة 


ن شتفي اهل اتكير ةمق لاور متهن تعر فة من ]ذا عن و تحن ا عن 


أما الحديث عن ميراث الحمل (الجنين) إذا انفصل عن أمه ميتاء فهذا ما سيكون في المسالة 
الثانية ن :هذا الفبحت ان اء اه 


+ - انظر:اسنى المطالب شرح روض الطالب ج ٣‏ ص۱۹ .و الفروع ج © ص٣".‏ 
* - انظر المبسوط ج ٠٠١‏ ص ٠‏ 5؛انظر المدونة الكبرى ج١‏ ص١١‏ وانظر مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج٤‏ ص 147. 
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المسألة الثالثة: أقوال الفقهاء في تقسيم التركة حال وجود الحمل. 


مما سبق تبين لنا أن الفقهاء متفقون على توريث الحمل إن توفر الشرطان المشار إليهما سابقا 
توريث الحمل» إلا أنهم اختلفوا في كيفية توزيع التركة إن كان بين الورثة حمل('): 
-١‏ فهل توقف التركة فلا تقسم حتى يولد الحمل؟ 
؟ - أم تقسم التركة على من وجد من الورثة فحسب» وبعد ولادة الحمل يعاد توزيعها 
من جديد؟ 
۴- أم توزع التركة على الموجود من الورثة ويحجز للحمل نصيب من التركة إلى 
أن يولد فيأخذه؛ أو يأخذ من النصيب المحجوز نصيتّه ثم يعاد ما زاد إلى من 
75 ع 1 بأؤهم؟. 
النصيب الذي يحجز للحمل تعددت الآراء الفقهية ن النحو الكالى» 


أولا: آراء وأقوال الحنفية: لقد تباينت أقوال الحنفية وتعددت في مقدار ما يوقف للحمل على 
النحو التالي: 

رأي أبي حنيفة: وهو أن يوقف للحمل نصيب أربعة أبناء أو نصيب أربع بنات حيث يراعى 
النصيب الأكثر» ثم يعطى الورثة نصيبهم الأقل» وهذا ما ذكر في المبسوط : "فروى ابن المبارك 
عن أبي حنيفة: أنه يوقف للحمل نصيب أربع بنين "() 

رأي الإمام محمد بن الحسن وأبي يوسف في احد قوليه: وهو أن يوقف للحمل نصيب ابنين 
أو بنتين بحيث يترك النصيب الأكثر. () 

رأي أبي يوسف الثاني: وهو أن يترك للحمل نصيب ابن واحد وقد وصفه صاحب المبسوط 
بأنه الرأي الأصح وعليه الفتوى حيث جاء فيه: " عن أبي يوسف أنه يوقف له ميراث ابن واحد› 
وهذا هو الأصح وعليه الفتوى"(). 


' - انظر: احكام المواريث في الشريعة الاسلامية-. ص 541. 
 *‏ المبسوط ج ٠ص‏ لك 

3- نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 

4 المبسوط ج١٠‏ ص ١‏ ه. 
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ثانيا: رأي المالكية: وقف التركة من غير قسمة حتى وضع الحمل أو اليأس منه وذلك 
بمضي أقصى مدة الحمل باستثناء أشهب١(').‏ و هذا ما أشار اليه كتاب حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير:" فالمشهور عندنا : أن القمنم يوقف إلى وضع ذلك الحمل أو اليأس منه بمضي 
أقصى أمد الحمل » ولا يعجل القدثم في المحقق . وقال أشهب : يعجل في المحقق فتعطى الزوجة 
أقل سهمها... فمن مات وترك زوجة حاملا وأخا لغير أم فلا يعطى شيئا قبل الوضع إجماعاء فلو 
خلف زوجة حاملا وابنا فلا تعطى الزوجة شيئا قبل القسم على المشهور عندنا » وتعطى الثمن 


عند الأئمة الثلاثة وقال به أشهب."(') 


ثالثا: رأي الشافعي: وفيه أن لا يدفع لأحد من الورثة إلا من كان نصيبه لا يتأثر بتعدد 
الحمل أو عدم تعدده» ثم يُترك باقي الورثة حتى ينكشف أمر الحمل إن كان حيا ام ميتاءذكرا أم 
أنثى» واحدا أم أكثر. فقد جاء في المُهَدّب: "وإن مات الرجل وترك حملا وله وارث غير الحمل 
نظرت فإن كان له سهم مقدر لا ينقص كالزوجة دفع إليها الفرض ووقف الباقي إلى أن ينكشف 
وإن لم يكن له سهم مقدر كالابن وقف الجميع لأنه لا يعلم أكثر ما تحمله المرأة والدليل عليه أن 
الشافعي رحمه الله قال : دخلت إلى شيخ باليمن لأسمع منه الحديث فجاءه خمسة كهول فسلموا 
عليه وقبّلوا رأسه ثم جاءه خمسة شباب فسلموا عليه وقبّلوا رأسه ثم جاءه خمسة فتيان فسلموا 
عليه وقبّلوا رأسه ثم جاءه خمسة صبيان فسلموا عليه وقبّلوا رأسه فقلت من هؤلاء ؟ فقال : 
أولادي كل خمسة منهم في بطن وفي المهد خمسة أطفال"('). 

رابعا: رأي الحنبلية: يرى الحنبلية أن الأولى ترك التركة من غير قسمة حتى وضع الحمل. 
وذلك لأمرين الأول : الخروج من الخلافء والثاني حتى توزع التركة مرة واحدة إلا إذا طلب 
الورثة توزيع التركة ففي هذه الحالة لا يجبرون على التأجيل» بحيث يوقف للحمل الأكثر من 
ارث ذكرين أو أنثيين» وعللوا ذلك بان ولادة الاثنين كثيرة ومعتادة» وما زاد على الاثنين فنادر 
فلا يوقف له شيء» وفي هذه الحالة يعطى أصحاب الفروض ممن لا يحجب بالحمل نصيبه من 
التركة كاملاء ويعطى النصيب الأقل لمن يحجبه الحمل حجب نقصان. (5) 


1 - اشهب: هو ابو عمرو اشهب بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسي الجعدي الفقيه المالكي المصري ؛ كانت ولادته بمصر 
سنة٠‏ ١ه ٠‏ تفقه على يد الامام مالك؛ وقال عنه الامام الشافعي - رضي الله عنه- ما رايت افقه من اشهب» ويقال بان اسمه مسكين 
واشهب لقب والاول اصحء وقد كانت له رياسة في البلد ومال جزيل » وكان من انظر اصحاب مالك» وتوفي سنة 4 ٠١‏ ه بعد وفاة 
الامام الشافعي بشهر تقريبا .انظر ابن خلكان: شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر»( -٠٠۸‏ ١548ه)»‏ وفيات الاعيان وانباء ابناء 
الزمان» المجلد الاول ص ۲۳۹-۲۳۸ تحقيق د. احسان عباس» دار صادر بيروت. 

* حاشية الصاوي على الشرح الصغيرج؛ ص ١١/!-/ا١.‏ 

7 - السيوطي: عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد (449-١١1ه)‏ المهذب فيما وقع من القرآن من المعرب »ج٠‏ ص ؛١‏ ؛ موقع الوراق» 
والكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع. 

4 - انظر: شرح منتهى الارادات ج۲ ص١‏ ؛ ه. 
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الرأي الذي أميل إليه: 

بعد هذا العرض لأقوال وآراء الفقهاء في مقدار ما يوقف للحمل» وفي كيفية التصرف في 
التركة؛ فاني اقدر واحترم أقوال الفقهاء وخلافاتهم» ولكني أرى أن لا ضير في أن نستأنس برأي 
الطبيب المختص» وخصوصا في هذه الأيام التي تقدم فيها الطب فاستطاع أن يميز بين الذكر 
والأنثى» ناهيك عن تحديد إن كان واحدا أو أكثرء أو إن كان صحيحا سليما أو سقيما مشوهاء 
وبناء على أقوال الطبيب نوزع التركةء فان كانت نتيجة الحمل وفق توقعات الطبيب فبها ونعمت 
وإلا أعيدت القسمة مرة أخرىء ولا أميل إلى تأخير توزيع التركة إلا في حالتين: الأولى: اتفاق 
الورثة على الانتظارء والثانية: أن تكون مدة الوضع قريبةء بل قد يكون في تأخير التوزيع 
إضرار بالورثةء فقد يوجد المحتاج أو المسافر أو المريض فلا داعي للتأجيل . 

ولحفظ حق الحمل وعدم تأخير توزيع التركة فانه لا مانع من أن نأخذ كفيلا على الورثة: انه 

في حالة ما إذا كان الحمل أكثر مما توقعه الطبيب أن يرد كل منهم ما زاد عن نصيبه وهو ما 
نقص من نصيب الحمل. وهذا ما أشار إليه الشيخ مصطفى شلبي في كتابه أحكام المواريث( ). 


رأي القانون: 
جاء في المادة: 5159) من مشرو ع قانون الأحوال اأ لشخصية اله لفلسطيني: 
" يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير انه ذكر أو أنثشى» ويعطى كل من 
الورثة الآخرين اقل النصيبين اعتبارا لتقدير الذكورة أو الأنوثة". 
وجاء في المادة: (595) من مشروع القانون: 
إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة على 
نصيبه من الورثة. 


اذا وز اذ الو قرف للحمل من التزكة على تصيبه فيها رد الراك على من يستحقه سن الووثة: 


+ انرا گام المواريت لم فی شی هن۴۴۰ 
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المسألة الرابعة: حالات ميراث الحمل. 


من البدهي انه لا يمكن توزيع التركة التي فيها حمل توزيعا نهائيا وذلك لان حال الحمل 
يدور بين عدة حالات: 
-١‏ انه يدور حاله بين الوجود والعدم. 
؟١-‏ أو بين الذكورة والأنوثة. 
لذا نجد الفقهاء قد وضعوا أحكاما لتوزيع التركة التي فيها حمل مع الاحتياط لمصلحة الحمل 
بقدر الإمكان» ويمكن حصر هذه الحالات في ست حالات(): 
-١‏ ألا يكون الحمل وارثا سواء أكان ذكرا أم أنثى. كالمثال التالي: 
وهو كمن توفي عن زوجة؛ وأختين شقيقتين» وأم» وزوجة أب حامل- أي المولود أخ 
لأب-: فان الحمل في هذه الحالة لا يرث على اعتبار انه ذكر ولا على اعتبار انه أنثى. فهو 
إن كان ذكرا فانه سيرث البافي تعصيبا بعد أصحاب الفروضء وفي هذه المسالة لم يبق بعد 
أصحاب الفروض شيء يأخذه الحمل» لان الزوجة ستأخذ الربع والأختين ستأخذان الثلثين 
وألام تستحق السدس» بل إن المسالة ستعول من الأساس )١١(‏ إلى الأساس (5١)ءفلم‏ يبق 
للحمل شيء. وعلى فرض أن الحمل أنثى فستكون أختا لأب» وهي محجوبة في هذه المسالة 
لان الأختين الشقيقتين قد استحقتا الثلثين وهو نصيب الأخوات كاملا. ولم يوجد مع الأخث 
لأب من يعصبها في هذه المسالة حتى ترث. 
؟- أن يكون وارثا على الاعتبارين ولا يتغير نصيبه فيهما. 
ويكون ذلك حال ما إذا كان الحمل من أولاد الأم» والورثة هم: أم حامل من غير أب المتوفى - 
أي أولادها أخوة لأم- » وأخت شقيقة. فالحمل سواء أكان ذكرا على اعتبار انه أخ لأم» أم أنثى 
على اعتبار انه أخث لأم» فان نصيبه السدس» فيُحتفظ له به وتوزع بقية التركة على الورثة. 
"- أن يكون وارثا على احد الاعتبارين دون الآخر. كأن يكون وارثا إن كان أنثى وليس بوارث 
حاملاء ففي هذا المثال لو فرض الحمل ذكرا فانه لا يرث لكونه عاصبا ولم يبق بعد أصحاب 
الفروض شيء. بل المسالة عالت من )1١(‏ إلى(۸))» لان الزوج سيأخذ النصف والأخت 
الشقيقة النصف والأخوين لأم لهما ثلث التركة. وأما إن فرض الحمل أنثى فإنها ستكون أختا 


' - انظر: احكام المواريث في الشريعة الاسلامية ص١‏ 5551-55. 
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لأب» ويكون لها السدس من التركة تكملة للثلثين وهو نصيب الأخوات» وعلى هذا فان 
المسالة ستعول إلى .)٩(‏ وفي هذه الحالة نفترض أن الحمل أنثى ويحتفظ له بذلك؛ وبعد 
الولادة إن كان الحمل أنثى له نصيبه؛ وان كان ذكرا فليس له من ميراث كما بيناء ويجب رد 
ما احتفِظ به إلى الورثة. 
لذا فان استخراج نصيب الحمل في مثل هذه الحالة لا بد من أن ثحل المسالة حلين الحل 
الأول على فرض أن الحمل ذكر» والآخر على فرض انه أنثى» وما يثبت انه يرث من خلاله. 
فإنه يحتفظ له بنصيبه على هذا الافتراضء ويعطى الورثة نصيبهم على هذا الأساس. 
5- أن يكون وارثا في الاعتبارين ويختلف نصيبه في احدهما دون الآخر. 
في هذه الحالة توزع التركة توزيعين على فرض أن الحمل ذكرء وعلى فرض انه أنثى. 
ثم يعطى الورثة نصيبهم الأقل في التقسيمين ويحتفظ للحمل بأكبر النصيبين» ومن يتأثر 
نصيبه بتعدد الحمل فانه يؤخذ منه كفيل - كما مر سابقا۔ على أن يعيد ما زاد عن نصيبه في 
حال تعدد الحمل. مثال ذلك: توفي عن : أب وأم وبنت وزوجة حامل. 
فإذا فرضنا أن الحمل ذكرء فيكون التوزيع: للأب السدس» وللام السدس» وللزوجة 
الثمن» والباقي يكون للبنت والولد (الحمل) للذكر مثل حظ الأنثيين» وبما أن المسألة فيها 
أسداس وأثمان فان الأساس للمسألة هو »)۲٤(‏ فيكون السدس هو )٤(‏ حصص للأب 
والسدس وهو(٤)‏ حصص للأم» والثمن (9؟) حصص للزوجة؛ ويبقى من التركة بعد 
أصحاب الفروض )١١(‏ حصة توزع على البنت والولد للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن 
للتخلص من الكسورء فانه يضرب أساس المسألة في »)5١(‏ فيصبح أساسها:(۷۲) فيكون 
للأب: »)١7١(‏ وللام كذلك: »)١7١(‏ وللزوجة: (4). فيبقى للبنت والابن: (۳۹)» بحيث يكون 
للذكر (۲۹))» وللانثى(١١).‏ فيكون نصيب الحمل على اعتبار انه ذكر هو )١1(‏ سهما من 
(۷۲) سهما. 
وعلى فرض أن الحمل أنثى: فان الورثة سيكونون عبارة: عن أب وأم وزوجة وبنتين؛ 
وهم جميعا أصحاب فروضء فللأب سدس التركةء وكذلك الأم لها السدسء والزوجة الثمنء 
وذلك لوجود الفرع الوارثء والبنتين ثلثا التركةء وبحساب بسيط للأنصبة نرى أن المسألة قد 
عالت من الأساس )۲٤(‏ إلى الأساس (۲۷)» فيكون قد دخل النقص على أصحاب الفروض. 
وفي هذه الحالة يكون نصيب الأبوين والزوجة إن كان الحمل أنثى أقل مما لو كان ذكراء 
فيعطى كل من الأب والأم والزوجة النصيب الأقل وهو للأب (5) أسهم» والأم كذلك )٤(‏ 
أسهم والزوج (5) أسهم من الأساس (۲۷). لان الأساس حال كون الحمل ذكرا في المسألة 
هو (55). بينما حال كون الحمل أنثى فان أساس المسألة هو الأساس (۲۷) بسبب العول» 
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كما مر» لذا نفترض في حق الأبوين والزوجة أن الحمل أنثى. أما البنت فالأمر مختلف في 
شأنهاء لأن نصيبها على اعتبار أن الحمل أنثى؛ سيكون أكثر مما لو كان ذكراء فهو يساوي 
(۸) من الأساس (۲۷)» بينما في حالة افتراض أن الحمل ذكر شاهدنا أن نصيب البنت هو 
)١79(‏ سهما من الأساس (۷۲). ولمعرفة أي النصيبين للبنت أفضل لا بد من تحليل عوامل 
كل من العدد ‏ الأساس- (۲۷)» والعدد (۷۲) وإيجاد القاسم المشترك الأصغر لهما وهو 
عبارة عن العدد »)۲١١(‏ فكأننا ضربنا الأساس (۲۷) في العدد (۸) حتى أصبح (5١5)؛‏ 
وضربنا الأساس (۷۲) في العدد (۳) حتى أصبح »))۲١(‏ لذا فان نصيب البنت على اعتبار 
أن الحمل ذكر هو( -7١7‏ ۳۹) من مجموع .)25١5(‏ بينما نصيب البنت على افتراض أن 
الحمل أنثى هو( ۸×۸= 55) من مجموع )۲١١(‏ من خلال هذه العملية الحسابية يظهر لنا 
أن نصيب البنت مع اعتبار أن الحمل أنثى أفضل لها من اعتباره ذكرا. لذا فإنها تعطى 
النصيب الأقل وهو على اعتبار أن الحمل ذكر. 

وخلاصة الأمر: هو أن نعتبر في حق الأب والأم والزوجة أن الحمل أنثى بينما نفترض 
في حق البنت أن الحمل ذكرء حتى يأخذ الجميع النصيب الأقل. 

-٥‏ أن يكون وارثا في الاعتبارين ويحجب من عداه من الورثة أو بعضهم ولو على احد 

الاعتبارين: 

في هذه الحالة تتوقف التركة كلها إلى وضع الحمل» ومثال ذلك: لو مات عن أربعة إخوة 
أشقاء واخوين لام وزوجة ابن حامل» فالحمل في هذه الحالة سواء أكان ذكرا أم أنثى فانه 
يحجب الأخوين لأم» لان الفرع الوارث يحجب الإخوة لام؛ بينما الإخوة الأشقاء لا يُحجبون 
إلا بالفرع الوارث الذكر. ففي هذه المسالة ننتظر حتى وضع الحمل: فان ولد ميتا فلا شيء 
له» ويكون للزوجة الربع وللإخوة لام الثلث بالفرضء والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباء وأما 
إن كان الحمل أنثى فان لها النصف وللزوجة الثمن بالفرض ولا شيء للإخوة لام لأنهم 
محجوبون بالفرع الوارث وهي البنت. والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبا. 

*- أن يكون الحمل هو الوارث الوحيد: 

ففي هذه الحالة توقف التركة حتى وضع الحمل» كما لو مات عن زوجة نصرانية حامل» 
فتوقف التركة إلى أن تضع الزوجة حملهاء فان كان الحمل ذكرا فالتركة له جميعها وان كان 
أنثي فان لها النصف فرضا والباقي ردا ولا شيء للزوجة في الحالتين» لأنها ممنوعة من 
الميراث بسبب اختلاف الدين بينها وبين زوجها المُورّث( ). 


۔ انظر أحكام المواريث: صه7"77-17. 
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المطلب الثاني: خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الجنين الذي سقط 
ميتا بجناية. 
الجنين : هو الول في البَطن . و سمي الجنين لاستيتاره في بطن أمّه . والجمع : اجه 


وکل مَستتور, وَجَنّ في الرَّحِم يَحِنْ جا : امتئر(') 
قال تعالی: پر هو غلم بک إِذْ اناد د a‏ ولذ أ ادق وا 04 


فهذا الجنين إن نزل من بطن أمه ميتاء فهو بين احتمالين: 

-١‏ فإما أن يكون نزوله بفعل جناية على أمه. 

؟- وإما أن يكون النزول من غير جناية. 

فان كان نزول الجنين بغير جناية أو اعتداء على أمه ففي هذه الحالة لا يرث ولا يورث عنه 
باتفاق الفقهاء(')» وأما إن كان نزوله ميتا بسبب جناية أو اعتداء على أمه فقد اختلف الفقهاء حول 


ميراثه وتوريثه على عدة آراء: 
أولا: رأي الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى القول: بأن الجنين الذي نزل ميتا من بطن أمه بسبب جناية أو اعتداء عليها 
فانه» يرث ويُورث. )١(‏ وقد استدلوا على ذلك بالسنة النبوية الشريفة من خلال قضاء 
المسطلق صا الله عليه ولم و احتاديكه الكفيرة و الى متها 

-١‏ مارواه المغيرة بن شعبة””) : أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو 
عمود فسطاط(' ) فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو 
أمة وجعله على عصبة المرأة(”) 


+ - لسان العرب ج ١1‏ ص 17. القاموس المحيط؛ ج١‏ ص .١577‏ 

* - سورة النجم: آية 57. 

3- تبيين الحقائق ج ٦‏ ص .١5 ١-١19‏ 

4 - انظر المبسوط ج ١١‏ ص .۸۷-۸٦‏ 

5 المغيرة بن شعبة: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك ...- الثقفي - يكنى بأبي عبد الله . وقيل : بأبي 
عيسى . وامه أمامة بنت الأفقم أبي عمرو من بني نصر بن معاوية ءأسلم عام الخندق وشهد الحديبية وله في صلحها كلام مع عروة بن 
مسعود وقد ذكر ذ في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه أبا عيسى وكناه عمر بن الخطاب أبا عبد الله وكان موصوفا بالدهاء 
قال الشعبي : دهاة العرب أربعة : معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد . وولاه عمر بن الخطاب البصرة 
. ثم ولاه الكوفة فلم يزل عليها حتى قتل عمر فأقره عثمان عليها . ثم عزله وشهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك وشهد 
القادسية وشهد فتح نهاوند . وكان على ميسرة النعمان بن مقرن وشهد فتح همدان وغيرها . واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان . روى عنه 
من الصحابة : أبو امامة الباهلي والمسور بن مخرمة وقرة المزني . ومن التابعين أولاده : عروة وحمزة وعقار . وروى عنه مولاه 
وراد ومسروق وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وغيرهم . وهو أول من وضع ديوان البصرة وأول من رشى في الإسلام أعطى يرفاً 
حاجب عمر شيئا حتى أدخله إلى دار عمر . وتوفي بالكوفة سنة خمسين للهجرة . انظر أسد الغابة جص ۰۲۹ aT‏ 

6 عمود فسطاط: عمود بيك التتعن( الخيمة ) انظر المعجع الرشيطج اض ةةة 

” - سنن الترمذي ج ٤‏ ص٤۲‏ رقم ٠٠١١١‏ وبذيله تعليقات الشيخ الالباني. وقد علق عليه الشيخ الألباني بقوله حديث حسن صحيح. 
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وفي رواية مسلم : قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال : 
وإحداهما لحيانية. قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصبة القائلة 
وغرة لما في بطنها(). 

؟- وعن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها 
وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم( ). 

من خلال هذه الروايات يتضح أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد رجح جانب الحياة في 
الجنين على جانب الموت › حينما أوجب على الجاني غرة (عبد أو أمة) على عاقلة الجاني؛ 
وذلك لأنه في حالة الاعتداء على أم الجنين ونزوله ميتاء فان الأمر لا يخلو من أحد أمرين: 9') 

إما أن يكون الجنين ميتاً في بطن أمه قبل الاعتداء عليه فيكون الاعتداء على الأم ما هو إلا 
مجرد تحريك للجنين الميت ترتب عليه نزول فحسب › وفي هذه الحالة : لا يجب فيه شيء لعدم 
وجود جنايةء على اعتبار انه كان ميتا قبل الاعتداء على أمه»ء والقتل لا يكون إلا لحي › 
والضمان لا يجب بالشك. 

وإما أن يكون الجنين حيا قبل الاعتداء على أمه ونزل ميتا: فالأصل في هذه الحالة أن تجب 
الغرةءلأن الجاني أزهق حياة جنين معد للحياةء فحاله كحال المُحرم إذا اعتدى على بيض الصيدء 
فعليه جزاء كسره» وكأنه اعتدى على الصيد نفسه. 

لذا أعود واكرر بان الأحاديث النبوية السالفة الذكر وغيرها الكثير» قد أثبتت ورجحت 
الحياة للجنين في بطن أمه على الموت- قبل أن ينفصل عنها ميتا بفعل جناية عليه - حينما اوجب 
على الضارب ( الجاني ) أو على عاقلته ديّة تسمى الغرة: وهي عبارة عن نصف عثئر دية 
الرجل أو عُثْئر دية المرأة. على اعتبار أن دية المرأة: هي نصف دية الرجل. ولقد قدر الفقهاء 
الغرة في كلا الحالتين بخمسمائة درهم(” ). 

فلما رجّح الشرع جانب الحياة» فان الجنين يعتبر حيا من وقت موت مورّثه» ويورّث فتورث 
عنه الغرة» كما انه يورث عنه كل ما يملكه و يرثه» وذلك منعا للتناقضء, إذ كيف نفترض انه حي 
يملك الغرة»و يملكها الغير بالميراث عنه. ثم نفترض انه ميت وجزء من أمه لا يملك الميراث. 


1 صحيح مسلم ج؟ ص ١١١١‏ ورقمه .١145‏ 

2 - صحيح مسلم ج۳ ص۱۳۰۹ ورقمه .١148١‏ مشكاة المصابيح ج۲ ص 514. حديث متفق عليه رقم .)١(7448/‏ 
انظر المبسوط ج ١١‏ ص .۸۷-۸٦‏ 

4 - انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج۷ ص ."٠١‏ 
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وزيادة في الإيضاح انقل ما جاء في كتاب ( تبيين الحقائق ) في معرض الحديث عن 
الجناية على الجنين ما نصه: " ( وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب فلو ضرب بطن 
امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها ) وإنما يورثء لأنه نفس من وجه 
على ما بينا والغرة بدله فيرثها ورثته ولا يرث الضارب من الغرة شيئاء لأنه قاتل مباشرة ظلما 
ولا ميراث للقاتل بهذه الصفة"(') 


ثانياً: رأي الجمهور ( المالكية والشافعية والحنبلية): 


ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية(”') إلى القول بأن ما يورث عن الجنين 
هو الغرة فحسب» كما لو انه ولد أو سقط حياء فيرثه أبواه أو من يرثه على فرائض الله لان 
الغرة هي دية نفس» وبشرط أن لا يكون الوارث قاتلا للجنين حتى لا يحرم من نصيبه في الغرة. 

ولقد اخترت هذه العبارات من كتب الجمهور لتتضح الصورة: 

فاخترت للمذهب المالكي هذه العبارة من كتاب: (حاشية الصاوي على الشرح الصغير): 
"ومحل وجوب العشر أو الغرة : ( إن انفصل عنها ) كله ( ميتا وهي حية . فإن مانت قبل 
انفصاله ) : بأن انفصل كله أو باقيه بعد موتها ( فلا شيء فيه ) لاندراجه في الأم . ( وإن استهل) 
: أي نزل صارخا أو رضع من كل ما يدل على أنه حي حياة مستقرة ( فالدية ) لازمة فيه ( إن 
أقسموا ) : أي أولياؤه أنه مات من فعل الجاني . ( وإن مات عاجلا ) بعد تحقق حياته » فإن لم 
يقسموا فلا غرة ولا دية لأنه يحتمل موته بغير فعل الجاني . فإن ماتت أمه وهو مستهل ومات 
فديتان . 

وللمذهب الشافعي اخترت من كتاب ( مغني المحتاج ): (وهي ) أي الغرة ( لورثة الجنين ) 
على فرائض الله تعالى لأنها دية نفس , ويقدر انفصاله حيا ثم موته .(') 

وللمذهب الحنبلي كان الاختيار من كتاب كشاف القناع : (والغرة موروثة عنه ) أي الجنين 
(كأنه سقط حيا ) لأنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات( ) 


* - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5١‏ ص .١ 5١‏ 

7 - انظر منح الجليل شرح مختصر خليل ج1 ص ٠١١‏ وانظر حاشية البجيرمي على المنهج ج٤‏ ص ۱۹۲ . كشاف القناع ج 5 ص7١.‏ 
3 - مغني المحتاج ج ه ص ۷۲". 

4 - كشاف القناع ج 5 ص7١.‏ 
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ثالثا: رأي الليث بن سعد(') ورب بيعة(' ): 


يرى الليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن الجنين لا يرث ولا يورث عنه شيء. 
حتى إن الغرة التي هي ديته فانه لا يملكهاء بل تكون ملكا لأمه؛ فهو يعتبر أن إسقاط الجنين 
اعتداء وجناية على أمه؛ فهو كالجناية عليها بقطع يدها أو إسقاط ضرسهاء فالجناية عليها وحدهاء 
فيكون الجزاء أو التعويض لها وحدها دون غيرها. 

فقد جاء في كتاب ( المغني ) في معرض الحديث عن الغرة:" قال الليث : لا تورث » بل 
تكون بدله لأمه ؛ لأنه كعضو من أعضائها » فأشبه يدها"( ) . 

وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الكبير:"( قوله وورث على الفرائض ) أي فللأب 
الثلنان وللام الثلث ما لم يكن له إخوة » وإلا كان للأم السدس خلافا لربيعة حيث قال تختص بها 
الأم ؛ لأنها كالعوض عن جزء منها"(). 
رابعاً: رأي ابن هرمز( ): 

ذهب ابن هرمز وهو من شيوخ الإمام مالك» إلى القول بان الجنين الذي سقط من بطن أمه 
ميتاء لا يرث ولا يورث» وتكون ديته( الغرة) ملكا لأبيه وأمه إن كانا على قيد الحياة يتقاسمانها 
فيما بينهما بحيث يكون للأب الثلثان وللام الثلث» وان لم يكن الأب على قيد الحياة ووجدت الام 
فان الغرة لها وحدها. وعلل ذلك بان الولد ثمرة الوالدين» وأن الولد ينسب إلى أبيه فالجناية تكون 


1 الليث بن سعد: (15 -5١١ه)‏ هو الامام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها أبو الحارث الفهمي مولاهم الأصبهاني 
الأصل المصري حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري وابن أبي مليكة وسعيد المقبري والزهري وأبي الزبير وآخرين لا يسع 
الل لذكريهم را يقال اله فة كلا جشرة بعد المائة عر له تة عش غاا فلحق القيار وكان كدر الديار الفصرية وعالمها اوهل 

حتى ان نائب مصر وقاضيها من تحت أوامره وإذا رابه من أحد منهم أمر كاتب فيه الخليفة فيعزله وقد طلب منه المنصور ان يعمل 
نيابة الملك فامتنع كان الشافعي يتأسف على فواته وكان يقول هو افقه من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا به » انظر: الذهبي: محمد بن 

الحدى لان بن وسار e a‏ 1 تن O‏ 

2 ربيعة. هو ربيعة بن ابي عبد الرحمن » ويقال له ربيعة الرأي أدرك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكابر من 
التابعين وكان صاحب الفتوى بالمدينة وعنه أخذ مالك بن أنس؛ وقال يحيى بن بكير عن الليث عن يحيى بن سعيد ما رأيت أحدا افطن 
من ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال الليث وقال لي عبيد الله بن عمر في ربيعة هو صاحب معضلاتنا وعالمنا » وكان عابدا يصلي الليل 
والنهار صاحب عبادة ثم نزع ذلك إلى ان جالس القوم فجالس القاسم فنطق بلب وعقل قال وكان القاسم إذا ستل عن شيء قال سلوا هذا 
لربيعة قال فان كان شيئا في كتاب الله أخبرهم به القاسم أو في سنة نبيه والا قال سلوا هذا لربيعة أو سالم »وقدم على أبي العباس السفاح 
الأنبار وكان أقدمه ليوليه القضاء فيقال انه توفي بالأنبار ويقال بل توفي بالمدينة سنة ست وثلاثين ومئة وكان ثقة كثير الحديث » وكان 
مالك بن أنس يقول ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى له الجماعه. انظر: مزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
الوا احاح المزي:».تهذرفب ك 50ر20 ا رة الزمالة وود تظيق د شان جو ار رع ون 

3 المغني: ج ۸ ص۹٣‏ . 
-حافية لسري على ارح اليج 6 شن ۷ 

* ابن هرمز : هو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان الأعرج مولى محمد بن ربيعة كنيته أبو داود وهو تابعي جليل» روى عن ابن 
عباس » وكان ثقة كثير الحديث وكان يكتب المصاحف» وكان شيخ الامام مالك “خرج الى الإسكندرية فأقام بها حتى توفي بها سنة سبع 
عشرة ومائة. انظر: ابن سعد:محمد بن سعد بن منيع ابو عبد الله البصري الزهريء الطبقات الكبرى . جزء © - صفحة ۲۸۲ دار 
صادر بيروت. وانظر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۷ص ٤۲‏ »تذكرة الحفاظ ج١‏ ص ٩۷‏ » انظر: ابن حبان :محمد بن حبان بن 
احمد بن حاتم التميمي البستي» مشاهير علماء الأمصار ج ١‏ ص۷۷ . دار الكتب العلمية بيروت ط5 55 ١م‏ تحقيق:م. فلايشهمر» 
وانظر: الرازي: عبد الرحمن بن ابي حاتم بن ادريس ابو محمد الرازي؛ الجرح والتعديل ج “ص دار احياء التراث العربي 
بيروت ط١‏ سنة١/ا17١اه‏ 
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عليهما معا فيتقاسمان الغرة للذكر مثل حظ الأنثيين» وان وجدت الأم وحدها فالجناية تكون في 
حقها وحدها. .(') 


الرأي الراجح: 
بعد هذا العرض لأقوال وآراء الفقهاء حول ميراث الجنين الذي يسقط ميتا بفعل الاعتداء على 
أمه أو عليهء أرى بان رأي الحنفية هو الأنسب والأرجح حينما افترضوا الحياة للجنين قبل 
سقوطه ميتاء بحيث يرث عن غيره وثورث عنه الغرة وغيرها مما ورثه › والترجيح جاء من 
خلال الأحاديث النبوية الشريفة التي اعتمدوها في التدليل على رأيهم وما صرحت به . 
واختم بهذه العبارة من ( كتاب تبيين الحقائق ) وفيها:" ومتى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث 
إذا انفصل بنفسه» فأما إذا فصيل فهو من جملة الورثة» بيانه: إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا 
ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة ؛ لأن الشارع أوجب على الضارب الغرة ووجوب الضمان 
بالجناية على الحي دون الميت وإذا حكمنا بحياته كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث 


عنه بدل نفسه » وهو الغرة "(') 


* - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج٤‏ ص ."۸١-۳۸۰‏ 
7 - تبيين الحقائق ج ١‏ ص .1٠١7‏ 
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المطلب الثالث: 


خلاف الفقهاء في ميراث المفقود . 


وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: التعريف بالمفقود لغة واصطلاحا. 


المسألة الثانية: الخلاف في تحديد المدة التي يُحْكَم بعدها بموت المفقود. 
المسألة الثالثة: حُكْمْ المفقود في الميراث. 
العودانة الزنابكة «كيفية وريت المتقو: 


المسألة الخامسة:أثر ظهور المفقود حياً على أمواله التي ألت إلى ورثته. 
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المسألة الأولى: التعريف بالمفقود لغة واصطلاحا. 


1 لمفقود لغة: 
مفقود: هي اسم مفعول من الفعل ققد فنقول ققد فقداناً بضم الفاء وفقداناً بكسر هاء وافتقد. وتفقد 
بمعنى طلبه بعد غيابه» والى هذا المعنى أشار القرآن الكريم في قوله تعالى: 


# ومد الطَيْرَ ا لیے لآ أرَى الْهُدَهْدَ كد لیت 4 (). 


ونقول فقد الشيء يفقده فقدانا بمعنى عدمه وخسره. ويقال تفاقد القوم أي فقد بعضهم بعضاء 


المفقود اصطلاحا: 

هو الغائب الذي لم يعرف عنه أحي هو أم ميت؟ أو هو من انقطعت أخباره عن أهله ووطنه 
ولا تعلم حياته ولا موته» ولا بد من التنبيه إلى أنه ليس المفقود من جهل مكانه بل من جهلت 
حياته؛ لذا فالأسير عند الأعداء يعتبر في عداد المفقودين؛ إذا لم تعرف حياته من موته مع العلم 
بمكانه وموضعه. وما من شك في أن الغائب بين عدة احتمالات: فإما أن يعود حيا بعد حين من 
الزمن» كمن كان مسافرا ثم عاد. وقد تثبت حياته حقيقة وذلك ببينة كشهادة الشهود برؤيته حياء 
أو من خلال العلاقات الدولية من وزارات أو جهات رسمية أو حكومية تثبت أن هذا المفقود حي 
يرزق في البلد الذي قُقِد فيه. وإما أن لا يعرف أمره لا بالحياة ولا بالموت ولكن يحكم القاضي 
بموته بناء على قرائن معينه ترجح موته بعد بحث وتحر دقيق عنه» كموت المرافقين له في 
اة 

ولكمال الفائدة أرى من المناسب نقل هذه العبارة من كتاب المبسوط والتي احتوت تعريفا 
جامعا للمفقود فجاء فيها : "المفقود اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله. ولكنه خفي الأثر 
كالميت باعتبار ماله » وأهله في طلبه يجدون » ولخفاء أثر مستقره لا يجدون قد انقطع عليهم 
خبره واستتر عليهم أثره » وبالجد ربما يصلون إلى المراد وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد."() 


1 - سورة النمل آية ۰ 
2 - لسان العرب ج ۳ ص۳۳۷» وانظر المعجم الوسيط ج۲ ص۹1٦-1۹۷.‏ 
- المبسوط ج١١‏ ص٤"‏ . 
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المسألة الثانية: الخلاف في تحديد المدة التي يُحَكَم بعدها بموت المفقود. 


لقد اختلف أصحاب المذاهب الأربعة في تحديد المدة التي يُحكم بعدها بموت المفقود كي توزع 


أولا: المذهب الحنفي: 
كان للحنفية عدة آراء في تحديد المدة التي يحكم فيها بموت المفقود ذكرها كتاب الهداية حيث 
جاء فيه:" وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال رضي الله عنه : وهذه 
رواية الحسن عن أبي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران وفي المروي عن أبي 
يوسف بمائة سنة وقدره بعضهم بتسعين والأقيس أن لا يقدر بشيء والأرفق أن يقدر 
بتسعين."(0) 
فهذه العبارة من كتاب الهداية أجملت آراء الحنفية في المسالة والتي يمكن تفصيلها على النحو 
التالي: 
في ظاهر المذهب: يحكم بوفاة المفقود إذا مات اقرأنه في بلده ولم يبق منهم احد. وقد جاء في 
تبيين الحقائق:" لأن بقاءه بعد أقرانه نادر ومبنى الأحكام الشرعية على الغالب لا على 
النادر"( ). 
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: يحكم بوفاته إذا مضى على ولادته مائة وعشرون سنة. 
والرأي عند أبي يوسف: يكون الحكم عليه بالموت بعد مرور مائة سنة. 
وعند بعض الحنفية: يحكم عليه بالموت بعد تسعين سنة. 
وقيل: يفوض الأمر إلى الحاكم المسلم في تحديد المدة المناسبة للحكم على المفقود 
بالموت.وهو الرأي الراجح عند صاحب كتاب (تبيين الحقائق) حيث قال:" والمختار أنه يفوض 
إلى رأي الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص فإن 
الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لا سيما إذا دخل في مهلكة 
وما كان سبب اختلاف الناس في مدته إلا لاختلاف آرائهم فيه فلا معنى لتقديره"(') 


1 الهداية: جج١‏ ص؟47. 
* - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج٣‏ ص۲٠".‏ 
3 - تبيين الحقائق ج۳ ص۲٠"‏ . 
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ثانيا: المذهب المالكي: 

ذهب الإمام مالك إلى القول بان المدة التي يحكم القاضي على مرورها بوفاة المفقود هي أربع 
سنوات» فقد روى مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال :"أيما امرأة فقدت زوجها 
فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل"(') 

وقد فصل ابن القاسم من المالكية المفقود على ثلاثة أوجه وهي('): 

-١‏ مفقود لا يدرى موضعه فهذا يكشف الإمام عن أمره ثم يضرب له الأجل أربع سنين. 

- ومفقود في صف المسلمين في قتال العدو فهذا لا تنكح زوجته أبدا وتوقف هي وماله حتى 

"- ومفقود في قتال المسلمين بينهم لا يضرب له أجل ويتلوم( ) لزوجته بقدر اجتهاده. 
ثالثا: المذهب الشافعي: 

وللوقوف على رأي الشافعية في الوقت الذي يحكم فيه على المفقود بالوفاةء انقل هذه العبارة 
من كتاب (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) وفيها :" ومن أمير أو قد وانقطع خبره ثرك ماله 
حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة ) التعمير من ولادته ( يغلب على الظن ) أو ما نزل منزلته 
(أنه لا يعيش فوقها) ولا تتقدر بشيء على الصحيح ( فيجتهد القاضي ويحكم بموته ) ؛ لأن 
الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين."59) 

فالواضح من عبارات هذا الكتاب أن الحكم على المفقود بالموت إما بالبينة وهذا لا غبار 
عليه» أو بعد مرور المدة التي يغلب على الظن انه لا يعيش أكثر منها فعندها يحكم القاضي 
بموته» وتقدير هذه المدة متروك لرأي القاضي واجتهاده» فليس هناك من مدة معلومة أو محددةق 
ولا يكتفى بمرور مدة التعمير وحدهاء بل لا بد من حكم القاضي بموت المفقود. 


رابعا: المذهب الحنبلي: 
ذافن العنداية لشفو إلى بون كبا ام قن انشع 0 وهنا 
١‏ المفقود الغالب من حاله الهلاك: وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك 
جماعة أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة يهلك فيها الناس أو يفقد من بين 
أهله أو يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم 


1 مالك: الامام مالك بن انس بن مالك الصبحي (5/١1١ه)‏ الموطأ رواية يحيى الليثي؛ دار احياع التراث العربي »“مصر» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي. ج۲ صه/اه. 

2 انظر: المنتقى شرح الباجي على الموطا ج٤‏ ص١1.‏ 

* - يتلوم لزوجته: أي ينتظر بها ويحدد له مدة. انظر المعجم الوسيط :جاص .۸٤۸‏ 

4 - نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج٦‏ ص5 ؟. 

5 - المغني ج۷ ص7 .١٠١‏ 
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خبره فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة... 
وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته وقف للمفقود نصيبه من ميراثه» وقسم باقية 
فإن بان حيا أخذه ورد الفضل إلى أهله وإن علم أنه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه مع 
ماله إلى ورثته وإن علم أنه كان ميتا حين موت مورثة رد الموقوف إلى ورثة الأول وإن 
مضت المدة ولم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الأول لأنه مشكوك في حياته حين موت 
مورثه فلا نورثه مع الشك كالجنين الذي يسقط ميتا وكذلك إن علمنا أنه مات ولم يدر متى 
ا 
۲ المفقود الذي لا يغلب عليه الهلاك: كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم 
يعلم خبرة ففيه روايتان: 
إحداهما : لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتقين موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش 
في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم» لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا 
بتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه. 
والرواية الثانية : أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد وهذا قول عبد الملك بن 
الماجشون )١(‏ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. 
الرأي الذي أميل إليه: 
بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء المختلفة في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعد 
انقضائها فان هذا الخلاف له ما يبرره» وهو عدم وجود نصوص شرعية صريحة وصحيحة 
تحدد المدة. ولكني أميل إلى الرأي القائل بترك تحديد المدة إلى رأي القاضي يقدرهاء لان 
تحديد المدة يختلف باختلاف البلاد» وباختلاف الظروف التي اختفى فيها المفقود» وكذلك غلبة 
الظن بموت المفقود تختلف باختلاف الأشخاصء فالشخص العظيم بين أهله؛ إذا ما ققد أو 
انقطع خبره فانه يغلب الظن على موته في مدة أقل من المدة التي يُحكم فيها بالموت على 
الناس العاديين الذين قد لا يُككرّث لغيابهم ولا يسال عنهم. فالقاضي البصير يضع كل هذه 
الاعتبارات نصب عينيه حين الحكم على المفقود بالموت بعد التحري والبحث عنه. 
رأي القانون في توريث المفقود: 
لقد نصت المادة: (۲۹۷) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني على أنه: 
" يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فان ظهر حيا أخذه» وان حكم 


بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث" 


.١47 لقد سبق التعريف به في ص‎  ' 
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المسألة الثالثة: حُكْمُ المفقود في الميراث. 


إن الكلام في ميراث المفقود يتناول أمرين هما: 
الأمر الأول: توريث الغير من المفقود: 
في هذه الحالة لا يمكن توريث الغير من أموال المفقود إلا بعد التحقق من موته»ء أو بصدور 

حكم من القاضي يحكم فيه بموت المفقودء لأنه لو وزعت تركته بعد فقده مع احتمال حياته 
إضرار به والضرر يجب دفعه» وهنا يمكن منع الضرر عن المفقود باعتباره حيا في حق ماله 
وذلك استصحابا(') للحال » فلا تفسخ إجارته؛ بل من الواجب على القاضي أن يعين وكيلا عنه 
حتى تظهر حياته فيأخذ ماله أو يثبت لنا موته؛ أو يحكم القاضي عليه بالموت فعندها توزع 
أمواله على ورثته الأحياء لحظة التأكد من موته (). 

وحكم القاضي على المفقود بالموت في وقت معين يكون بناء على احد الأمرين: 
إما أن يكون مبنيا على دليل قاطع مثبت لذلك من بَيّئة أو ورقة رسمية تثبت موته بتاريخ معين؛ 
لذا فاك المفقورة ينين ميقا من ذلك الوقكت 

وإما أن يحكم القاضي بموت المفقود بالاجتهاد والبحث والتحري معتمدا على قرائن وظروف 
أحاطت بفقده» دون الاعتماد على دليل مادي» فانه كذلك يعتبر ميتا من لحظة صدور الحكم. 
وبعد حكم القاضي على المفقود بالموت سواء بالاعتماد على البينة أو على الاجتهاد والقرينة 
فان المفقود يرثه كل من كان موجودا من ورثته في هذا التاريخ الذي حكم عليه فيه بالموت؛ ولا 
يرثه من كان موجودا وقت فقده ولكنه مات قبل الحكم عليه بالموت» لان من شروط الإرث تحقق 
حياة الوارث بعد موت المورث» وقد تحقق هذا الشرط في الموجودين» ولم يتحقق فيمن مات قبل 


الحكم على المفقود بالموت. 


- الاستصحاب: : استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي ؛ عقلي أو شرعي . ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في 

a‏ ؛ وهو معنى قولهم ب جو اموي ل ا ا ل 
الجوهر إذا شغل المكان يبقى شاغلا إلى أن يوجد المزيل » مأخوذ من المصاحبة » وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغير » فيقال : 
الحكم الفلاني قد كان فلم تظنن عدمه » وكل ما كان كذلك فهو مظنون . اليقاء .قال انکر ازز هی كن الكلفي 2 رهی اشن مدان الفترى:. 
فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب » ثم في السنة » ثم في الإجماع » ثم في القياس » فإن لم يجده فيأخذ حكمها من 
استصحاب الحال في النفي والإثبات » فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه ؛ وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته . انتهى . وهو 
حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة . وبه قال الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية. - الزركشيءبدر الدين بن محمد 
بن بهادر » البحر المحيط. ج48 ص »١4- ١١‏ دار الكتبي. 

2 - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الابحر:ج١‏ ص ./١7‏ 
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الأمر الثاني: ميراث المفقود من غيره: 


في هذه الحالة إذا مات بعض من يرثهم المفقود وقبل أن يتبين أمر المفقود أحي هو أم ميت؟ 
فانه يوقف للمفقود نصيبه من التركة حتى ينكشف أمره فان ظهر حيا أخذ ما رصد له('). وان 
مات المفقود فهو بين احد احتمالين: 
الأول: أن يعلم تاريخ وفاته كأن يحكم القاضي بوفاته من تاريخ معين بناء على أدلة تثبت ذلك: 
فعندها يكون الأمر بين وضعين: 

-١‏ أن يكون تاريخ الموت متأخرا عن موت مورثه فقد ثبت له الحق في النصيب الذي رصد 
له من مال مورثه. فيضم هذا النصيب إلى سائر أمواله لتصبح فيما بعد لورثته 
الموجودين وقت الحكم عليه بالوفاة» وليس لمن مات من ورثته قبل ذلك التاريخ . 

؟- وان كان تاريخ موته سابقا على تاريخ وفاة مورثه» رد النصيب الذي رصد له لعدم توفر 
شروط الميراث» ولا يستحق ورثة المفقود من المرصود شيئا إلا ما كان للمفقود من 
أمواله الأخرى. 

الثاني : إذا جهل تاريخ وفاته» فلم يعرف أهو قبل موت مورثه أم بعده؟ 

في هذه الحالة لا ميراث للمفقود في مال مورثه لان حياة المفقود وقت موت المورث مشكوك 
فيها. ومن المعلوم أن الميراث يثبت باليقين وليس بالشك( ). 

واختم هذا المطلب من أحكام ميراث المفقود بهذه العبارة من كتاب (المبسوط):" ثم الأصل فيه 
أن المفقود يجعل حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى لا يورث عنه ماله ولا يقسم بين ورثته ما 
لم يعلم موته ولا يعطى له ميراث أحد من قرابته إذا مات قبل أن يتبين حاله ولكن يوقف نصيب 
المفقود كما يوقف نصيب الحمل ؛ لأن حياته كانت معلومة وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه إلا أن 
الحكم بحياته باعتبار استصحاب الحال فهو حجة في إبقاء ما كان على ما كان وليس بحجة في 
إثبات ما لم يكن ثابتا؛ لأن ثبوته لانعدام الدليل المزيل لا لوجود الدليل المنفي فنقول في مال نفسه 
يجعل حيا لا بقاء ما كان على ما كان » وفي مال غيره لا تثبت حياته ؛ لأن الحاجة إلى استحقاق 
الميراث لدفع استصحاب الحال لا يكفي لذلك"('). 


1 - المبسوط ج ١۱ص‏ 5-47 .٤‏ 
* - التاج والاكليل لمختصر خليل ج۸ ص .1١5‏ 
3 - المبسوط ج١٠١‏ ص 65 


154 


العسالة الزائغة: كف كوويت المفقود: 


بداية لا بد من القول بأن المفقود لا يرث من غيره بالفعل حين فقده» بل يحجز له نصيبه من 
التركة احتياطاء لاحتمال أن يكون حيا فيظهر بعد زمن معين» لهذا فأمر المفقود لا يخلو من عدة 
حالات يمكن حصرها على النحو التالي: 
-١‏ إما أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد لمن مات في أثناء فقده» ففي هذه الحالة لا تقسم 
التركة بل توقف كلها حتى يتبين أمر المفقود. 
- وإما أن يكون مع المفقود الوارث لمن مات في أثناء فقده آخرون» وهؤلاء الآخرون بين 
احتماليك: 
أ- أن يكون الآخرون محجوبين بالمفقود حجب حرمان» وهنا أيضا لا توزع التركة بل 
تترك حتى يتضح أمر المفقود( ). 
مثال ذلك: توفي عن أخ شقيق وابن مفقود. 
في هذا المثال نوقف تقسيم التركة حتى يتبين لنا حال الابن المفقودء لان الأخ الشقيق 
محجوب به؛ فان ظهر المفقود حيا اخذ التركة كلهاء وإلا كانت للاخ الشقيق. 
ب- وإما أن يكون هؤلاء الآخرون وارثين: وميراثهم بين احتمالين: 
الأول: أن يكون لهم من الميراث نصيب لا يتأثر بحياة المفقود أو موته؛ فهنا يعطى كل 
وارث نصيبه من الميراث» ويترك للمفقود نصيبه حتي يتبين أمره. 
ومثال ذلك: توفي عن زوجة وأخ شقيق مفقود. 
فالزوجة تأخذ نصيبها كاملا وهو ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث» ويترك الباقي للاخ 
الشقيق المفقود حتى يتبين أمره لأنه عصبة الميت. 
والثاني: أن تتأثر أنصبتهم من الميراث بناء على أحد التقديرين تقدير الحياة أو تقدير 
الموت للمفقود. وفي هذه الحالة يعطى الورثة النصيب الأقل وتحجز فروق الأنصباء مع ما 
حجز للمفقود حتي يتبين أمره.() 
وبناء على ذلك فلا بد من أن ثكّل مسألة الميراث التي فيها مفقود حلين: 
-١‏ الحل الاول: على فرض أن المفقود حي يرزق ثم يعرف نصيبه. 
- والحل الثاني: على فرض أن المفقود ميت. 
انظر تبيين الحقاق ج۳ ص .۳٠۲‏ 
7 - انظر المبسوط: ج۰ ص »٥٤‏ وانظر المغني ج٦‏ ص ۲۳-۳۲۱» وانظر ابن نجيم:زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم(ت ٩۷١۰‏ ه)؛ 


البحر الرائق جه ص۱۷۸ . دار الكتاب الاسلامي» وانظر فتح القدير جاص ٠١١٠ ٠٤۹‏ وانظر احكام المواريث لمصطفى شلبي 
ص .١ 2 ١‏ 
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وبعد ذلك نوازن بين أنصباء الورثة الذين يرثون مع المفقودء فمن كان نصيب الوارث لا 
يتأثر على الفرضين فانه يعطى نصيبه ولا يؤخر»ء ومن يختلف نصيبه فيعطى النصيب الأقل 
ويحتفظ له بما زاد حتى يتضح أمر المفقود» ومن يرث على تقدير ولا يرث على التقدير الآخر 
فانه لا يعطى شيئا من الميراث ويعتبر غير وارث» ثم يدخر نصيب المفقود مع فروق 
الأنصباء(' ). 


وللتوضيح: أضرب هذين المثالين: 


المثال الأول: 
00 عن: زوجة وأب وأم وابن مفقود. 
أولا: تقسم التركة على احتمال أن الابن المفقود حي: 

تيون زوج الترق لوجوة الفرع الوارت ر هر الاين ال رة على ار اله خي ولو 
اقترضنا أن التركة عبارة عن )۲٤(‏ سهماء فيكون للزوجة (") أسهم» و للأب السدس وهو(ة) 
أسهم» وللام السدس وهو (5) أسهم أيضاء وما بقي بعد أصحاب الفروض وهو(؟١)‏ سهما فهو 
للابن الى تعصيبا. 
ثانيا: تقسم التركة على اعتبار أن الابن المفقود قد مات: 

فيكون للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث» على اعتبار أن الابن المفقود ميت فيكون 
للزوجة (1) أسهم من »)۲٤(‏ وللام ثلث الباقي وهو )١(‏ أسهم . وللأب الباقي وهو(؟١)‏ 
سهما. 

نلاحظ في هذه الفريضة أن نصيب الورثة جميعا قد دخله النقص حين افترضنا حياة المفقودء 
لذا يعطى الجميع النصيب الأقل: حيث تعطى الزوجة الثمن وهو (۳) أسهم من )۲٤(‏ سهما 
والأم السدس وهو (5) أسهم» وكذلك الأب السدس وهو (5) أسهم» ويوقف الباقي وهو(" )١‏ 
سهما حتى يتبين أمر المفقود فان عاد حيا اخذ ما احتجز له» وان ثبتت وفاته أعيدت هذه الأموال 


إلى الورثة. 


1 - ان هذا الراي متفق عليه عند اهل المذاهب الاربعةء وللتوضيح راجع: عند اللاحناف: : تبيين الحقائق ج٠‏ ص١١‏ والمبسوط ج١١‏ 
ص 4 4 4 وعند المالكية شرح الدردير وحاشية الدسوقي ج٤‏ ص٠٠‏ ؛ وعند الشافعية مغني المحتاج ج٠‏ ص ٠١‏ والحنبلية: المغني 
لابن قدامة:ج١‏ ص۳۲۳ . 
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والمثال الثاني: 

توفي عن: زوجة وأم وأخ لأب وأخ شقيق مفقود» وتركة مقدارها )١١١(‏ رأسا من الغنم. 

الحل الأول: تقسم التركة على فرض أن الأخ الشقيق المفقود حي: 

فيكون التوزيع كالتالي: 

للزوجة: ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث,. وقيمته )١(‏ رأسا من الغنم. 

وللام: السدس لوجود جمع من الإخوةء وقيمته )٠١(‏ رأسا من الغنم. 

وأما الأخ لأب فهو محجوب حجب حرمان بوجود الأخ الشقيق لأنه أقوى منه قرابة. 

وللأخ الشقيق المفقود: الباقي تعصيبا على فرض انه حيء ومقدار الباقي هو )٠١(‏ رأسا من 


الغثم. 


الحل الثاني: تقسم التركة على فرض أن الأخ الشقيق المفقود ميت: 

فيكون التوزيع كالتالي: 
للزوجة: ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث, وقيمته )١(‏ رأسا من الغنم. 
وللأم: الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوةء وقيمته (50) رأسا من الغنم. 
و للأخ لأب: البافي تعصيبا لأنه العصبة الوحيدة للميت بعد اقتراض موت الأخ الشقيق. وقيمته 
(0) رأسا من الغنم. 

لو نظرنا في هذا المثال لوجدنا انه لم يطرأ أي تغير على نصيب الزوجة في الفرضيتين؛ لذا 
فإنها تأخذ نصيبها وهو )3١(‏ رأسا من الغنم» وأما الأم فان نصيبها قد طرأ عليه تغير» فتأخذ 
الأقل حسب القاعدة وهو(١٠١)‏ رأسا من الغنم » ويحتجز للمفقود(١)‏ رأسا من الغنم » ولا ميراث 
للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق؛ فان ظهر انه حي بقي التوزيع على ما هو عليه وأخذ ما احتجز 
له. وان تبين انه ميت,. فانه يرد إلى الأم )٠١(‏ رأسا من الغنم فيكمل نصيبهاء ويأخذ الأخ لأب 
(00) رأسا من الغنم تعصيبا. 


وق اة الاب مق اليه عن اند نل ورك المفتود :فى الحالاقك اف ذا جول فار رف 
لاتتقا و سروم راشف ارقن روا بوك شت لمكم الفا و 
چ 3 ١‏ 
شروط الميراث. () 


- انظر منح الجليل شرح مختصر خليل ج1 ص ۷۰۲-۷۰۰ » وانظر الفروع :ج ه ص17-76؛ وانظر شرح منتهى الارادات ج۲ 
ص ١‏ 1ه., 
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المسألة الخامسة:أثر ظهور المفقود حياً على أمواله التي ألت إلى ورثته. 


من المقرر انه إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بوفاتهء فان المال الذي له سواء أكان ثابتا له قبل 
الغياب أم اكتسبه بعد الغياب بقيام الدليل على حياتهء فهذا المال بين احد احتمالين: 

-١‏ الاحتمال الأول: أن يكون المال قائما في ملك ورثته فله أن يأخذه لان الملكية فيه ثابتة 
له وقد ظهر أن زوال الملكية لم يكن مبنيا على أساس صحيح» حيث بني على أساس 
الوفاة وقد ظهر نقيضها. 

؟- والاحتمال الثاني: أن يكون المال قد استهلك من قبل من حكِم له به» وفي هذه الحالة لا 
يطالب بقيمته لان المطالبة بالقيمة أساسه الضمان لهذه الأعيان: ومن المعلوم شرعا أن 
الضمان لا يكون إلا بأحد الأمرين: 

إما بالعقد : كضمان المرتهن للعين المرهونة. 

أو بالتعدي على هذه العين. 

وفي هذه القضية ليس هناك من عقد اوجب ضمانا ولا وجود للتعدي» بل إن وضع 
يدهم على مال المفقود كان مشروعا وبحكم من القضاء» ومع عدم وجود سبب للضمان فانه 
لا مبرر لتضمينهم القيمة لما هلك. وكذلك لا مجال لتضمينهم إن خرج المال من أيديهم بسبب 
شرعي كالبيع» ولا سبيل أيضا لتضمين المشتري لأنه أخذه أيضا بسبب شرعي وهو الشراء 
ولا مجال لتضمين الورثة للسبب ذاته إن تبينت حياة المفقود وظهر بطلان الحكم الصادر 
بموته » لذا فلا بطل الحكم بوفاة المفقود إلا في حق من بقي في أيديهم شيء من التركةء لما 
في المطالبة بالمال الذي استهلكه الوارث من الضررء والإسلام قد نهى عن الضرر 


والإضرار.() 
رأي الفانون في المسالة: 
نصت المادة: (۲۹۸) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني على أنه: 


1 إذا حكم بموت المفقود» ووزعت تركته على ورثته؛ ثم ظهر حياء فله الباقي في يد الورثة 
من ترکته» ولا يعود عليهم بما فات". 


1 - انظر :احكام المواريث والتركات ص ۲٠١۷-٠٠١٠‏ وانظر: التركة والمواريث في الاسلام: ٠5؟.‏ 
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المطلب الرابع: خلاف الفقهاء في ميراث الأسير. 


في البداية لا بد من الإشارة إلى المعنى اللغوي لكلمة الأسير: فهي مأخوذة من الإسار وهو 


١ 4 
) يعيد.ر‎ 


وأما الحديث عن ميراث الأسير: 

فإننا نشاهد الكثير من كتب الفقه تتحدث عن ميراث الأسير بعد الحديث عن ميراث المفقود 
مباشرة () ولعل السبب في ذلك يعود إلى الشبه الكبير بينهما في بعض الأحيان في قضايا 
التوارث, فميراث فالأسير يخضع لحالتين: 


الحالة الأولى: 
أن يكون الأسير مجهول الحال فلا يعلم مقامه ولا ردته ولا يدرى أحي هو أم ميت؟ 
وهو بهذا يكون كالمفقود. تجري عليه كل أحكام المفقود المتعلقة بالميراث (') والتي سبق 
الحديث عنها في (مسألة: خلاف الفقهاء في ميراث المفقود)» وما من شك في أن هذه الحالة كانت 
هي السائدة والغالبة في القرون الماضيةء وذلك بسبب سوء المواصلات والاتصالات» فكم من 
جا بكري لقال :فى ضفرف الدولة: لكا ول مرف مرد إلى اذه ال فصني فى 
عداد المفقودين الذين لا تعرف حياتهم من موتهم. 


الحالة الثانية: 

أن يكون الأسير معلوم الحياة والمكان: 

وأما الأسير في يد الكفار والذي عرف مكانه وعلمت حياته» فهو عند جمهور الفقهاء وعامتهم 
يرث ويُورث شأنه شان سائر المسلمين(9”*)» إلا ما جاء عن سعيد بن المسيب من أنه لا يرث 
بسبب استرقاقه من قبل الأعداءء فقد ورد ذلك في كتاب: (مطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى): "وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا 
المعجم الوسيط:ج١‏ ص۷١.‏ 
2 - راجع مثلا : تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۸ ص »١۷۳‏ التاج والاكليل لمختصر خليل جه ص1١٠٠‏ الغرر البهية في 
شرح البهجة الوردية ج ۳ ص 458 ٠٤‏ كشاف القناع ج٤‏ ص5١ .٤‏ 


3 - نفس الراجع السابقة. 
4 - انظر رد المحتار على الدر المختار ج ص ۸٦۷-وانظر‏ مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ؛ ص١57.‏ 
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سعيد بن المسيب ؛ فإنه قال : لا يرث ؛ لأنه عبد » ولا يصح ما قاله؛ لأن الكفار لا يملكون 
الأحرار بالقهر" )١(.‏ فالمسلم مسلم أينما كان فلا يعترف بالرق الذي وضعه الكفار على الأسير 
المسلم» ولعل هذا الاسترقاق كان قديماء أما في هذه الأيام فلا وجود له لاختفائه. 

وأما إذا ارتد الأسير المسلم عن إسلامه لا قدر اللهء فانه تطبق عليه أحكام المرتدين؛ فلا 
يرث لأنه لا فرق بين أن يرتد في دار الإسلام ثم يلحق بدار الكفر وبين أن يرتد في دار الحرب 
ويبقى فيها لأنه في الحالين يصير حربيا. (') 


' - مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ؛ ص١7١1.‏ 
2 - انظر :احكام المواريث والتركات ص۷١٠‏ وانظر: التركة والمواريث في الاسلام/: ٠٠٠٠-٠٠٠١‏ وانظر التركات والوصايا في الفقه 
الاسلامي ؛ ص .7١1/-705‏ 
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المطلب الخامس: 


الخلاف في توريث من جهل ترتيب وفاتهم كالغرقى والهدمى وغيرهم: 


هذه المسالة تتناول الحديث عن ميراث من ماتوا معاء سواء أكانوا اثنين أو أكثر بحادث من 
الحوادث: كالغرق أو الهدم أو الاحتراق أو بسقوط طائرة أو حادث سير أو سقوط بيت أو جدار 
أو نحو ذلك وكان بينهم سبب من أسباب الميراث كالقرابة أو الزوجيةء فهؤلاء لا يخلو حالهم عن 
ثلاثة أحوال('):- 
-١‏ أن يعلم بقين أن أحد هؤلاء قد مات قبل موت الآخرء وهنا يرث المتأخر المتقدم منهماء 
وهذا باتفاق الفقهاء()» لتيقن حياة الوارث بعد موت المورث» وتحقق شرط الميراث. 
-١‏ أن يعم موثهم وخروج أرواحهم معا وفي لحظة واحدة: وهنا أيضا لا يرث بعضهم من 
بعض باتفاق الفقهاء(') وذلك لعدم توفر شروط الميراث وهي التيقن من حياة الوارث 
بعد موت المورث» وهذا لم يتيقن ولم يتحقق لأنه لم يبق أحد منهم حيا بعد الآخر. 
۳- أن يجهل السابق منهم في الوفاة على الآخرء أو علم أن احدهما قد مات قبل الآخر ولكن 
لميعلم السابق منهم على اليقين:.وفي هذه الكالة اخثلف الفقهاء حول توريثهم من يعضبهم 
البعض على رأيين: 


الرأي الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ( الحنفية والمالكية والشافعية). 
يرى جمهور الفقهاء من حنفية() ومالكية(”) وشافعية(') بأنه لا يرث بعضهم بعضاء بمعنى 
منهماء وعلى هذا نعتبر أن كلا منهما لم يَخلف الآخر › بل يخلف كل واحد منهما الأحياء من 


* - انظر منح الجليل شرح مختصر خليل ج1 ص115١.‏ 

7 -انظر: رد المحتار على الدر المختار ج ص58 7. والفواكه الدواني ج .١ 4 ٩ص ١‏ ومغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج» ج٤‏ 
ص١٠‏ . وكشاف القناع عن متن الاقناع ج 4 ص" .4١٠‏ 

3 - المصادر السابقة نفسها ونفس الصفحات. 

4 - انظر:المبسوط ج١٠٠١‏ ص77١؛‏ وانظر: مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج۲ ص۷1۸. 

" - انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل ج1 ص 115 وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص487. 

° - انظر: مغني المحتاج ج٤‏ ص 5 4. 
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وهذا الرأي هو مذهب الكثير من الصحابة والتابعين أمثال أبي بكر رضي الله عنه» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس ومعاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رضي الله عنهم جميعاء ولبيان 
أقوال الجمهور سوف اقتبس بعض الجمل من كتبهم الفقهية: 

فللمذهب الحنفي: 

اخترت من كتاب المبسوط:" باب الحرقى والغرقى ( قال رحمه الله ) : اتفق أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا 
أنه لا يرث بعضهم من بعض » وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء» به قضى زيد 
في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم» وبه قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون 
عمواس حين بعثه عمر رضي الله عنه لقسمة ميراثهم» وبه قضى زيد في قتلى الحرة » وهكذا 
نقل عن علي رضي الله عنه أنه قضى به في قتلى الجمل وصفين » وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وبه أخذ جمهور الفقهاء "(). 

وللمذهب المالكي: 

اخترت من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير عبارة :" و(لا ) يرث ( من جهل تأخر 
موته) عن مورثه بأن ماتا تحث هدم مثلا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر 
أن كل واحد لم يخلف صاحبه » وإنما خلف الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين 
له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها من 
غيره فللزوجة الربع وما بقي للعاصب ومال الزوجة لابنها الحي وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم 
وباقيه للعاصب وسقط بمن يسقط به الأخ للأم".() 

وللمذهب الشافعي: 

واخترت هذه العبارة من كتاب مغني المحتاج وفيه:" ( لو مات متوارثان بغرق ) أو حرق 
(أو هدم أو في ) بلاد ( غربة معا أو جهل أسبقهما ) علم سبق أو جهل ( لم يتوارثا ) أي : لم 
يرث أحدهما من الآخر ؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كمامر 
وهو هنا منتف » والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق › وبأن لا يعلم 
سبق أصلا » وصور المسألة خمس : العلم بالمعية » العلم بالسبق وعين السابق » الجهل بالمعية 
والسبق » الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق . التباس السابق بعد معرفة عينه » ففي الصورة 
الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح › وفي الصورة الثانية تقسم التركة ( و ) في الثلاثة 
الباقية ( مال ) أي : تركة ( كل ) من الميتين بغرق ونحوه ( لباقي ورثته ) ؛ لأن الله تعالى إنما 


+ - المبسوط ج۳۰ ص۲۷ . 
* - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص87 4. 
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يورث الأحياء من الأموات › وهنا لا تعلم حياته عند موت صاحبه فلا يرث كالجنين إذا خرج 
ميتا » ولأنا إن ورثنا أحدهما فحسب فهو تحكم » وإن ورثنا كلا من صاحبه تيقنا الخطأ لأنهما إن 
مانا معا ففيه توريث ميت من ميت › أو متعاقبين ففيه توريث من تقدم ممن تأخر › وحينئذ فيقدر 
في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر.() 


دليل الجمهور على رأيهم: 
لقد احتج الجمهور لرأيهم القائل بعدم التوارث بين من جهل ترتيب وفاتهم بما يلي: 

-١‏ ماروي عن عبد العزيز محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه:" أن أم كلثوم بنت علي 
توفيت هي وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتان في الطريق فلن يدر أيهما مات قبل 
صاحبه فلم ترثه ولم يرثهاء وإن أهل صفين لم يتوارثوا وأن وأهل الحرة لم يتوارثوا.(') 

؟- بما روى سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد أن قتلى اليمامة وقتلى 
صفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض وورثوا عصبتهم الأحياء. (') 

۳- واستدلوا لرأيهم بالإجماع: حيث ذكر في كتاب (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) 
إجماع الصحابة على ذلك وأنهم لم يجعلوا التوارث بين من قتل في يوم الجمل وصفين 
إلا فيمن علموا تأخر موته .() 

-٤‏ "أن سبب استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينا والاستحقاق ينبني 
على السب فما لعيكيقن السب لا يقبت الاستتحقاق ؛ لان فى الفقة أصل كر أن 
الاستحقاق بالشك لا يثبت . وبيانه أن سبب الاستحقاق بقاؤه حيا بعد موت مورثه ولا 
يعلم هذا يقينا » وإنما نعرفه بطريق الظاهر واستصحاب الحال ؛ لأن ما عرف ثبوته 
فالظاهر بقاؤه ولكن هذا البقاء لانعدام دليل المزيل لا لوجود المبقي فإنما يعتبر في بقاء 
ماکان على .مآ كان لا فى استحقاق مالم يكن كحياة المفقود:يجعل ثابتا فى تفي التوريغ 
عنه ولا يجعل ثابتا في استحقاق."() 

-٥‏ " ولأن الإرث يبتنى على اليقين بسبب الاستحقاق وشرطه وهو حياة الوارث بعد موت 
المورث » ولم يثبت ذلك فلا يرث بالشك"( ). 


* - مغني المحتاج ج٤‏ ص" 4-/,4. 

* - سنن سعيد بن منصور ؛ باب الغرقى والحرقى؛ ج١‏ ص۸1؛ رقم الحديث ٠٠٤٠١‏ وورد في سنن البيهقي الكبرى » باب ميراث من 
عمي موته »ج ۲ ص ۲۲ء ورقم الحديث CER:‏ 

- سنن سعيد بن منصور ؛ باب الغرقى والحرقى»؛ ج١‏ ص86؛ رقم الحديث ۲۳۸. 

“ - نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج٦‏ ص؟ .١‏ 

” - المبسوط ج۳۰ ص8 .١1‏ 

° - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5١‏ ص .14١‏ 
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٦‏ "ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينا لأنهما لا يخلوان من أن يكون موتهما معا أو 
فكيف يعمل به ؟(') 


الرأي الثاني: وهو للإمام احمد بن حنبل وابن أبي ليلى(' ): 


إن الرأي عند الإمام احمد بن حنبل وابن ابي ليلى في ميراث من جهل زمن وفاتهم فلم يعرف 
المتقدم من المتأخر منهم» هو أن يرث بعضهم من بعض إلا فيما ورث كل واحد منهم من 
صاحبه»و هذا صرح به في كتاب الفروع: 

"إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث » وإن جهل السابق بالموت أو علم وجهل عينه ورث 
كل منهما من الآخر من تلاد ماله (أي قديم ماله) دون ما ورثه من الميت معه ؛ لئلا يدور فيقدر 
أحدهما مات أولا ويُوّرّث الآخر منه ثم يقسم إرثه منهما على ورثته الأحياء » ثم يعمل بالآخر 
كذلك"( ). 


أمثلة للتوضيح: 

على رأي الإمام احمد» وابن أبي ليلى تقسم التركة قسمتين: قسمة لما ترك كل واحد» وقسمة 
أخرى للمقدار الذي استحقه من صاحبه. فالقسمة الأولى يدخل فيها المتوفى › والقسمة الثانية لا 
يدخل فيها إلا الأحياء: ويمكن توضيح ذلك من خلال الأمثلة التالية: 
المثال الأول: 

زوجان مانا في غرق أو هدم» ولا يعلم أيهما مات أولا. وترك الزوج )١١١(‏ ديناراء والزوجة 
كذلك )٠١٠١9(‏ دينارا. ومات الزوج عن أب وأم» وماتت الزوجة عن أخ وأخت. 

أول: يوزع ميراث الزوج على أبيه وأمه وزوجته المتوفاة. فللزوجة الربع وقيمته )٠١(‏ 
ديناراء والأم ثلث الباقي لان المسالة غراوية ومقداره )١(‏ دينارا وللأب ثلثا الباقي وهو(0١5)‏ 
دينارا. 


المغني ج۷ ص .١87‏ 

2- ابن ابي ليلى: .هو عالم :جيل ؤففيه زات قاسم أب تيف وتلق انوؤوستالعلم نه في البدلية» ولكن بعد ټرلي اټ ابي ليلى 
القضاء على الكوفة؛ كره ابو يوسف له هذا المنصب» فاعتزل مجلسه وانضم الى الامام ابي حنيفة» ولكن شاءت حكمة الله ان يبتلى ابو 
يوسف بتوليه القضاء الذي كرهه لاستاذه ابن ابي ليلى» انظر المبسوط ج١٠‏ ص86 ؟١‏ : 

3 الفروع ج ه ص47 وجاء مثل هذا النص في الانصاف ج۷ ص5 54. 
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ثم يوزع ميراث الزوجة على أخيها وأختها وزوجها المتوفى؛ فللزوج النصف ومقداره: )٠١(‏ 
ديناراء والباقي بين الأخ وأخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون للأخ (50) ديناراء 
والأخث )٠١(‏ دينارا. 
ثانيا: يقسم ما يخص الزوج من زوجته» وهو )٠١(‏ ديناراً بين أبيه وأمهء للأب )5٠0(‏ وللام 
)۲١(‏ دينارا. وما يخص الزوجة من زوجها وهو )2١(‏ ديناراً بين أخيها وأختها للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فيكون للأخ )۲١(‏ دينارا وللأخت )٠١(‏ دنانير. 

ولو جمعنا مقدار ما لكل وارث من القسمتين لوجدناها كالتالي: 
الأب: له من القسمة الأولى )1١(‏ ومن الثانية (50) فيكون المجموع )٠٠١(‏ دينار. 
والأم: لها من القسمة الأولى )32١(‏ ومن الثانية )٠١(‏ فيكون المجموع (50) دينارا. 
الأخ: : له من القسمة الأولى ٠(‏ 5) ومن الثانية )٠١(‏ فيكون المجموع )٠١(‏ دينارا. 
والأخت: لها: من القسمة الأولى )٠١(‏ ومن الثانية )٠١(‏ فيكون المجموع )"١(‏ دينارا. 

لو نظرنا في مجموع ما أخذ الورثة لوجدناه يساوي مجموع التركتين وهو )۲٤١(‏ دينارا. 


المثال الثاني: 
بنتاء وأماء وعما. وترك كل واحد منهما تسعين دينارا. 


القسمة الأولى: 

أولا: نفتقرض 9 الأكبر قد مات أولا: فيكون ورثته هم بنته» وأمه » وأخوه الذي مات معه»والعم 
محجوب بالأخ. ويكون التوزيع كالتالي: 

البنت: لها نصف التركةء ومقدارها (55) دينارا. 

والأم: لها السدس لوجود الفرع الوارث وهي البنت» ومقداره )٠١(‏ دينارا. 

والأخ الأصغر: يأخذ باقي التركة تعصياء ومقداره )5١(‏ دينارا. لأنه فرض موته بعده. 

البنت: لها نصف التركة»ء ومقدارها (55) دينارا. 

والأم: لها السدس لوجود الفرع الوارث وهي البنت» ومقداره )١5(‏ دينارا. 

والأخ الأكبر: يأخذ باقي التركة تعصيباء ومقداره )١١(‏ دينارا. لأنه فرض موته بعده. 
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القسمة الثانية: 

وتكون للنصيب الذي ورثه كل من الأخوين من الآخر وهو الثلاثون دينارا ولا يرث الآخر 
منه شيئاء لثلا يرث احدهما مال نفسه وهو باطل بل يقسم هذا المقدار على ورثته ويكون العم من 
ضمنهم فلم يحجب في هذه القسمة لافتراض عدم وجود الأخ معه: 

فالبنت تأخذ نصفه وهو )١5(‏ دينارءفيجتمع لها من أبيها )٠1١ =٠٥+٤٥(‏ دينارا. 

والأم لها من الثلاثين السدس ومقداره )٥(‏ دنانير فيجتمع للأم من ولدها هذا (١٠+ه= )٠١‏ 
دينارا. فيكون مجموع ما لها من ولديها هو )5١(‏ دينارا. 


والعم يأخذ البافي من الثلاثين تعصيبا وهو(١٠١)‏ دنانير من كل واحد منهم» فيجتمع لديه١١؟)‏ 


دينارا. 
ولو جمعنا ما اخذ كل وارث من التركتين لوجدناه يساوي مجموع التركتين البالغ )٠۸١(‏ 
ديناراً. 


بنت الأكبر: (* 1) ديناراء وبنت الأصغر: )٠١(‏ ديناراء والأم: (: 5) ديناراء والعم: ( ۰ ")دينارا. 


أدلة الحنبلية وابن أبي ليلى على رأيهم: 
لقد استدلوا لرأيهم بالسنة النبوية وفعل الصحابة وبالمعقول: 
-١‏ أما السنة: ما رواه إياس بن عبد الله المزني: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم 
وقع عليهم بیت فقال:" يرث بعضهم من بعض".(١)‏ 
وجه الاستدلال: 
إن الحديث قد نص صراحة على توارث من ماتوا معا ولم يعلم أيهم سبق الآخر بالموت. 
١‏ أمافعل الصحابة: 
فقد روى الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس(') فجعل أهل البيت يموتون من 
آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من 
بعض.() 
۳- بالمعقول أو الاستصحاب: 
وللأمانة العلمية انقل هذا النص من كتاب المبسوط للتدليل على رأي الحنبلية وابن أبي 
ليلى لأني لم اعثر في كتب الحنبلية على تعليل أفضل مما علله كتاب المبسوط إلا مأ نسبه 


' - سنن سعيد بن منصور ؛ باب الغرقى والحرقى » ج١‏ ص٥۸‏ ورقمه ؛ وقد علق عليه الالباني في ارواء الغليل ج 5 ص هتقو 
بقوله :لم أقف عليه مرفوعا. 

2 - عمواس هي بلدة في فلسطين الى الغرب من مدينة رام الل حاليا. اصاب جيش الاسلام الفاتح في عهد الخليفة عمر بن الخطالب 
مرض الطاعون في هذه البلدة وسمي الطاعون باسمها "طاعون عمو اس" الذي مات به الكثير من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. 

3 - المغني : ج۷ ص۱۸۷. 
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الأستاذ احمد الحصري - رحمه الله - إلى الحنبلية في كتابه (التركات والوصايا في الفقه 
الإسلامي) دون أن يشير إلى المصدر الذي اخذ منه: 
"أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم وسبب الحرمان مشكوك فيه ؛ 
لأن سبب الاستحقاق حياته بعد موت صاحبه » وقد عرفنا حياته بيقين فيجب التمسك به 
حتى يأتي بيقين آخر وسبب الحرمان موته قبل موته(أي صاحبه) وذلك مشكوك فيه فلا 
يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة ؛ لأنا 
حين أعطينا أحدهما ميراث صاحبه فقد حكمنا بحياته فيما ورث من صاحبه ومن 
ضرورته الحكم بموت صاحبه قبله ولكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة › 
وإنما تحققت هذه الضرورة فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه ففيما سوى ذلك 
يتمسك بالأصل فإن هذا أصل كثير في الفقه أن اليقين لا يزال بالشك كمن تيقن الطهارة 
وشك في الحدث أو عكس ذلك ." (') 


الرأي الراجح و ما أخذ به القانون: 

لو دققنا النظر في أدلة أصحاب الرأي الثاني وهم الحنبلية وابن أبي ليلى» لوجدنا أن البعض 
منها لا يصلح أن يكون دليلا يحتج بهء كالرواية التي رواها إياس ونسبها للنبي صلى الله عليه 
وسلم على أنها حديث نبوي» فقد جاء في المغني عن ابن قدامة- وهو حنبلي- توضيح حول هذه 
الرواية نفى من خلاله أن تكون هذه الرواية حديثا نبويا فقال: " والصحيح أن هذا إنما عن إياس 
نفسه وإنه هو مسؤول وليس برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه سعيد في سننه 
وحكاه الإمام أحمد عنه" (). 

وكذلك باقي الأدلة التي ساقها أصحاب الرأي الثاني لا تقوى على مواجهة أدلة جمهور 

الفقهاء وهم أصحاب الرأي الأول القائل بعدم توريث من لم يعلم ترتيب وفاتهم» فجمهور الفقهاء 
قد أيدهم إجماع الصحابة والفقهاء والذي يعتبر من أقوى الأدلة. 

لذا فان رأي الجمهور من حنفية ومالكية وشافعية هو الرأي الراجح وهو ما نص عليه في 
مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في المادة ( 5 75 ) وفيها: 

(إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث, ولم يعرف أيهم مات أولاء فلا استحقاق لأحدهم 
في تركة الآخر ). 


ذ ‏ المبسوط ج١٠٠‏ ص8 1. 
* - المغني E:‏ ص۲۸۷ . والرواية سبق تخريجها ص ١١١5‏ من نفس الرسالة. 
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جيه 
e‏ 


لقد أحببت أن اختم هذه المسالة بتلك الطرفة التي نبه إليها الأستاذ المرحوم محمد أبو زهرة 
وتنبه إليها الفقهاء وهي:"إذا ما كان شخصان يتوارثان يقيمان في بلدين يختلف مطلع الشمس 
فيهماء لاختلافهما في خط الطول» بان كانت الشمس تشرق على بلد احدهما قبل أن تشرق على 
الأخر وماتاء وذكرت الساعة والدقيقة والثانية التي ماتا فيها - كل واحد منهما حسب توقيت بلده- 
فانه في هذه الحالة يرث صاحب المطلع المتأخر. ولذلك قال ابن عابدين: أفتى جمع بأنه لو مات 
أخوان في يوم واحد في وقت زواله واحدهما في المشرق والآخر في المغرب» ورث المغربي 
المشرقي لتقدم موت المشرقي. وهذا منطقي وواقعي".() 


1 احكام المواريث والتركات ص .٠١١‏ 
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موانع الميراث ومواطن الخلاف فيهاء وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 


التمهيد وفيه: 
التعريف بالمانع» وذكر المتفق عليه والمختلف فيه من الموانع. 


المبحث الأول: القتل المانع من الميراث وأقوال الفقهاء فيه . 


المبحث الثاني: ميراث المرتد و توريثه . 


المبحث الثالث: خلاف الفقهاء في اختلاف الدارين عند غير المسلمين 
كمانع من الميراث. 
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التمهيد وفيه: 
التعريقا الماع ود المتفق: عليه والمسختلف افيه من الموانه: 


المانع لغة: 
المثع: هو أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده» وهو خلاف الإغطاءء ويقال منعته الأمر 
ومن الأمر منعا فهو ممنوع منه ومحروم › والفاعل منه: مَائْعٌ؛ والجمع موانع وكذلك ( مَتعَةٌ ) 
مثل: كافر وكقرة» ويأتي للمبالغة على وزن ( مَنُوعٌ ) و( مَنَاعٌ ). كما ورد في قوله تعالى: 


و 


+ وَإِدَا هتير موا 4( ) وقوله تعالى: إ ماع مَيرمُعْمَِ ير * ()» والمانع : مايمنع 


من حصول الشيء» وهو خلاف المقتطيى. 0( 


المانع في الاصطلاح: 

المانع اصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم» مع قيام السبب» وتحقق الشرط. بمعنى انه 
قد يتحقق السبب الشرعي لأمر ما وتتوافر جميع شروطه. ولكن قد يوجد مانع يمنع من ترتب 
الحكم عليه: فالزوجية الصحيحة أو القرابة تعتبران من أسباب الميراث» ولكن لو قتل الزوج 
زوجته.أو الابن أباه فالقتل مانع من الميراث؛ فلا يترتب على قيام الزواج أو القرابة ميراث 
لوجود المانع. لذا يسمى من قام به المانع عند الفرضيين ممنوعا أو محروماًء ويكون وجوده 
وعدمه سواءء فلا يؤثر على احد من الورثة 5 ) 

أرى من المناسب وقبل الخوض في المسائل الخلافية في هذا الفصلء أن أشير إلى أن موانع 

الميراث متعددة وكثيرة منها ما هو متفق عليه عند الفقهاء ومنها ما هو محل خلاف» ويمكن 
تصنيفها إلى صنفين: 
أولا: موانع اتفق عليها الفقهاء وهي ثلاثة تتمثل في : الرق والقتل واختلاف الديانة أو 
الدين.( ) وهنا لا بد من كلمة توضيح حول كل مانع من هذه الموانع: 


أ - سورة المعارج: آية: 1١‏ 

2 - سورة القلم: آية: hı‏ 

المنير» المكتبة العلمية بيروت» جص »58١‏ و المعجم الوسيط ج۲ ص ۸۸۸. 

“ - انظر: علم اصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف ص .١7١‏ 

5 انظر: المبسوط ج۲۹ ص ۱۳۸ء۰ وشرح مختصر خليل ج۸ ص۲۲۳ و حاشية البجيرمي على الخطيب ج ۳ ص8١9-7١3‏ » 
وكشاف القناع عن متن الاقناع ج ؛ ص ٠5‏ 4. 
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-١‏ أما الرق: فلا خلاف بين الفقهاء على انه مانع من موانع الميراث وقد عللوا ذلك بأنه لو 
ورث العبد مالا عن مورثه لآل المال إلى مولاه» لان العبد وما ملكت يداه لسيده» فيكون 
توريثا للسيد من غير سبب من أسباب الميراث» وهذا باطل بالإجماع. (') وهذا المانع لا 
ضرورة للحديث عنه ولا الخوض فيه كمانع من موانع الميراث في هذا المقام بسبب 
اختفاء هذه الظاهرة وإلى الأبد إن شاء الله. 

؟- وأما القدل (قتل الوارث لمورثه): ومع اتفاق الفقهاء على أن القتل مانع من موانع 
الميراث إلا أنهم اختلفوا في نوع القتل الذي يمنع التوارث؛ وهذا ما سيكون الحديث عنه 
في المبحث الأول من هذا الفصل بإذن الله. 

۳- واختلاف الدين: وهو أيضا من موانع الميراث المتفق عليها عند الفقهاءء ولكن الحديث 
عنه يقود إلى الحديث عن ميراث المرتد وتورثه» وسيخصص له المبحث الثاني من هذا 
الفصل أيضا. 

ثانيا: موانع اختلف الفقهاء حول اعتبارهاء ومنها: 

-١‏ اختلاف الدارين بين غير المسلمين: و سيكون الحديث عنه في المبحث الثالث من هذا 
الفصل إن شاء الله. 

؟- الدّؤر الحكمي: والمقصود به هنا: أن يلزم من توريث شخص ما عدم توريثه. وقد 
أضاف الشافعية هذا المانع كما ورد في حاشية البجيرمي على الخطيب حيث ذكر 
الموانع بأنها :" الرق » والقتل » واختلاف الدين والدّوار الحكمي . وهو أن يلزم من 
توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث"( ). 

۳- جهالة تاريخ الوفاة('): وهذا المانع قد سبق الحديث عنه في المسالة الخامسة من الفصل 
الثالث :بعنوان: الخلاف في توريث من جهل ترتيب وفاتهم كالغرقى والهدمى وغيرهم. 

5- جهالة الوارث لالتباسه بغيره: وقد ذكر الفقهاء مسائل وحالات على هذا المانع منها: 

أ- لو أرضعت مع ولدها طفلا ثم مانت وجهل أي الرضيعين ولدها فلا يرث احد منها. 

ب- ولو أرضعت طفلين احدهما مسلم والآخر نصراني واشتبه الأمر بينهماء فلا يرثان. 

ت- رجل وضع ولده في فناء مسجد ليلا ثم ندم فرجع صباحا لأخذه فوجد بجانبه طفلاً آخر 

ولم يستطع التمييز بينهماء ثم مات قبل التعرف على ولده فلا يرثه احد منهمالؤ ). 
وبعد هذا العرض لموانع الميراث نتناول الموانع التي تحتاج إلى بيان في المباحث التالية: 


ذ - انظر مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر ج۲ ص ۷٤۹-۷٤۸‏ . 

* - حاشية البجيرمي على الخطيب ج ۳ ص۳۰۸ ."١۹_‏ 

3 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ؛ ص ./١١‏ 

“ - حاشية رد المحتار على الدر المختار ج 5" ص ۷1۹-۷1۸ . هذه الحالات كان من الصعب تحديدها قديماء أما في زمننا هذا فيمكن 


1/1 











القتل المانع من الميراث وأقوال الفقهاء فيهء وفيه مطلبان:- 


المطلب الأول: التعريف بالقتل, والأدلة على عدم توريث القاتل. 


المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في حقيقة القتل المانع من الميراث. 
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المطلب الأول: التعريف بالقتلء والأدلة على عدم توريث القاتل. 


القتل لغة: 


تعالى: +( قل الاش ما ا کنر رم 04 


القتل اصطلاحاً: 

والقتل عند الفقهاء: "هو فعل من العباد تزول به الحياة"()» ويعتبر القتل بغير حق عن عمد 
وإصرار من مكلف مختار كبيرة من الكبائر التي تهلك صاحبها في النارء وقد جاء ذلك صريحا 
في الكتاب والسنة فقال تعالى: 


و ومن تفل مومت امت مدا فج راوه جه تى خا ا فا وف أله عه 


ا 


ولت وعد لم عَدَابَاعَظِيمًا ج () 


و جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اجتنبوا 
السبع الموبقات( ) ) . قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات ).(') 


- المعجم الوسيط ج۲ ص ٠١٠‏ لسان العرب ج4١‏ ص٤‏ 1۸-1 . 
- سورة عبس :اية .١١‏ 
- فتح القدير ج ص 3٠١١‏ 
- سورة النساء آية 1۳. 
- الموبقات: المهلكات. انظر لسان العرب ج ۰ص 17١‏ 
- صحيح البخاري ج ۲ ص ٠١٠۷‏ . 


سم نح نما ظط سا ٩‏ 
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الأدلة على عدم توريث القاتل: 


لقد اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على عدم توريث القاتل واعتبار القتل مانعا من موانع الميراث؛ 
فلا يرث القاتل من المقتول شيئا وقد استدلوا لرأيهم بأدلة كثيرة منها 
أولا: السنة النبوية: لقد وردت روايات عديدة وكثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تمنع 
توريث القاتل من مال القتيل» ولكن يكفي منها هذان الحديثان: 

-١‏ عن أبي هريرة: "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث."() 

؟- وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول:( ليس لقائل ميراث ).() 

فالأحاديث صريحة في دلالتها على عدم توريث القاتل من ميراث المقتول» فكلمة "ليس" في 
اللغة العربية نافية للجنس» أي أن القاتل ليس له من جنس الميراث شيءٌ مهما كان قليلا أو كثيرا. 
ثانيا: الإجماع: 

لقد ذكر صاحب المغني إجماع جمهور العلماء على عدم توريث القاتل» ورد على المخالفين 
لهم كسعيد بن المسيب والخوارج معتبرا رأيهم شاذا وان الدليل قائم على خلافه؛ بقوله: "أجمع 
أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب و جبير- 
يعني سعيد بن جبير- أنهما ورثاه وهو رأي الخوارج لأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب 
العمل بها فيه» ولا توان على هنا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه فإن عمر رضي الله 
عنه أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيفه فقتله واشتهرت هذه القصة 
بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ثثكر فكانت إجماعا".() 
ثالثاً: المعقول: 

ما من شك في أن توريث القاتل من القتيل قد يفضي إلى كثرة القتل بين صفوف الأقارب 
والورثة» لان الوارث قد يقصد بقتل مورثه استعجال إرثه › فيرد عليه قصده السيء ويعاقب 
بحرمانه من الميراثءوذلك لأنه إذا لم يُمنع القاتل من الميراث لاتخذ الورثة قتل مورثيهم وسيلة 
إلى الانتفاع بتركاتهم » وكانت جريمتهم سببا في جلب المنفعة لهم وهذا مما يرفضه الشرع 
ويأباه. فالقاعدة الشرعية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.() 


سنن الترمذي ورقم الحديث ٠5‏ ا ءج ٤‏ ص ٤٤١‏ وقال عنه الشيخ الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة بأنه حديث 
0 سفن ابن ماجة» كتاب الديات » باب القاتل لا يرث» ج فن ۸۸4 رقم الوك ۲٠١١‏ هة الق الات في عة الاحاديف 
الا را اريك ون 
3 انظر المغني ج ۷ ص .٠١۲‏ 
4 - انظر المغني ج ۷ ص ۱۱۲ انظر الشرح الكبير ج۷ ص۲۲۱۸ وانظر احكام التركات والمواريث ص .٠١۸‏ 
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المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في حقيقة القتل المانع من الميراث. 


ومع اتفاق جمهور الفقهاء على أن القتل مانع من موانع الميراث. إلا أنهم قد اختلفوا في حقيقة 
ا على رمم وال 
القول الأول: وهو ما ذهب إليه الحنفية: 

يرى الحنفية أن القتل المانع من الميراث هو: كل قتل اوجب قصاصا أو دية أو كفارة, وهذا 
يشمل: القتل العمدء وشبه العمدء والخطأء وما يجري مجرى الخطأء وبشرط أن يكون القاتل عاقلا 
بالغا (). وإذا لم يكن القتل واحداً من هذه الأنواع الأربعة فلا يمنع ذلك من أن يرث القاتل من 
مورثه. فالقتل بالتسبب(')» والقتل بحق لا يمنعان من الميراث, والقتل بحق له صور متعددة كأن 
يقتل الوارث مورثه قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس أو العرض أو المال لأنه قتل غير 


محظور لقوله تعالى: +( # ولا شلوا اق أل سیم ملا اَي ج .() 


القول الثاني: وهو مذهب المالكية: 

والقتل الذي ب يمنع التوارث أو يحرم فاعله من ميراث المقتول عند المالكية هو القتل العمد 
عدوانا وظلما سواء أكان بالمباشرة أو التسبب» فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
عمدا عدوانا » وإن أتى بشبهة تدرأ عنه القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فمات منه فالضمير 
في أتى للقاتل لا بقيد العدوان إذ لا عدوان مع الشبهة وقد يقال جعله عدوانا من حيث التعمد 
يندفع إلا بالقتل فقتله المورث فإنه يرث من المال لا من الدية"(١)‏ 


أ - القتل العمد: وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار الإثم والقود عينا ) أي 
القتل الموصوف بهذه الصفة يوجب الإثم والقصاص متعينا أما اشتراط العمدية فلأن الجناية لا تتحقق دونها ولا بد منها ليترتب عليها 
العقوبة لقوله عليه الصلاة والسلام إ ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ‏ الحديث مروي في سنن ابن ماجة ج ١‏ ص151 ورقم 
الحديث ١٤٤٠ء‏ وعلق عليه الشيخ الالباني بقوله صحيح . 
وشبه العمد: هو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر » الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة لا القود ) أي موجب القتل شبه العمد الإثم 
والكفارة على القاتل والدية المغلظة على العاقلة ولا يوجب القصاص. 

والقتل الخطأ : وهو نوعان:أ- خطا في القصد: كما لو ظن القاتل ان الذي امامه هو صيد فرماه فاذا هو انسان معصوم الدم. 
ف - خطأ في الفعل: وهو أن يرمي غرضا او صيدا فينحرف السهم فيصيب آدميا. 

القتل الذي يجرى مجرى الخطأ: كنائم انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة ) أي موجب قتل الخطأ وموجب ما جرى 
مجرى الخطأ الكفارة والدية على العاقلة . انظر تبيين الحقائق ج 5١‏ ص ۹۷ ١١١‏ 

- فأما القاتل بسبب E‏ ع الح في لازي ردن ا ا 
3 - سورة الأنعام: آية ٠٠١١‏ 
* - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص 4856. 
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القول الثالث: وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن الحنبلية : 


أن لا ميراث لقاتل مورثه بأي حال من الأحوال: سواء أكان القتل عمداً أم غير عمد» مضموناً 
أم غير مضمونء مكرها كان القاتل أم مختار؟ عاقلا كان أم مجنوناًء بالغا أم صبياء قصد من 
ضربه المصلحة كضرب الأب أو الزوج أو المعلم» أم لم يقصدء مباشرا كان القتل أم تسببا كمن 
يشهد على مورثه بشهادة تؤدي إلى قتله» أو إن كان منفذا للقتل بحكم وظيفته. 

وحجة الشافعية ورواية الحنبلية: أن هؤلاء جميعا يحرمون من التركة والميراث بعموم قوله 
عليه السلام:"ليس لقاتل ميراث"(١)‏ وكل واحد من هذه الأصناف المذكورة ينطبق عليه انه قاتل. 
فالحديث عام في أن القاتل محروم من الميراث» ولم يخصص نوعا من القتل دون نوع. والعام 
يبقى على عمومه مالم يوجد مخصص» فمتى تحقق وصف القتل على أي وجه؛ تحقق الحرمان 
من الميراث واستدلوا أيضا بالإجماع والمعقول الذين مر ذكرهما في التدليل على أن القتل مانع 
من موانع الميراث( ) . 

وذكر صاحب المغني رواية عن الإمام احمد رضي الله عنه :" أن القتل يمنع الميراث بكل 
حال فإنه قال في رواية ابنيه صالح وعبد الله : لا يرث العادل الباغي ولا يرث الباغي العادل 
وهذا يدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال وهذا ظاهر مذهب الشافعي أخذا بظاهر لفظ 
الحديث ولأنه قاتل فأشبه الصبي والمجنون".() 


القول الرابع: وهو مذهب الحنبلية في ظاهر الرواية: 

أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق وهو القتل المضمون بقود أودية أو كفارة 
ويكون القتل مضمونا في الحالات التالية: إذا كان القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. 

وأما ما جرى من القتل مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب» وقتل الصبي والمجنون والنائم» وما 
ليس بمضمون لم يمنع الميراث: كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس» ومن قتل قاصدا 
مصلحة كسقي دواء أو ربط جراح » ومن أدب ابنه أو زوجته أو تلميذه دون إسراف فمات ورثه 
لأنه لا ضمان عليه في هذه الحالات كلهاء فلا يمنع الإرث» »و كما لو أطعمه أو سقاه ماء 
باختياره » فأفضى إلى موته» ومن أمره مورثه البالغ العاقل ببط جراحة:؛ ففعل» فمات بذلك ؛ فإنه 
يرثه ؛ لأنه فعل فعلا مأذونا فيه . )١(‏ 


- لقد سبق تخريج الحديث ص 74١من‏ هذه الرسالة. 

- انظر مغني المحتاج ج٤‏ ص 5 4- 4,7» وانظر المغني ج۷ ص ١١7١‏ وانظر كشاف القناع ج ؛ ص ؟417-4357. 

- المغني ج ۷ ص ٠١۳‏ . 

انر اع ج لاهو ١١‏ رار الإتشناك جهن 31۸ وار معطلاب أ القهى قى فرج غا اللي كو 
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الرأي الراجح: 

إن الناظر في أقوال الفقهاء وآرائهم حول حقيقة القتل المانع للميراث» لا يسعه إلا أن يميل إلى 
ما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه وهو أن القتل المانع للميراث هو القتل العمد عدوانا 
وظلما لا غير سواء أكان القتل مباشرا أم غير مباشر. بمعنى انه لا بد من توفر أمرين اثنين في 
القتل: وهما القصد (العمد) والعدوان» فان لم يتوفراء فلا يُحْرّم القاتل من الميراثء فالقتل الخطأ 
لا يمنع من الميراث» ولا القتل الذي يكون فيه القصد ناقصا بان كان القاتل صغيرا أو مجنونا أو 
معتوهاء وهو الراجح عند المالكية» وعند توفر القصد والعدوان في القتل فانه يكون مانعا من 
الميراث حتى ولو كان القتل غير مباشر أي بطريق التسبب. 


جو 


الخلاصهء 


وخلاصة القول: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن القتل مانع من موانع الميراث. ولكنهم 
اختلفوا في نوع القتل وحقيقته: 
فأبو حنيفة: اعتبر المباشرة للقتل مع العقوبة مانعاً من موانع الميراث. 
ومالك: اعتبر قصد القتل مع العدوان والتكليف. 
والإمام الشافعي: عمم القتل واعتبر كل قتل مانعا من الإرث. 
والإمام احمد: اعتبر المانع من الميراث هو القتل الموجب لعقوبة على المكلف. 


رأي الفانون: 

لقد اخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني برأي الإمام الشافعي في مسألة القتل 
المانع من الميراث حيث نصت المادة )٠١١(‏ على انه: 

" يُحْرّم من الإرث من قتل مورثه إذا تعلق بالقتل وجوب القصاص أو الكفارةء سواء أكان 
القاتل فاعلا أصيلاء أو شريكاء أم كان القتل عمدا أم خطاء شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل 
عاقلا بالغا". 

من خلال نص هذه المادة يتبين لنا أن مشروع القانون الفلسطيني قد اعتبر القتل الخطأ مانعا 
من موائع النيزالخم وها خلا الرأي الذي و جحته واميل اليه لذا اتن :على الاخوة الممبؤولين 
إعادة النظر في نص هذه المادة قبل إقرارهاء علما بان ديننا الحنيف قد رفع الاثم عن المخطئ 
الذي لم يقصد الفعل ويتعمده. 
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ميراث المرتد و توريثه. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالمرتد وحكمه. 


المطلب الثاني: إرث المرتد من غيره. 


المطلب الثالث: إرث الغير من المرتد. 
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المطلب الأول: التعريف بالمرتد وحُكمه. 


من هو المرتد: 

المرتد لغة: الرّدّة وهي اسم من الارتدادء والارتداد هو الرجوع مطلقاء ومنه المرتد ('). 

المرتد اصطلاحا: هو الراجع عن دين الإسلام بإرادته واختياره وركن الردة إجراء كلمة الكفر 
على اللسان بعد الإيمان (')» جاء تعريف المرتد في شرح منتهى الإرادات مفصلا بأنه:" من 
كفر ولو كان مميزا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعا ولو كان هازلا بعد إسلامه» ولو 
كان إسلامه كرها بحق» كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام فأسلم ثم ارتد » وولد 
مسلمة من كافر إذا أكره على النطق بالشهادتين فنطق بهما ثم ارتد "('). 
حكم المرتد: 

لقد أجمع الفقهاء(”) على وجوب فقتل المرتد إن لم يتب بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام» لحديث 
ابن عباس مرفوعا : من بدل دينه فاقتلوه )( ). 

وأما المرأة إن ارتدت فحكمها حكم الرجل عند جمهور الفقهاء حيث تقتل إن لم تثب بعد ثلاثة 
أيام. أما عند أبي حنيفة فإنها لا تقتل بل تحبس حتى الموت أو الرجوع إلى الإسلام وقد استدل 
الحنفية على رأيهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المرأة التي وجدت قتيلة في 
إحدى المعارك فقال عليه السلام :" ما كانت هذه لتقاتل".٠')‏ 

وقد رد جمهور الفقهاء على الحنفية بان حديث النهي عن قتلها لتركها المقائلة وعدم 
مشاركتهاء أما الكافرة الأصلية فلا تقتل لأنه لا أحد يجبر على الدخول في الإسلام ابتداءء أما من 
أسلم ثم ارتد فالأمر في حقه مختلف سواء أكان رجلا أم امرأة فيطبق في حقهما عموم قوله عليه 
السلام:" من بدل دينه فاقتلوه".(') 


+ - انظر لسان العرب ج؟ ص77١وانظر‏ مختار الصحاح: ص .١177‏ 

2 - انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج١‏ ص١18.‏ 

3 شرح منتهى الإرادات ج ۳ ص٤۹".‏ 

4 - انظر المبسوط ج ١٠ص1۸‏ و مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج٦‏ ص۲۸ » ومغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
.جه ص٦٣٤‏ .و كشاف القناع ج٦‏ ص ۱١۸‏ . 

البخاري ج ٦‏ ص ٠١۳۷‏ . 

6 - سئن ابي داود ج۲ ص 1٠١‏ ورقم الحديث ۲٠٠۹‏ وقال عنه الشيخ الالباني في الارواء جه ص ه ١‏ بانه حديث حسن صحيح. 

7 - البخاري ج ٦‏ ص ٠١۳۷‏ . 
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المطلب الثاني: إرث المرتد من غيره. 


لقد اجمع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من غيره مطلقا(')» سواء أكان هذا الغير مسلما أم 
كافرا أم مرتدا مثله» فهو لا يرث مسلما بسبب اختلاف الدين بينهماء ولا يرث غير المسلم حتى 
وان اتحد معه في الدين» وذلك: 

-١‏ لان المرتد له حكم مختلف عن غير المسلم» فغير المسلم يقر على دينه ولا يجبر على 
تركه» بينما المرتد لا يقر على ردته ولا على الدين الذي اختاره له وان كان دينا سماويا 
كاليهودية أو النصرانية. 

؟- ولان المرتد يعتبر جانياً بردته فلا يستحق الصلة الشرعية المتمثلة في الميراث بل لا بد 
من معاقبته بالحرمان منه شأنه شأن القاتل بغير حق. 

ولا يرث المرتد من مرتد مثله» كأن ارتد اثنان عن الإسلام وبينهما توارث فمات احدهما 

أثناء الردة فان الآخر لا يرثه: 
ولان المرتد لا ملة له فكيف بهما يجتمعان على ملة واحدة؟ 
ولان كلا منهما جان فلا يستحقان الصلة الشرعية من خلال التوارث. 
ولأنهما لا يُقرّان على ردتهماء فلا دين لهماء والميراث حكم من أحكام الدين فلا يثبت لمن لا 
دين له. 

والمرتد لا مال له بعد ردته لزوال ملكه عن ماله» وإذا زالت ملكيته لأمواله فمن باب أولى 
أن لا تثبت له ملكية مال جديد بالتوارث. 

وللتوضيح انقل هذه العبارة من كتاب المبسوط وفيها: 

"المرتد إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فما اكتسبه في حال إسلامه فهو ميراث لورثته 
المسلمين ترث زوجته من ذلك إذا كانت مسلمة ومات المرتد وهي في العدة فأما إذا انقضت 
عدتها قبل موت المرتد أو لم يكن دخل بها فلا ميراث لها منه بمنزلة امرأة الفار إنما ترث إذا 
مات الزوج وهي في العدة» وإن كانت قد ارتدت معه لم يكن لها منه ميراث كما لا يرثه أقاربه 
من المرتدين لما بينا أن المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدا ولأنه جان بالردة وهذه صلة 
شرعية فالجاني على حق الشرع» يحرم هذه الصلة عقوبة عليه كالقائل بغير حق".(') 


' - انظر: كشاف القناع عن متن الاقناع ج٠‏ ص؟8١.‏ وانظر المزني : اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل بن عمرو بن اسحق المزني ابو 
ابراهيم المصري الشافعي» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 714ه » مختصر المزني ج١‏ ص ؛ موقع يعسوب» ترقيم الكتاب موافق 
المطبوع؛ كشاف القناع عن متن الاقناع ج51 ص؟187١.‏ 

۶ - المبسوط ج۳۰ ص۳۷ . 
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هل العبرة بالردة وقت موت المورث أم وقت توزيع التركة؟: 

اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء ( من الحنفية والمالكية والشافعية) إلى القول بان 
العبرة بالردة وقت موت المورث وليس وقت توزيع التركةء بمعنى لو أن مسلما قد مات وله أخ 
مرتد أو غير مسلم» فتاب المرتد أو أسلم بعد موت أخيه» فانه لا يرثه لان العبرة بوقت موت 


المورث لا وقت التقسيم للتركة( ). 


الرأي الثاني: قول الحنبلية: أن من اسلم على ميراث قبل أن يقسم شارك فيه وكذلك المرتد. 
بمعنى أن المرتد الذي قد عاد للإسلام قبل توزيع تركة من مات من أقاربه أثناء ردته؛ فانه 
يرث ويقسم له منه كبقية الورثة» باعتبار أن المانع من ارثه قد زال» وقد استدل الحنبلية لهذا 
القول بحديث رواه ابن عباس- رضي الله عنه- عن رسول الله صلی الله عليه وسلم- أنه قال: 
" كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له. وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 
الإسلام"() 


' - انظر المبسوط ج١٠‏ ص ٠١١‏ . المدونة الكبرى ج۲ ص۹1١‏ » مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج٤‏ ص١ .٤‏ 
* - سنن أبي داود ج۲ ص ١١ء‏ ورقم الحديث ١٤۲۹ء‏ باب فيمن اسلم على ميراث ومع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحوت 
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المطلب الثالث: إرث الغير من المرتد. 


لقد اختلف الفقهاء في ارث الغير من المرتد إن هو مات أو قتل أو لحق بدار الكفر أو حكم 
القاضي بلحاقه» على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: مذهب جمهور الفقهاء( المالكية والشافعية والحنبلية) وهو أن مال المرتد لا 
يرثه غيره» بل يكون فيئا لبيت مال المسلمين» وقد عللوا ذلك بان المرتد بردته أصبح حربياء 
فيكون حكم ماله حكم مال الحربي ويستوي في ذلك ما اكتسبه قبل الردة وبعدها.(') 
وقد استدلوا لمذهبهم بما يأني: 
-١‏ بقول النبي صلى الله عليه وسلم :( لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم)(') 
-١‏ وبقوله عليه السلام: " لا يتوارث أهل ملتين شتى ".() 
۳- ولان المرتد لا يقر على ما انتقل إليه فلا ملة له ولا يلتقي مع غيره في ملة أو دين حتى 
يتوارثاء بل لا تؤكل ذبيحته ولا يحل نكاحه إن كان امرأة»فهو أشبه الحربي مع الذمي؛ 
وقد ورد في المغني ردا على تساؤل:" فإن قيل إذا جعلتموه فيئا ورثتموه للمسلمين قلنا : 
لا يأخذونه ميراثا بل يأخذونه فيئا كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يُخَلف وارثا".5) 


المذهب الثاني: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة: أن كسب المرتد في الإسلام وقبل الردة هو 
لورثته المسلمين» وأما ما كسبه بعد الردة فلبيت المال. 

بدار الحرب مرتدا( فانه بهذا الحكم يكون قد اعتبر ميتا حكما)» فهذا الموت سواء أكان حقيقة أم 
حكما يكون مرده إلى وقت ردته» فما اكتسبه قبل ردته يكون ميراثاء وما اكتسبه بعد ردته يكون 
فيئا لبيت مال المسلمين سواء أكان قبل اللحاق بدار الحرب أم بعده» لان المال بعد الردة لا مالك 
له لأن المرتد بردته أصبح لا ذمة له» وكذلك لا وّرثة له بعد ردته فتؤول تركته لبيت المال. 5) 


1 ۔ انظر المدونة ج۲ ص ٥۹٦‏ وانظر كتاب الأم ج ۸ ص ٠‏ ؛ ۲وانظر الإنصاف ج ١٠١‏ ص۳۳۹ء وانظر كشاف القناع ج ۷ ص ١8١‏ 
- صحيح البخاري ج٦‏ ص 484 1. 

” - سنن أبي داوود » باب هل يرث المسلم الكافرءج؟ ص١٠٠‏ ورقم الحديث 11١١‏ 5”»؛ ومع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحوت ومذيل 
بحكم الالباني على الاحاديث؛ حيث قال الألباني عنه: حديث حسن صحيح. 

.١ المغني ج ۷ ص15‎  * 

15 - انظر مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج١‏ ص147. 
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المذهب الثالث: وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة(أبي يوسف ومحمد): أن مال المرتد لورثته 
المسلمين» سواء أكان اكتسبه قبل الردة أم بعدها. 

وحجتهم في ذلك أن المرتد يجبر على الرجوع إلى الإسلام» فان أبى قتل» وبعد القتل تجري 
عليه أحكام الإسلام فتنتقل تركته لورثته من المسلمين» وحاله كحال المحكوم عليه بالإعدام حدا أو 
قصاصا فلا تزول ملكيته عن ماله بل تبقى حتى الموت أو الحكم عليه بالموت بلحاقه بدار الحرب 
مرتداء ولا فرق بين ما اكتسبه قبل الردة أو بعدها.(') 

وأما ما يتعلق بمال المرتدة إن كانت امرأة: فانه لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن 
مال المرتدة هو لورثتها المسلمين» سواء أكانت اكتسبته قبل الردة أم بعدهاء لان المرأة عند أبي 
حنيفة إذا ارتدت فإنها لا تقتل بل تحبس حتى تعود إلى حظيرة الإسلام أو الموت. 


المذهب الرابع: وهو رواية عن الإمام احمد: أن مال المرتد لأهل دينه الذي اختاره إن وجد 
فيهم من يرثه وإلا فهو فيء لبيت مال المسلمين('). 
ووجهة نظر هذا الرأي أن المرتد كافر فيكون ميراثه لأهل دينه مثله مثل الحربي وسائر 
الكفار. 
ويجاب على ذلك بان المرتد لا يقر على كفره فليس له من حكم غير حكم المسلم الأصلي. 


الرأي الراجح: 

بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء في ميراث الغير من المرتدء أرى بأن ما ذهب إليه الصاحبان 
أبو يوسف ومحمد وهو أن مال المرتد كله لورثته من المسلمين سواء اكتسبه قبل الردة أم بعدهاء 
هو الرأي الأنسب والذي يرتضيه العقل فأقارب المرتد هم أولى من غيرهم, لأنه لا مانع من أن 
يكون لأقاربه دور في جمع هذا المال وتكثيره. ولكن إذا لم يكن للمرتد وارث فالمال لبيت مال 
المسلمين والله اعلم. 
رأي القانون: 

إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني لم يتعرض لميراث المرتد وتوريثه؛ لذا 
فالرأي القانوني في هذه الحالة وغيرها من الحالات التي لم يتص على حكمها هو الأخذ برأي أبي 
حنيفة» وهو أن ما اكتسبه المرتد من مال قبل ردته هو لورثته؛ وأما ما اكتسبه بعد الردة فهو لبيت 
مال المسلمين. 


* - رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص 7١7‏ وانظر المبسوط ج١٠‏ ص .٠١4‏ 
انطو : الفروع؛ ج * ص١0.‏ 
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خلاف الفقهاء في اختلاف الدارين عند غير المسلمين كمانع من الميراث. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: التعريف بالدار و بيان المصطلحات ذات الصلة بالموضوع. 


المطلب الثاني: هل اختلاف الدارين عند غير المسلمين مائع من الميراث 
أم او 
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المطلب الأول: التعريف بالدار و بيان المصطلحات ذات الصلة بالموضوع. 


فيما بينهم مهما اختلفت ديارهم وتباعدت. 


ما المقصود بالدار أو الدارين؟ 
الدار : المراد بها الوطن» سواء أكان مملكة أو جمهورية أو سلطنة أو إمارة. 
ويقصد بالدارين: الدار التي يموت فيها المورّث, والدار التي يوجد فيها الوارث» ويتحقق 


اختلاف الدارين بعدة أمور('): 


-١‏ اختلاف القوة والمنعة: ويكون في حال وجود جيش خاص لكل دار يحميها ويدافع عنها. 
١‏ - اختلاف السلطان والحوزة والملك: بمعنى أن يكون لكل دار حاكمها ورئيسها. 
- وجود العداء بينهما وعدم العصمة: بحيث تستحل كل منهما قتال الأخرى» ولعل سبب 


العداء ناتج عن الاختلاف في المنعة والسلطان» وبهذا وجدت الداران في نظر الإسلاي 
وفي نظر القوانين الوضعية تسمى دولا ورعايا وجنسيات مختلفةء فلو مات نصراني من 
رعايا فلسطينء وله قريب مسيحي من رعايا فرنسا فانه لا يرثه بسبب اختلاف الدار أو 
الرعوية بحسب تعبير القوانين الحديثة. ولكن إذا انتفى أمر واحد من هذه الأمور الثلاثة 
او كلها بين الدول كأن لم يوجد تناحر أو أعداء ووجدت العصمة فان الدارين تكونان في 


حكم الدار الواحدة مهما تعددت الدول والحكومات واختلفت الديانة واللغات( ). 


مم نم نما اكد 


أ-دار الإسلام: هي الوطن الذي تكون الأكثرية فيه للمسلمين مهما تعددت نظمها وتباينت 
حدودهاء لان العصمة لم تنقطع بل الولاية والنصرة قائمة بينها وان اختلفت منعتها 
وتعددت دولها فحكم الإسلام يجمعهاء ولا توجد حكومة إسلامية منها تستحل قتال 
الأخرى» ولا يوجد فرد في جيش حكومة منها يرغب في قتل مواطن أو جندي في الدولة 
الأخرى. لأنهم جميعا ينطلقون من تعاليم الإسلام الحنيف التي تحرص على عصمة دم 


المسلم. (') قال تعالى: وکات لِمُؤْمِنِ أن يَمَُلَ مُؤْمِنَاإِلَا حَطَكاً )4 .(') 


- انظر رد المحتار على الدر المختار: ج ١‏ ص15-758/. 
- التركات والوصايا في الفقه الاسلامي ص 00 

ننس الو اا ص 

- سورة النساء آية .1١‏ 
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وقال تعالى: + ومن بقل مؤمتا كيدا E O‏ 2ج 1 كينا ذا فيا 4 () 


0 الحرب: وهي الدار الذي 5 سلطان للإسلام وأحكامه عليهاء ويكون اختلاف 
ويكون بينها وبين المسلمين عداء. 


وحتى يسهل تناول الموضوع وفهمه لا بد من التعريف ببعض المصطلحات ذات الصلة بهذا 
المبحث ومنها(' ): 
-١‏ الذميون: 
وهم الذين يعيشون في بلاد الإسلام بإذن من إمام المسلمين أو نائبهء بعد أن يُسَلموا بدفع 
الجزية التي يفرضها الإمام أو نائبه عليهم؛ وأن يخضعوا لأحكام الدين في معاملاتهم دون 
عباداتهم فلهم حرية العبادة» وحكم الذمي انه: يجب عليه دفع الجزية في وقتهاء وان يقيم في بلاد 
المسلمين ولا يخرج منها إلى دار الحرب فان خرج انتقض عقد الذمة في حقه وأصبح حربيا. 
ودار الذمي: في نظر الإسلام هي بلاد الإسلام. 


۲ - المستأمنون: 

وهم الذين يدخلون دار الإسلام بأمان من المسلمين بشرط أن لا يقيموا فيها بل يعودوا من 
حيث أتوا بعد قضاء الحاجة التي قدموا من أجلها (')» وحكم المستأمن: أنه لا يدفع جزية ولا 
تبلغ إقامته سنة» أي أن الإمام المسلم هو من يحدد مدة إقامته بحيث لا تزيد على سنة. 

ودار المستأمن: هي داره التي جاء منهاء لان إقامته في دار الإسلام مؤقتة» ويمكنه العودة 
إلى دياره في أي وقت يريد. ولا يمكن له الإقامة إلا بعقد ذمة من الإمام وعندها تنطبق عليه 
أحكام الذمي السابقة.() 


*- المعاهدون: 


هم الذين يقيمون في بلادهم ولكن بينهم وبين المسلمين عه بالموادعة وترك القتال» ففي نظر 
الإسلام وحكمه: فإن بلادهم هي بلادهم التي يقيمون فيها وهي بلادهم في حقيقة الأمر وواقعه. 
[ - سورة النساء آية:؟1, 
* - انظر: احكام المواريث في الشريعة الاسلامية ص51١-154١.‏ 


3 -انظر رد المحتار على الدر المختار: ج 5 ص ./١15‏ 
* - انظر رد المحتار على الدر المختار: ج ٦‏ ص ./١15‏ 
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؛ - الحربيون: 
وهم الذين يقيمون في بلادهم وليس بينهم وبين المسلمين عهد بالموادعة وترك القتال»: فإن 
بلادهم في نظر الإسلام : هي بلادهم التي يقيمون فيها وهي بلادهم في الحقيقة والواقع. 
وهذا النوع ( الحربيون): أمم كثيرة؛ فلكل امة بلاد تقيم بهاء ويرى الإسلام أن بلاد كل امة 
من الأمم غير بلاد ما عداها من الأمم» إلا إذا كان بين أمتين منها حلف وتعاهدء فان وجد العهد 
فبلاد الأمتين المتعاهدتين أو المتحالفتين تعتبر بلاداً واحدة في الحكم. 
أما المسلمون: فتعتبر جميع بلاد المسلمين بالنسبة إليهم دارا واحدةء مهما تباعدت واختلفت 
أنظمة الحكم فيهاء وهذا يعني أن المسلم الذي ينتقل من بلد إلى آخر من بلاد المسلمين فهي كلها 
بلده» والمسلم الذي يدخل بلدا غير إسلامي بعقد أمان فبلده هي بلاد الإسلام.(') 
وبعد هذا البيان السريع لهذه الفئات من غير المسلمين وتصنيفها وفق محال إقامتها وعلاقتها 
بالمسلمين» يمكن القول بان اختلاف الدارين لا يخلو أن يكون احد الآتية( ): 
-١‏ أن يكون اختلاف الدارين حقيقة وحكما: كالحربيين إن كان كل منهما في دار مختلفة مع 
الأخرى. وكالحربي المقيم في بلدة إن كان له قريب ذمي مقيم في بلاد الإسلام. 
-١‏ أن يكون اختلاف الدارين حكما فحسب: وذلك إذا دخل المستأمن دار الإسلام بأمان وله قريب 
ذمي في بلادناء فان داريهما مختلفة حكما مع أنهما في دار واحدة حقيقةء لان الذمي كما ظهر لنا 
داره هي دار الإسلام» بينما المستأمن وان وجد في دار الإسلام بعقد الأمان إلا أن داره هي دار 
الحرب حكما التي جاء منها- لأنه يحق له السفر إلى بلاده في أي وقت يريد وان كان بشروط 
معينة عند بعض الفقهاء. 
"- وقد يكون اختلاف الدارين حقيقة فحسب لا حكما: كمستأمن في دار الإسلام» وحربي في دار 
الحرب» فان داريهما مختلفتان حقيقةء لان كلا منهما في دار تخالف دار الآخر حقيقةء لكن 
المستأمن من دار الحرب حكماء فهما في دار واحدة حكما. 


وبعد هذا التفصيل لا بد من العودة إلى القضية الأساسية وهي المتمثلة في المطلب الثاني: 


.١14-ص انظر: احكام المواريث في الشريعة الاسلامية‎ - ١ 
.١117-١77ص ص7871-7568. والتركات والوصايا في الفقه الاسلامي‎ ١ انظر رد المحتار على الدر المختار: ج‎ - 7 
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المطلب الثاني: هل اختلاف الدارين عند غير المسلمين مانع من 
الميراث أم لا؟ 


لقد اختلفت أقوال الفقهاء حول اعتبار اختلاف الدارين عند غير المسلمين مانعا من موانع 
الميراث أم لا؟ على قولين: 

-١‏ القول الأول: ما ذهب إليه مالك والإمام احمد ورواية عن الإمام الشافعي: أن غير 
المسلمين يتوارثون فيما بينهم وان اختلفت ديارهم شأنهم شأن المسلمين» ولا يشترط لتوارثهم 
اتحاد الدار» بمعنى أنهم يتوارثون من بعضهم البعض سواء اتحدت دار الوارث والمورث في 
حكم الإسلام أم اختلفت, ويترتب على هذا أن يرث الأمريكي زوجته الألمانية» والصيني يرث 
قريبه الفرنسي. 

وحجتهم في ذلك( ): 

أ- أن المنع من الميراث عقوبة والعقوبة تحتاج إلى دليل ينص عليهاء وهنا لم يرد نص 
من الكتاب أو السنة على أن اختلاف الدارين من موانع الميراث. 

ب- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يتوارث أهل ملتين شتى"7). حيث يدل الحديث 
بمفهوم المخالفة على أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت ديارهم. 


ج- وقوله تعالى: + ولزن قروا عمج أ بعصم أوَلِيَآُ بع 4 (') فهو عام في جميعهم فهم 


أولياء بعض في أي مكان وجدوا وفي أي زمان. 
د ولأن المسلمين يرث بعضهم بعضا مع اختلاف الدار فكذلك الحال مع الكفار. 


- القول الثاني: ما ذهب إليه أبو حنيفة وهو الراجح عند الشافعية(”'): أن اختلاف الدار 
بين غير المسلمين يعتبر مانعا من موانع الميراثء لذا فإن غير المسلمين لا يتوارثون فيما 
بينهم إذا اختلفت ديارهم. وذلك إذا GSS‏ ا 
دار منهما قتال الأخرىء. بحيث لو أن جد جيش احدهما تمكن من جندي ذف في الجيش الآخر لقتله. 


أ - المغني ج ۷ ص۹۸١‏ . مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج .ج ٤‏ ص .٤٤‏ 

2 - سبق تخريجه ص ۲ من هذه الرسالة. 

3 سورة الانفال : آية: الا 

4 - انظر رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص ۷1۸4. مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج .ج 4 ص 45. 
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أما إذا لم تنقطع العصمة بين أهل الدارين ووجد بينهما تحالف ونصرة على الأعداءء عندها 
فان اختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث واحتجوا لقولهم هذا: بان الوراثة تنبني على 
الموالاة والنصرة فإذا انتفت امتنعت الوراثة.(') 

ولكن هل يشترط الاختلاف حقيقة في الدارين عند غير المسلمين لمنع الميراث عند 
القائلين بأن اختلاف الدار مانع؟ 

لو دققنا النظر في الصور الثلاث لاختلاف الدارين عند غير المسلمين السالفة الذكر لوجدنا 
أن اختلاف الدارين حكما عند غير المسلمين هي الصورة الوحيدة التي يظهر فيها اختلاف 
الأحكام» سواء وجد مع الاختلاف حكماء اختلاف حقيقة أم لا. 

وقد أشار إلى هذه القضية كتاب (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) فجاء فيه:" واختلاف 
الدار يمنع الإرث » والمؤثر هو الاختلاف حكما حتى لا تعتبر الحقيقة بدونه حتى لا يجري 
الإرث بين المستأمن والذمي في دارنا » ولا في دار الحرب . ويجري بين المستأمن وبين من هو 
في داره لأن المستأمن إذا دخل إلينا أو إليهم من أهل داره حكما » وإن كان في غيرها حقيقة › 
والدار إنما تختلف باختلاف المنعة والملك كدار الإسلام ودار الحرب » ودارين مختلفين من دار 


الحرب باختلاف ملكهم لانقطاع الولاية والتناصر فيما بينهم » والإرث يكون بالولاية"(') . 


ويمكن القول بان اختلاف الدارين مانعٌ للميراث عند غير المسلمين في هذه الصور: 
أ- إذا كان الاختلاف في الدارين حقيقة وحكما: وصورته أن لو مات ذمي في دار الإسلام فان 
قريبه في دار الحرب لا يرثه. 
ب- والصورة الثانية إذا كان اختلاف الدارين حكما فحسب: وذلك إذا مات مستأمن في دار 
الإسلام فان قريبه الذمي لا يرثهء لان المستأمن يعتبر من أهل دار الحرب حكماء والذمي من أهل 
دار الإسلام حقيقة وحكما. فتحقق اختلاف الدار بينهما حكما وهو مانع من الميراث. 
ج - ويمكن إضافة صورة ثالثة وهي: المستأمنان في دار الإسلام لا يتوارثان إذا كانا من بلدين؛ 
لاختلاف الدار بينهما حكماء فكل واحد منهما يتبع دار حرب مختلفة. 
الخلاصة: 

من خلال العرض لاختلاف الدار حقيقة» واختلافها حكماء فان النتيجة التي تظهر أن اختلاف 
الدار بين غير المسلمينء؛ المهم والمعتبر فيها هو اختلاف الجنسية والدولة» وليس اختلاف 


+ - انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج٦‏ ص١‏ 4؟. 
2 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ج٦‏ ص ۲٠١‏ » وانظر رد المحتار على الدر المختار ج ١‏ ص 58/. 
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الإقامة» أي لا عبرة باتحاد الدار التي يقيمان فيها حة حقيقة إذا كان كل واحد منهم ينتمي إلى رعوية 
E e‏ ري م و ا عبرة 
باختلاف الدارين حقيقة إذا لم يكن معه الاختلاف الحكمي. 


الرأي الراجح: 


إن الناظر في أقوال الفقهاء حول اعتبار اختلاف الدارين بين غير المسلمين مانعامن موانع 
الميراث أم لا؟ ليجد بان الرأي الأول: (وهو رأي مالك واحمد بن حنبل والشافعي في احد أقواله) 
والقائل بعدم اعتباره مانعا هو القول الراجح والأقرب إلى الموضوعية والصواب بجانب ما 
أوردوه من أدلة تؤيد رأيهم. فالكفار مهما اختلفت ديارهم وأقطارهم فملتهم واحدة وتجد الموالاة 
والتناصر فيما بينهم وهذا من شأنه أن يدفع باتجاه التوارث ويؤيد أهل هذا الرأي رأيهم. 


رأي القانون وما عليه العمل في المحاكم: 


لم أجد في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني مادة من مواده تشير إلى اختلاف 
الدارين كمانع من موانع الميراث لا بين المسلمين ولا غيرهم؛ ولكن بعض الكتب أشارت إلى أن 
العمل في المحاكم الشرعية هو برأي الحنفية وهو عدم التوارث بين غير المسلمين وأن اختلاف 
الدارين مانع من موانع الميراث بين غير المسلمين» وقد علل ذلك('): 
-١‏ إن عدم التوارث ادعى إلى الاستقرار من الناحية العملية حيث لا تخرج أموال الذمي من ديار 
الإسلام إلى غيرها من الدول الكافرة أو دار الحرب» وكذلك لا يدخل مال الحربي إلى قريبه 
الذمي في دار الإسلام. 
؟- ولان الأخذ برأي القائلين بالتوارث بين غير المسلمين وعدم اعتبار اختلاف الدارين مانعا 
من موانع الميراث» قد يواجه باعتراضات وعقبات عملية من قبل دول الكفر والتي في حالة 
حرب فيما بينها حول نقل هذه الأموال وتطبيق قاعدة التوارث» ولا أدل على ذلك ما نراه من دول 
الكفر وعلى رأسها أمريكا ومنعها لانتقال الأموال والرقابة الشديدة التي تفرضها على الأرصدة 
في البنوك والتحويلات. 


1 - انظر: احكام التركات في الفقه والقانون اعداد الدكتور عبد الناصر موسى ابو البصل» ص7ه. 
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المستحقون للتركة من أصحاب الفروض والعصبات والخلاف في ذلك 
وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 


المبحث الأول: خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الجد مع الإخوة 
الأشقاء أو لأب. 


المبحث الثاني: خلاف المذاهب في توريث الجدات. 


المبحث الثالث: الخلاف في حالات توريث البنات. 


المبحث الرابع: الخلاف في حالات توريث بنات الابن. 


المبحث الخام س:أحوال الأم المختلف عليها في الميراث. 


المبحث السادس: الخلاف في جعل الأخوات عصبة مع البنات. 


المبحث السابع: الخلاف في المسألة المشتركة. 
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تمهيد: 

ممالا شك فيه أن الورثة ليسوا نوعا واحداء بل أنواع مختلفة ولكنها مرتبة من حيث 
الاستحقاق للتركة ترتيبا لا يمكن من خلاله الانتقال من مرتبة إلى مرتبة تالية لهاء إلا بعد أن 
يستوفي أصحاب المرتبة المتقدمة حقهم من التركة؛ ثم ما بقى من التركة فهو لأصحاب المرتبة 
التالية وهكذا في سائر المراتب» وهذه المراتب من غير تفصيل هي( ): 


المرتبة الأولى- أصحاب الفروض: 

أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة ثابتة بالكتاب والسنة أو الإجماع( ). 

وهم اثنا عشر: من النسب: ثلاثة من الرجال: الأب › والجدء والأخ لأب. وسبعة من النساء 
وهن: البنت» وبنت الابن» والأم » والجدة. والأخت الشقيقةء والأخت لأب والأخت لام. ومن 
التسبب اثنان: وهما الزوجان( ). 

وسهام أصحاب الفروض لا تخرج عن ستة هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث 
والسدس. وهذه الأسهم ص عليها صراحة في آيات المواريث من سورة النساء(). 


المرتبة الثانية: العصبات : 

العصبات: وهم الذين ليس لهم نصيب مقدر في التركة ولا يرثون إلا بعد أصحاب الفروض. 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"( ) 
وتر 'الغصوية أقزى اساب الإريف فنها يمنتحق العاصب جنيع الال إذا تفرد ولم يواجد مد 
صاحب فرضء بينما بالفريضة لا يستحق الوارث جميع المال» والعصوبة مجمع على كونها سببا 
للإرث» والعصبات أصناف ثلاثة.('): 
-١‏ عصبة بنفسه: وهو الذكر الذي لا يفارقه الذكور في نسبته إلى الميت أي لا تتوسط بينه وبين 
الميت أنثى: كالأب» والابن» والأخ لأب» وابن الابن 
-١‏ وعصبة بغيره: وهي الأنثى التي تصير عصبة بمن في درجتها من الذكر كالبنات بالبنين 
والأخوات بالإخوة. 
۳ وعصبة مع غيره: كالأخوات يصرن عصبة مع البنات. 
*- انظر رد المحتار على الدر المختارج” ص؟713-01. 


2 المبسوط ج۲۹ ص .١78‏ 

3- رد المحتار على الدر المختارج" ص77ا-14/. 

“ - انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص 51 4. 
75 - صحيح البخاري ج٦‏ ص ٦۷٤۲ء‏ ورقم الحديث .176١‏ 
6 - المبسوط ج1١‏ ص .١78‏ 
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المرتبة الثالثة:الرد على أصحاب الفروض التسسبية : 
و الرد لا يكون إلا بشرطين: 
الأول: أن تزيد التركة على أنصبة أصحاب الفروض. 
والثاني: عدم وجود عاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. 
لذا يكون الرد على كل أصحاب الفروض باستثناء الأب أو الجد لأنهم سيأخذون الباقي 

تعصيباء ولا يرد على الزوجين لأنهم أصحاب فرض سببي - بسبب الزواج- لان الرد عليهم 
كر عدج كا E‏ 
المرتبة الرابعة: ارث ذوي الأرحام: 

وسيأتي الحديث عنهم في فصل خاص بهم إن شاء الله. 
المرتبة الخامسة: الرد على أحد الزوجين: 

ولا يكون الرد على احد الزوجين إلا في حالة عدم وجود قريب للميت مطلقا سواء من أصحاب 
الفروض أو العصبات أو من ذوي الأرحام» بمعنى انه لا يرد على احد الزوجين إلا في حال 
انفراد احدهما في ميراثه للآخرء أي أن يموت الزوج عن زوجه - أو أزواجه- فحسب ٠‏ أو أن 
تموت الزوجة عن زوجها فحسب. 
باقي المراتب: 

أما باقي المراتب الأخرى وهي: العصبة السببية» وعصبة المعتق التستبية» فلا ضرورة 
الروك ليا انح و ع 
ولكن هناك سؤال لا بد من الإجابة عنه: وهو: ما مصير تركة من مات وليس له من قريب يرثه 
وفق مرائب استحقاق الثركة السابقة الذكر ؟ 

الجواب: أنه إذا لم يوجد وارث من أهل المراتب السابقةء فان ما يبقى من التركة بعد سداد 
الديون والحقوق المتعلقة بهاء ينتقل وليس عن طريق الميراث إلى أحد الجهات التالية مرتبة(' ): 
-١‏ الْمقررٌ له بنسب على غيره. ؟- الموصى له بما زاد على الثلث. 
"- أن يوضع في بيت مال المسلمين على انه فيء للمسلمين لا ميراث. 

وبعد هذا العرض السريع لمراتب المستحقين للتركة سوف يكون الحديث عن المسائل والأمور 
الخلافية المتعلقة بأصحاب الفروض والعصبات في المباحث التالية من هذا الفصل إن شاء الله. 


*- رد المحتار على الدر المختار/ج٦‏ ص714-1/71/. 
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رأي القانون في ترتيب المستحقين للتركة: 


جاء النص على المستحقين للتركة في المادة )٠٠١(‏ من مشروع قانون الأحوال الشخصية 
الفلسطيني وفيها: 

المستحقون للتركة سبعة أصناف مقدم بعضها على بعض وفقا للترتيب الآتي: 

-١‏ أصحاب الفروض. 

۲ العصبات النسبية. 

"- الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم. 

5- ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض. 

5 المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحمل النسب على غير امقر 

5- الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث. 

۷- بيت المال/ صندوق الأيتام. 
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خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الجذ مع الإخوة الأشقاء أو لأب. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالجذ الوارث ودليل توريثه. 


المطلب الثاني: خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الجَدَ مع الإخوة 
الأشقاء أو لأب. 


المطلب الثالث: الخلاف في كيفية توريث الجِذ مع الإخوة- أو بني الإخوة- 
عند القائلين بتوريتهم. 


المطلب الرابع: أشهر المسائل في توريث الجَد مع الإخوة- أو بني الإخوة- 
وأقوال الفقهاء فيها. 
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المطلب الأول: التعريف بالج الوارث ودليل توريثه. 


الجذ الذي يرث بالفرض: 

الجد الصحيح هو من يرث بالفرض عند عدم وجود الأب: ويقصد بالجد الصحيح: الجد الذي 
لا يدخل في نسبته إلى الميث أنشى» كأب الأب» وأب أبي الأب» وان علا » فهؤلاء جميعا لا 
تتوسط بينهم وبين الميت أنثى. فإن دخلت في نسبة الجد إلى الميت أنثى ( فهو جد رحمي ) فلا 
يرث إلا على أنه من ذوي الأرحام ؛ مثل أب الأم» وأب أم الأب لأن تخلل الأم في النسبة يقطع 
النسب إذ النسب إلى الآباء ؛ لأن النسب للتعريف والشهرة › وذلك يكون بالمشهور وهو الذكور 
دون الإناث .)١١‏ 


دليل توريث الجد: 

من النصوص التي بينت إرث الأب سواء من القران أو السنة وكذلك الإجماع, فالقران الكريم 
سمى الجد أبا في أكثر من موقع: منها قوله تعالى : يب ادم لا يفِدَيكُم اَلشّبِطنُ 

خی ويم ون اب 4 () وقوله لضا وب يفم ع وع ءال مقو بكم 


اتسا ع بويك يِن قبل رَه و نعي (')» فقد سمى القران إبراهيم واسحق - عليهما السلام - 


أبوين مع أنهما جدان ليوسف عليه السلام. 

وكذلك فان السنة النبوية قد سمت الجد أب في قوله عليه السلام:" ارموا بني إسماعيل فإن أباكم 
كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان".() 

اتضح من خلال النصوص السابقة أن الجد يسمى أبا ويقوم مقامه في كل الأحوال ويرث من 


./7١ص‎ ١جراتخملا انظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج۲ ص٠١١٠ وانظر رد المحتار على الدر‎ - ١ 
١ سورة الأعراف: اية:/ا‎ - 2 

3 - سورة يوسف: آية:١.‏ 

4 - صحيح البخاري ج۳ ص57 .٠١‏ 
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وقد استدل العلماء على توريث الجد بعدة أدلة منها: 
أولا- القرآن الكريم: 
5" 3 سے کر سے س 08 س < فر سر A‏ تر 2 ر ١‏ 
حيث قال تعالى: ا وَلِأْبَوبّهِ لکل واج ما السدس مِمَا ترك إن كن لول £ () 
دلت الآية: على أن الأب يرث السدس فرضا مع وجود الولد للميت سواء أكان ذكرا أم أنثى؛ 
والجد كما سبق يسمى أبا مجازا عند العرب لذا فانه يحل محل الأب في الميراث عند فقده. 
ثانياً- السنة النبوية: 
مارواه الحسن عن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: 
" إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس» فلما أدبر دعا فقال: لك سدس آخر. 
فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة".”') 


وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في دلالته على أن للجد سدس التركة بالفرضء وله ما بقي 
بعد أبحاب الفروطن تضينا وك فيم ذلك من قوله عليه السا إن الس 'الآخن طنبة ن 
لأن معنى الطعمة هنا: التعصيب» أي وكأنه رزق لك ليس بالفرضء والحكمة من تنبيه النبي 
صلى الله عليه وسلم بان السدس الآخر طعمة دون السدس الأول: 
-١‏ حتى لا يظن الجد بان نصيبه الثلث فرضا. 
- ولأن السدس الأول بالفرض لا يتغير بينما السدس الآخر تعصيبا فهو يزيد وينقص حسب 
وجود أصحاب الفروض في المسألة. 
ثالثاً: الإجماع: 

لقد انعقد إجماع الصحابة ومن بعدهم من العلماء على توريث الجد عند عدم وجود الأب.() 


[ - سورة النساء: آية:١١,‏ 
* - مسند أحمد بن حنبل :ج 4 ص78 4. وقد علق عليه شعيب الأرنؤوط : بقوله إسناده ضعيف» وان الحسن وهو ابن أبي الحسن 
3 - المغني ج ٦‏ ص .١550‏ 
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المطلب الثاني: خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الج مع الإخوة 
الأشقاء أو لأب. 


إن للجد الصحيح في الميراث وضعين - حالين-: 
الوضع الأول: إرث الجد مع عدم وجود أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. 
إذا لم يوجد مع الجد أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب» ولم يكن الأب موجودا: فان 

الجد يقوم مقام الأب في الميراث وتثبت للجد حالات الأب الثلاثة(') وهي: 
-١‏ الإرث بالفرض مطلقا: إذا كان للميت فرع وارث مذكر كالابن أو ابن الابن سواء اترك 
المتوفى فرعا وارثا مؤنثا أم لاء فإن للجد السدس فرضا وهو نصيب الأب عند عدم وجوده أخذا 
من قوله تعالى: وريد لل وج نما سدس رکا رك إن کو وا 4 (') 
مثال: مات عن ابن وأم وجد» فان لكل من الجد والأم السدس فرضاء والباقي للابن تعصيبا. 
۲ الإرث بالتعصيب مطلقا: إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاءسواء أكان ذكرا أم أنثى. 
مثال: لو مات وترك جدا لأب»وأم» وزوجة: فان للام الثلث وللزوجة الربع والباقي للجد تعصيبا. 
۳- الإرث بالفرض والتعصيب معا: وهذا عندما يكون للميت فرع وارث مؤنث» حيث يأخذ الجد 
السدس فرضا والباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبا. 

مثال: مات عن زوجة وبنت وجد لأب: فيكون للبنت النصف فرضا وللزوجة الثمن فرضاء 
وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. 

ومع أن الجد له حالات الأب عند عدم وجوده وعدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء أو 
لأب- وهذا كما سبق ثابت بإجماع الصحابة- إلا أن للجد حالات يختلف فيها عن حالات الأب 
وهي تتمثل في أربع مسائل( ) هي: 
المسألة الأولى: أن الأب لا يُحْجَب عن الميراث بأي حال من الأحوال إلا إذا وجد مانع من موانع 
الإرث بينما الجد يُحْجَب بالأب ولا يرث مع وجوده لأنه يدلي إلى الميت بهء وكذلك يَحْجِب الجد 
الأقرب الجد الأبعد. 


]نظو رن لكان كل لفن ارا من والانان 1 ا افر فة اناري ل اقرح ار ج حو ور ا 
المطالب شرح روض الطالب ج٠‏ ص۸؛ والفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني ج۲ ص 7١51‏ ان ؛ المغني ج٦‏ ص10 .١‏ 
2 - سورة النساء: آية:١١,‏ 
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مثال: توفي عن زوجةء وأب أب »وأب أب أب فللزوجة الربع فرضا ء وأب الأب له السدس 
فرضا والباقي تعصيباء ولا شيء لأب أب الأب فهو محجوب بأب الأب. لأنه أقرب منه درجة. 
المسألة الثانية: إذا انحصر الإرث في الأم والأب واحد الزوجينء فان الأم تأخذ ثلث الباقي بعد 
فرض احد الزوجينء بينما لو اجتمع الجد والأم واحد الزوجين في التركة فان الأم تأخذ ثلث 
التركة كاملة وليس ثلث الباقي بعد احد الزوجين » ولعل الحكمة في ذلك لعدم تساوي الأم والجد 
في القرابة إلى الميت.(') 

مثال: توفيت عن زوج وأم وجد لأب» فللزوج النصف وللام الثلث والجد له الباقي تعصيبا 

وهو يساوي سدس التركة. 
المسألة الثالثة: الأب يحجب أم الأب» لأنها تدلي إلى الميت به؛ بينما الجد لا يحجب أم الأب؛ 
فهي ترث مع وجود الجد لكونها لا تنتسب للميت بواسطته بل هي زوجته.(') 

مثال: توفيت عن أب وأم أب وزوج» فللزوج النصف بالفرض» وللآب الباقي تعصيبا وأم الأب 
لا شيء لها لأنها محجوبة بالأب. 

مثال آخر: توفي عن زوجة وأب أب وأم أب» فللزوجة الربع فرضاء وأم الأب السدس فرضاء 
وأب الأب الباقي تعصيبا. 
المسألة الرابعة: لا خلاف بين الفقهاء على أن الأب يَحجب الإخوة والأخوات من الميراث ومن 
أي جهة كانوا. أما الجد لأب فقد اتفق الفقهاء على انه يحجب الإخوة لأم » ولكنهم اختلفوا حول 
الجد لأب هل يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب» أم لا؟ وهذا ما سنتعرض له في الوضع الثاني 


فق اورك الجة إن كات انف 


الوضع الثاني: إرث الجد مع وجود أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. 
لقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم والفقهاء من بعدهم حول إرث الجد مع وجود أحد 

من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب على رأيين: 
الرأي الأول: أن الجد يحجب الإخوة: 

وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه وعائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة ومذهب أبي 
حنيفة من الفقهاء( ). 
الرأي الثاني: اشتراك الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب في الميراث: 
2 - كل من ينتسب الى الميت بواسطة فانه لا يرث مع وجود هذه الواسطة باستثناء الإخوة لام فهم أصحاب فرض كشاف القناع عن 


متن الإقناع ج ٤‏ ص 475. 
37 - انظر رد المحتار على الدر المختار/ج٦‏ ص74 /. 


199 


وبه قال نفر من الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب في بعض الروايات 
5 ور 
والحنبلية)( ). 


أسباب الخلاف: 

إن سبب اختلاف الصحابة والعلماء حول ميراث الجد مع وجود الإخوة الأشقاء أو لأب يعود 
إلى عدة أسباب منها: 
-١‏ عدم وجود نص محكم واضح في كتاب الله أو سنة النبي- صلى الله عليه وسلم- يبين ميراث 
الجد عند وجود الإخوة, مما دفع الصحابة إلى الاجتهاد.(') 
؟- عدم وجود إجماع من الصحابة على رأي واحد في المسألة. 
"- الاعتماد على الاجتهاد والبحث عن النظائر والأمثلة والقواعد الشرعية العامة» فكل مجتهد له 
طريقته ومداركه التي تختلف عن غيره مما أدى إلى الاختلاف في فهم روح الفقه الإسلامي. 
5- وجود الأقيسة والأشباه المتعارضة, فالجد يشبه الأب في أمور كثيرة ويشبه الأخ في أمور 
أخرى. فيشبه الأب في: حكم الولاية على القاصر › وفي حجب الإخوة لأم بالإجماع» وفي أنه لا 
يُقتل إذا قتل ابن ابنه» وانه مقدم على الأخ في ولاية النكاح» ولا يقام عليه الحد إذا قذف حفيده؛ أو 
سرق ماله » ولا تقبل شهادته إليه ولا يجوز دفع الزكاة إليه لان نفقته عليه إذا كان فقيرا ما دام 
أبوه ميتاء وأنه إذا زوج الصغير فلا يكون له خيار البلوغء وهناك الكثير من الأحكام التي يكون 
فيها كالأب. 

ويشبه الأخ في: أنه لا فرّض عليه صدقة فطر الصغيرء ولا يصير الصغير مسلما بإسلامه 
كما يصير مسلما بإسلام احد أبويه. لذلك نجد أن عددا كبيرا من الصحابة قد تحرج من الكلام 
عن ميراث الجد والإخوة» فقد ورد في كتاب المبسوط أن الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه 
قد:" اجتمعوا في الجد على قول فسقطت حية من سقف البيت فتفرقوا فقال عمر رضي الله عنه 
أبى الله تعالى أن يجتمعوا في الجد على شيء".9') 

فمن ترجح لديه من الفقهاء شبه الجد بالأب ذهب إلى القول بحجب الجد للإخوة» ومن ترجح 
عنده شبه الجد بالأخ ذهب إلى مشاركة الجد للإخوة في الميراث وعدم حجبه لهم. 


ذ -انظر : التاج والاكليل لمختصر خليل ج ۸ ص )511-55٠(‏ » واسنى المطالب شرح روض الطالب:ج ٣‏ ص ٠‏ . وكشاف القناع 
عن متن الاقناع ج ٤‏ ص 7١‏ 4. 

2 - انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص ./8١‏ 

3 - المبسوط ج ۲۹ ص .١8١‏ 
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وبعد بيان سبب الاختلاف في المسألة لا بد من العودة للاطلاع على أدلة كل فريق و حجتهم 
فيما ذهبوا إليه ومناقشتها. 


أدلة أصحاب الرأي الأول: القائل بأن الجد يحجب الإخوة: 


وهو مذهب الإمام أبي حنيفة( ).و مذهب أبي بكر رضي الله عنه وعائشة وابن عباس 
و غير هم. 
لقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة منها(): 

-١‏ أن اسم الأب يتناول الجد وهو أب الأب مهما علاء والدليل أن القران الكريم سمى الجد 
في كثير من آياته أباء وكذلك السنة النبوية المطهرة- كما سبق وان بينا-(')» وهذا دليل على أن 
الجد يقوم مقام الأب في حال فقده فيحجب الإخوة كالأب. 

- وبما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقى فهو لأولى رجل ذكر".(”) والجد أولى من الأخ لان له قرابة إيلاد وبعضية كالأب. 

"- أن الإخوة يسقطون من التركة ولا يرثون إذا ازدحمت التركة بأصحاب الفروض بينما 
الجد فلا يسقطه أحد إلا الأب. 

5- أن الإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة وهم الأب والابن وابن الابن» بينما الجد لا يسقطه إلا 

الأب. 

٥‏ أن الجد يأخذ السدس مع الابن وابن الابن كالأب» فيسقط الإخوة بالجد تماما كالأب” 

1 أن الجد يرث بطريقين الفرض والتعصيب كالأب» بينما الإخوة ينفردون بالتعصيب. 

۷- أن الجد يشبه الأب في كثير من الأحكام التي سبق ذكرها» ومنها أن الجد لا يقتل بقتله 
ابن ابنه » ولا يحد بقذفه » ولا يقطع بسرقة ماله » ويجب عليه نفقته » ويمنع من دفع زكاته 
إليهء كالأب سواء » فدل ذلك على قوته. 

۸- أن الجد أقوى قرابة من الإخوة الأشقاء أو لأب لأنه أب في المرتبة الثانية أو الثالثة 
فالجد باتفاق الفقهاء لا يحجبه ابن الابن كما لا يحجب الأب» بينما يجب الإخوة به 
باتفاق.(0) 

' انظر رد المحتار على الدر المختاراج” ص٤۷۷‏ 
7 - انظر المبسوط ج۲۹ ص ۱۸۲. 
3 لقد سبق بيان هذا الدليل وضرب الامثلة عليه عند الكلام على دليل توريث الجد ص8 ٠١31-7١‏ من الرسالة. 


5 انظر المغني ج٦‏ ص .١15‏ 
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5 وكذلك فإن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب › وكذلك أبو الأب يقوم مقام 
ابنه ؛ ولذلك قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا » ولا يجعل أبا الأب أبا . 

٠‏ إن ما ذكر في كتاب الله من ميراث للإخوة والأخوات- من جميع الجهات- لم يكن إلا 
حال الكلالة» والكلالة من لا ولد له ولا والد. ولكن مع وجود الجد فلا كلالة ومن ثم لا ميراث 


للإخوة والأخوات معه( ). 


أدلة أصحاب الرأي الثاني: القائل باشتراك الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء 
أو لأب في الميراث: 

وهو مذهب جمهور الفقهاء(المالكية والشافعية والحنبلية) وصاحبي أبي حنيفة. وبه قال نفر 
من الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب في بعض الروايات وابن مسعود. 
وعلي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهم جميعاً. 

لقد استدل هؤلاء لرأيهم بعدة أدلة منها(): 
-١‏ قالوا بأن الأخ ذكرٌ يشبه الابن في تعصيبه لأخته» لذا فلا يسقط الأخ بالجد كما أن الابن لا 
يسقط بالجد. 
؟- وأن ميراث الإخوة قد ثبت بالنص عليه في كتاب الله العزيز» فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع 
أو قياس» ولم يوجد شيء من ذلك فلا يحجبون. 
"- وأن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق للميراث فيجب أن يتساووا فيه؛ لان الأخ 
والجد يدليان للميت بالأب, فالجد: أبو الأب» والأخ: ابن الأب» وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة 
الأبوة» بل ربما كانت أقوى حيث إن الابن يسقط تعصيب الأب. 
-٤‏ إن القول بمشاركة الجد للإخوة الأشقاء أو لأب في الميراث وعدم حجبه لهم» لهو التوزيع 
العادل إذا ما نظرنا إلى جملة الورثةء لان ما يأخذه الجد الصحيح وهو شيخ كبير سيكون من 
نصيب أبنائه بعد وفاته وهم أعمام الميت» فكأنه من الناحية الواقعية سيئول الأمر إلى أن الأعمام 
اخذوا من التركة في اللحظة التي حرم فيها الإخوة إذا قلنا بحجب الجد للإخوةء وفي المقابل ليس 
هناك من احد يقول بأن الأعمام أولى بالميراث من الإخوة( ). 
إن المتمعن في أدلة كل فريق يرى بأنها تدور حول قضية أساسية وهي: هل الجد أقوي قرابة 

لابن ابنه من إخوته الأشقاء أو لأب فيحجبهم كما قال أهل الرأي الأول- أبو حنيفة ومن معه- ؟ أم 


.5١١ص انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية‎ - ١ 
.١15 انظر المغني ج٦ ص‎ - * 
.٠١۲ انظر أحكام التركات والمواريث ص‎ - 3 
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أنهم متساوون في قوة القرابة ومن ثم يتقاسمون التركة معا وهو ما ذهب إليه أهل الرأي الثاني 
وهم جمهور الفقهاء والصحابة؟ 


مناقشة أدلة الرأي الأول القائل بحجب الجد للاخوة: 

لقد رد على أدلتهم بما يلي( ): 

-١‏ إن تسمية القرآن الكريم الجد أبا هي تسمية مجازية؛ وهذه التسمية لا تقتضي تسوية الجد 
بالأب في كل الوجوه» بدليل أن الجدة تسمى أما ولكنها لا تعامل معاملة الأم وهذا باتفاق الفقهاءء 
حيث لا تأخذ الجدة أكثر من السدس في حين تأخذ الأم الثلث عند انعدام الولد للمتوفى أو عدم 
وجود اثنين فأكثر من الإخوة مطلقا عند الجمهور وعند ابن عباس ثلاثة فأكثر. 

؟- إن ما استدلوا به من حديث الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر لا يدل على 
تفضيل الجد على الإخوةء لان الجد ليس بأولى من الإخوة في التعصيب لتساويهما في الإدلاء إلى 
الميت» فكل منهما أولى رجل ذكر. 

"- وأما عن القول بان الجد يُحجّب بالأب فحسب بينما الإخوة بثلاثة» فقد أجيب بأن كلا من الجد 
والإخوة لهم حالة حجب وحالة عدم حجب» ولا فرق بين أن يكون الحجب بواحد أو بأكثر. 
فالحجب حجب سواء من جهة أو أكثر. 

5- وعلى تفضيل الجد على الإخوة لكونه يرث بالفرض والتعصيب» قيل بأن هذا لا يجعله 
تنسنة كل اه نوالا لقانت هذه الكالة تكله ا ع :ابن انيت فونه ذا برك ان 
بالتعصيب وهذا لم يقل به احد. 

-٥‏ أما قول ابن عباس:" ألا يتقي الله زيدء يجعل ابن الابن ابنا » ولا يجعل أبا الأب أبا" قيل فيه: 


بان الإخوة قد حجبوا بالأب بسبب غير موجود في الجد وهو أنهم يدلون إلى الميت بواسطة الأب. 


الترجيح: 

بعد هذا العرض لأدلة الفريقين والمناقشة والردود التي وجهت لأدلة أهل الرأي الأول القائل 
بان الجد يحجب الإخوة ولا ميراث لهم مع وجوده» فاني لأرى وأميل إلى ترجيح الرأي الثاني 
القائل بمقاسمة الجد للاخوة للأسباب الثالية. 


+ - التركات والوصايا في الفقه الإسلامي ص ۲۹۸ -1191. 
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-١‏ إن حجب الإخوة بالأب له ما يبرره لأنهم يدلون إلى الميت به. وأما الجد مع الإخوة فإنهم 
يتساوون معا في الإدلاء إلى الميت بدرجة واحدة هي الأب فالجد أب للأب» والإخوة أبناء للأب. 
لذا فإنهم يتساوون في الإدلاء للميت ومن ثم يتساوون في استحقاقهم للميراث. 

؟- إن ميراث الإخوة ثابت يقينا بنص القران الكريم» بينما أدلة أهل الرأي الأول - القائل بحجب 
الجد للإخوة- لم تسلم من الردود عليها والطعن فيها ومعارضتها بأدلة أهل الرأي الثاني مما 
جعلها لا ترقى إلى درجة اليقين. 

"- لا شك في أن قرابة الجد قوية إلا أنها لا تصل إلى درجة حجب الإخوة من الميراث؛ فالأولى 
عدم حرمانهم بل تشريكهم مع الجد على أن يعطى بعض الميزات» كعدم إنقاص نصيبه عن 
السدس حال التشريك مع الإخوةء حتى لا نخالف النص القرآني الذي أعطاه سدس التركة. 


رأي القانون 

لقد اخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني برأي أبي حنيفة القائل: بان الجد 
يحجب الإخوة مطلقاء حيث نصت المادة (۲۷۷) من مشروع القانون على: 

" الإخوة والأخوات لأبوين والإخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل 
وبالأب والجد...". 

وهنا لا بد من القول بان تبني مشروع القانون الفلسطيني لرأي أبي حنيفة في هذه القضية 
والمتمثل في حجب الجد لكل من الإخوة والأخوات دون المشاركة؛ من شأنه أن يسهل عمل 
القضاة في توزيع التركة حال وجود الجد مع الإخوة والأخوات فارجو أن لا يكون الدافع وراء 
تبني القانون لرأي أبي حنيفة هو مجرد التسهيل فحسب. 
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المطلب الثالث: الخلاف في كيفية توريث الجذ مع الإخوة - أو بني الإخوة- 
عند القائلين بتوريثهم. 
مع أن أصحاب الرأي الثاني متفقون على توريث الجد مع الإخوة إلا أنهم مختلفون في كيفية 
توريثه معهم إلى عدة مذاهب» وقد اشتهر منها: 
أولا: مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه-. 
ثانيا: مذهب عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-. 


ثالثا: مذهب زيد بن ثابت- رضي الله عنه-. وهو مذهب الجمهور. 


أولا: مذهب علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: 

يتلخص مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في: 
-١‏ أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات كأخ إذا كانوا ذكورا فحسب أو كانوا ذكورا وإناثا فيكون 
الميراث تعصيباء إلا إذا كانت المقاسمة تنقص نصيبه عن السدس» فعندها يأخذ السدس كاملا ثم 
يوزع الباقي على الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 
؟- وأما إن كان الموجود مع الجد أخوات شقيقات أو لأب منفردات وليس معهن من يتعصبن به 
أو معه» فان الأخوات يأخذن فرضهن والجد يأخذ الباقي تعصيبا إلا إذا نقص نصيبه عن السدس 
فيأخذه كاملا من غير نقص. 
۳- وإذا كان الورثة مع الجد أخت شقيقة » وإخوة لأب › فرض للأخت النصف › وقاسم الجد 
الإخوة فيما بقي › إلا إذا نقص نصيبه عن السدس » فيفرض له أي السدس- . 
5- وأما إذا كان الموجود مع الجد أخوات منفردات عصبن مع الفرع الوارث المؤنثء فالجد 
يأخذ السدس فرضا والأخوات يأخذن الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروضء مثال: توفي عن أخث 
شقيقة وبنت وجد لأبء فالبنت لها النصف فرضا والجد السدس فرضا والأخت الشقيقة الباقي 
تعصيبا مع البنت. 
-٥‏ وإذا وجد مع الجد والإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أصحاب فروض سوى البنات وبنات 
الأبناءء كزوج أو جدة صحيحة أو أم» ففي هذه الحالة يعطى أصحاب الفروض فروضهم ثم ينظر 
إن كانت مشاركة الجد للإخوة أفضل له من السدس شاركهم وإلا اخذ السدس وللإخوة الباقي 
تعصيبا.() 


+ - انظر المغني ج "١‏ ص ٠۹١‏ . وانظر أحكام التركات والمواريث ص ٠١۹-٠١۸‏ . وانظر التركات والوصايا في الفقه الاسلامي ص 
۷۱ 
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ومثال هذه الحالة: لو مات عن جد وأخ شقيق وزوجة: فللزوجة ربع التركة بالفرض والباقي 
يتقاسمه الجد مع الأخ لأنه أفضل له من السدس. 

من الملاحظ أن نصيب الجد في كل الحالات عند على رضي الله عنه لا ينقص عن السدس فان 

قل في التعصيب عن السدس أخذه دون نقص» وذلك لان الجد يأخذ السدس كاملا دون نقص مع 


وجود الابن» فالأولى أن يأخذه مع وجود الإخوة لان قرابة الابن اقوي من قرابتهم.(') 


ثانيا: مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

لقد اتفق مذهب عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- مع مذهب علي - كرم الله وجهه- في 
مشاركة الجد للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وعدم حجبه لهم إلا أنه اشترط أن لا يقل نصيب 
الجد عن ثلث التركة في المقاسمة مع الإخوة والأخوات بطريق التعصيب» وعلل ذلك بان الجد لا 
يقل نصيبه عن هذا الثلث إذا وجد معه البنات منفردات» فالأولى أيضا أن لا يقل نصيبه عن هذا 
الثلث مع وجود الإخوة والأخوات. لان قرابة الأصل لفرعه أقوى من قرابة الأخ لأخيه وما دام 
ذلك لا ينقص نصيب الجد عن الثلث فالأولى أن لا ينقص نصيبه عن الثلث أيضا مع وجود 
الإخوة.() 
ثالثا: مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهو مذهب الجمهور. 

مذهب زيد بن ثابت هو المذهب الذي اخذ به جمهور الفقهاء مالك والشافعي واحمد بن حنبل 
وبه أخذ صاحبا أبي حنيفة وكثير من الفقهاء » وهذا المذهب يتفق مع مذهب علي وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم في أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب» ويتفق مع مذهب عبد الله 
بن مسعود في أن الجد لا ينقص نصيبه عن الثلث إن كان ميراثه بالمقاسمة. 

وبعد ذلك يختلف مع علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما- في حالتين: 
الحالة الأولى:- إذا لم يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض: 

ففي هذه الحالة ذهب زيد بن ثابت إلى أن الجد يعصب الإخوة مطلقاء سواء أكانوا ذكورا أم 
ذكورا وإناثا أم إناثا فحسب» حيث يكون معهم كأخ شقيق مع الأشقاء أو كأخ لأب مع الإخوة 
لأب» له ضعف نصيب الأخت الأنثى ولكن بشرط أن لا يقل نصيبه عن ثلث التركة وإلا اخذ 
الثلث بالفرض وأخذ الإخوة الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.() 


.١51-١58 وانظر أحكام التركات والمواريث للدكتور ص‎ ١15 ص‎ ٦ انظر المغني ج‎ - ١ 

2 - انظر أحكام التركات والمواريث للدكتور ص ٠٠١۹‏ التركات والمواريث للدكتور ص ۲١‏ . وانظر التركات والوصايا في الفقه 
الإسلامى ص 7١‏ 7. 

3- المغني ج١‏ ص .١18‏ 
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أ مات عن : جد وأخ شقيق. 
للجد النصف لان المقاسمة باعتباره عاصبا أفضل له من أخذه الثلث فرضنا: 
ب- توفي عن جد وأربع أخوات شقيقات: أو عن جد وأخوين شقيقين. 
أو عن جد وأخ لأب وأختين لأب: 
في كل هذه الحالات يعطى: الثلث أو المقاسمة للإخوة والأخوات فهي سواء. 
ج- توفي عن جد وأربع إخوة أشقاء. 
يأخذ الجد الثلث فهو أفضل له من المقاسمة التي يأخذ من خلالها خمس التركة تعصيبا. 
ملاحظة: إن الجد يقاسم الإخوة الأشقاء على انه أخ شقيق إن كانوا جميعا أشقاء» ويقاسم 
الإخوة لأب على انه أخ لأب إن كانوا جميعا إخوة لأب, أما إذا كانوا خليطا إخوة أشقاء وإخوة 
لأب» فان الجد يقاسمهم جميعا على انه أخ لهم حتى يدخلوا النقص على نصيب الجد وبعد إخراج 
نصيب الجدء فان الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب وينفردون بأنصبة الإخوة جميعاء ومثال 
ذلك: مات عن جد صحيح وأخ شقيق وأختين لأب» في هذه الحالة فان نصيب الجد هو ثلث التركة 
سواء أكان بالفرض أو بالتعصيب مع الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين» وللأخ الشقيق 
الثلث. وللأختين لأب الثلث لكل واحدة منهما السدس» فالجد يأخذ الثلث فحسب» بينما الإخوة 
الأشقاء فإنهم يحجبون الأختين لأب ويضاف نصيبهن إلى الإخوة الأشقاءء فهن دخلن في الحسبة 
والتوزيع فحسب من أجل إدخال النقص على نصيب الجد وبعدها حُرِسْنَ من التركة بالإخوة 
الأشقاء(') فحالهن كحال من مات عن: أخوين لأب» وأختين لأب, و أخ شقيقء و أم. فالأم 
تخجَب حجب نقصان بوجود الجمع من الإخوة والأخوات من الثلث إلى السدس بينما الإخوة 
والأخوات لأب يحجبون حجب حرمان بالأخ الشقيق الذي يأخذ باقي التركة تعصيبا. فالإخوة 
والأخوات لأب مع الأخ الشقيق أصبحوا جمعا من الإخوة فأدخلوا النقص على نصيب الأم ثم 
حجبوا بالأخ الشقيق. 
والى هذا المعنى أشارت أبيات الرحبية:(') 
واحسب بني الأب مع الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد 
واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد 


+ - انظر أحكام التركات والمواريث ص١٠١.‏ 
7 -- المارديني» محمد بن محمد سبط المارديني .شرح الرحبية .مؤسسة قرطبة الطبعة الاولى سنة ١5155‏ ص 17. 
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الحالة الثانية:- إذا وجد مع الجد والإخوة أصحاب فرض كزوج أو زوجة أو بنت: 
فالتوزيع في هذه الحالة يكون كالتالي: 
E‏ أوالا استاحنه الفركن O‏ 
ب- ثم يأخذ الجد ألأحظ له من الأمور الثلاثة التالية('): 
-١‏ إما أن يأخذ ثلث الباقي بعد أنصباء أصحاب الفروض. 
؟- وإما أن يأخذ سدس جميع التركة. 
۴- وإما أن يأخذ نصيبه بالمقاسمة باعتباره عصبة('). 


مات عن : زوج» وجد صحيح» وأم» وأخ شقيق» وأخت شقيقة 

في البداية نعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم ننظر ما سيبقى بعدهم: 

فيأخذ الزوج النصف» وألام السدس لوجود جمع من الإخوة, فيكون الباقي هو الثلث» وفي هذه 
المسألة الأفضل للجد أن يأخذ السدس بالفرض. لأن نصيبه بالمقاسمة على اعتباره عصبة مع 
الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين سيكون اقل من السدسء وفي حال أخذه لثلث 
؟- مات عن: زوجة وجد صحيح وأخوين شقيقين وأخوين لأب. 

بعد أخذ الزوجة لربع التركة بالفرض لعدم وجود الفرع الوارث للميت» فان ثلث الباقي 
سيكون ربع التركة وهو أفضل من السدس» وأفضل من المقاسمة بالتعصيب والتي سيكون 
نصيب الجد فيها هو خمس الباقي. ففي هذه المسألة أخذ الجد لثلث الباقي بعد أصحاب الفروض 
هو الأفضل له. 

يأخذ الزوج النصف بالفرض لعدم وجود الفرع الوارث. فان مايأخذه الجد بالمقاسمة 
بالتعصيب مع الأخت الشقيقة سيكون ثلث التركة وهو أفضل من سدس التركة كلها وأفضل من 


انظر المغني ج٦‏ ص 18 ١؛‏ وانظر أحكام التركات والمواريث ص .٠١١‏ 
7 - انظر أحكام التركات والمواريث ص .١١١‏ 


208 


من خلال الأمثلة السابقة نرى بان الأخوات الشقيقات أو لأب قد كن عصبات مع الجد ولو لم 
يوجد من يعصبهن من الإخوة» ولا يأخذن مع الجد بالفرض إلا في مسألة ثرت عن زيد بن ثابت 
وقد اشتهرت بالمسألة الأكدرية والتي سيكون التعرض لها في المطلب الرابع من هذا المبحث إن 
شاء الله. 
وقد أجمل موفق الدين الرحبي أحوال الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في رحبيته حيث 
جاء فيها (): 
واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي 
يقاسم الإخوة فيهن إذا 2 لم يعد القنْمٌ عليه بالأذى 
فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقِسْمَة عنه نازلا 
إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام 
وتارة يأخذ ثلث الباق بعد ذوي الفروض والأرزاق 
هذا إذا ما كانت المقاسمة< تنقصه عن ذاك بالمزاحمة 
وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال 
وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحك م 
إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها 


' - شرح الرحبية : ص ۸۹-۸۸. 
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ترى ما رأي الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في توريث الجد مع 
الإخوة الأشقاء والإخوة لأب؟ 

أ- أن عمر كان يرى أولا رأي أبي بكر الصديق وهو أن الجد يحجب الإخوة والأخوات ولا 
شيء لهم من الميراث مع وجوده معهم. 

ب- ثم صار له رأي آخر وهو أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب» بل إنهم يرثون مع 
وجود الجد» بمعنى أن الجد ليس كالأب في هذه الحالة وقد أستدل على رأي عمر القائل بتوريث 
الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع وجود الجد بما ورد في سنن الدارمي عن :"عثمان بن عفان أن 
عمر قال لي : إني قد رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه» قال عثمان: إن نتبع رأيك 
فإنه رشد وان نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان» قال وكان أبو بكر يجعله أبا "('). 
الحادثتين: () 
الحادثة الأولى: وفيها أن الصحابة:" اجتمعوا في الجد على قول فسقطت حية من سقف البيت 
فتفرقوا فقال عمر رضي الله عنه أبى الله تعالى أن يجتمعوا في الجد على شيء". 
والحادثة الثانية:" لما طعن عمر رضي الله عنه وأيس من نفسه قال اشهدوا أنه لا قول لي في 
الجد » ولا في الكلالة وأني لم أستخلف أحدا"(). 


سنن الدارمي ج ١‏ ص 1ه ١وقال‏ عنه حسين سليم أسد : إسناده جيد. 
* - انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية, رص؟١١5.‏ 
3 مسند احمد بن حنبل »ج١‏ ص١٠‏ ورقم الحديث .١79‏ 
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المطلب الرابع: أشهر المسائل في توريث الجَد مع الإخوة- او بني الاخوة- 
وأقوال الفقهاء فيها. وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: المسألة الأكدرية. 


وصورتها: 
توفيت عن: زوج» وأم» وأخت شقيقةء وجد. 
لقد اختلف الفقهاء في سبب تسميتها إلى عدة أقوال: 
-١‏ قيل سميت بالأكدرية ؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر › فأفتى فيها 
على مذهب زيد وأخطأ فيها » فنسبت إليه ('). 
؟- وقيل سميت بذلك نسبة إلى أكدر وهو اسم السائل عنهاء أو المسئول» أو الزوج» أو بلد 
ر 
۳ وقيل : إنما سميت هذه المسألة بالأكدرية › لتكديرها لأصول زيد في الجد حيث( ): 
أ- إنه أعالهاء ولا عول عنده في مسائل الجد. 
ب- وفرض للأخث معه » ولا يفرض لأخت مع جد . 
ج- وجمع سهامه وسهامهاء فقسمها بينهماء ولا نظير لذلك. 
5 - وقيل سميت بالأكدرية لان زيد كدر على الأخت الشقيقة ميراثها لكونه أعطاها النصف ثم 
استرجعه منها. 
٥‏ وقد قيل لان الجد كدّر على الأخت فرضها( ). 


وقد سميت هذه المسألة أيضا بالمسألة الغراء وذلك لشهرتها في الفرائض كغرة الفرس.() 


- انظر:المغني ج٦‏ ص ١٠٠وانظر‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ٤‏ ص 1۳۸. 
- انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ؛ ص 1۳۸. 


سم ټم نما اكد تت 
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مذاهب العلماء في تقسيم المسألة الأكدرية: 


وهي: توفيت عن: زوج» وأم» وأخت شقيقة» وجد. 


لقد اختلف أهل العلم في تقسيم هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 
-١‏ مذهب زيد بن ثابت. وهو مذهب المالكية(' ) والشافعية( ). 
- مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وهو ما أخذ به أبو حنيفة ومحمد(')- رضي الله عنهم 
جميعا- وهو إسقاط الأخت الشقيقة وحجبها بالجدء وللزوج النصفء وللام ثلث التركةء والباقي 
اله تمصو مكنا لر ف رهبا ا فاتك ی ی مف و الو 
"- مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. 
-١‏ مذهب زيد بن ثابت: 
وهو العأهب الذي أهذ به زامان مالك والشفس :وهو ما نكرو ضاهبه الرحبية فى 
أرجوزته» وملخصه: 
أنه من المعروف أن مذهب زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة والأخوات لأب حال 
وجود أصحاب فروض معهم - وكما سبق بيانه- هو أن يأخذ الجد النصيب الأفضل من ثلاثة: 
المقاسمة للإخوة كأخ» أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض» أو سدس التركة حتى وان عالت 
المسالة» ومثال ذلك» لو مات عن: أم وبنتين وجد وأخت شقيقةء فالأم لها السدس وللبنتين الثلثان 
ولتجة السسينو واا غك تفط لان الروك ادر فت رة 
ولكن زيد بن ثابت خالف هذه الأصول في المسالة الأكدرية والتي فيها: 
زوج» وأم» وأخت- شقيقة أو لأب- » وجد. حيث أعطى: الزوج النصف. والأم الثلث. 
والأخت النصفء والجد السدس» وهنا المسالة من ستة وتعول إلى تسعة؛ فيكون للزوج ثلاثة 
أسهم من تسعة» والأم اثنان» والأخت ثلاثةء والجد سهم واحد. وبعد ذلك قام زيد بضم نصيب 
الأخت وهو ثلاثة أسهم من تسعة إلى نصيب الجد وهو سهم واحد ليكون المجموع أربعة أسهم 
من تسعة ووزعها على الجد والأخت تعصييا للذكر مثل حظ الأنثيين» أي على ثلاثة وهنا حتى 
تعبت لدان هوي الزق الذي غلك اانه الفسنلقة وجو ا کل سباي فرق 
في العدد ثلاثةء فتصبح الأسهم سبعة وعشرين سهماء للزوج منها تسعة أسهم» وللام ستةء وللجد 
ثمانية» وللأخت أربعة(). 


* - انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج *ص>"١”5‏ 4. 
3 - انظر : رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص .۷۷١‏ 
4 المغني ج٦‏ ص١١٠.‏ 
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وقد ورد في المغني عن حل هذه المسالة على مذهب زيد وعلى صورة لغز قوله: " 
ويعايا(') في هذه المسالة فيقال : أربعة ورثوا مال ميت › فأخذ أحدهم ثلثه » والثاني ثلث ما بقي 
> والثالث ثلث ما بقي » والرابع ما بقي".٠')‏ 

ولعل ما دفع بزيد إلى هذا الأمر هو كون أن الأخت عنده لا تستحق الميراث مع الجد إلا بحكم 
المقاسمةء ولكنه أعال المسألة ولم يسقط الأخت لأنه لا يوجد في المسألة من يسقطهاء فيكون بذلك 
قد خالف الأصول عنده من وجهين('): 
أ- حيث أعال المسألةء ولا عول عنده في مسائل الجد. 


ب- وانه فرض للأخت مع الجدء ولا يفرض لأخت معه. 


وقد جاء مذهب زيد مجملا في أرجوزة صاحب الرحبية حيث جاء في أبياتهلا” ): 


والأخت لا فرض مع الجد لها فيماعدا مسألة كملهيا 
زوج وأموههماتمامها فاعلم فخير أمة علامها 
تعرف - يا صح ۔ بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية 
فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة 
ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه 


. مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وهو ما اخذ به أبو حنيفة- رضي الله عنهم جميعا-‎ - ١ 
ويقوم هذا المذهب على إسقاط الأخت الشقيقة وحجبها بالجدء وللزوج النصفء. وللام الثلث؛‎ 
.) والباقي للجد تعصيبا. وعند ابي يوسف للام ثلث الباقي بعد نصيب الزوج(‎ 
مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود.‎ -۳ 
وفيه أن يعطى للزوج النصف . وللأخت النصف » وللام السدس » وللجد السدس » وعالت‎ 
.)'( إلى ثمانية. وجعلوا للأم السدس كي لا يفضلوها على الجد‎ 


- المعاياه: الإتيان بكلام أو أمر لا يهتدى له - أي لغز-» انظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : ج٤‏ ص١‏ ؟. 
- المغني ج1 ص١ .٠١‏ 

- نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 

- شرح الرحبية ص .1١‏ 

- انظر : رد المحتار على الدر المختار ج ٦ص‏ ١٠لا‏ 

-- المغني ج1 ص١١٠.‏ 


سم زح نبا ظط سا ٩‏ 
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المسألة الثانية: المسألة الخرقاء. 
سميت بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم حولها وتخرق أقوالهم فيها " أي 
تفرقها وانتشارها" فكأن الأقوال خرقتها('). 
صورتها: 
أن يموت عن: أم وأخت وجد 
تقسيمها واختلاف الفقهاء فيه: 
قيل فيها سبعة أقوال(') : 
-١‏ قول أبي بكر الصديق وموافقيه : للأم ثلث » والباقي للجد . والأخت محجوبة بالجد. 
-١‏ وقول زيد وموافقيه: للأم الثلث › أصلها من ثلاثة » ويبقى سهمان بين الأخت والجد » على 
ثلاثة » وتصح من تسعة . 
"- وقول علي: للأخت النصف ., وللام الثلث › وللجد السدس . 
5 - وعن عمر: للأخت النصف » وللأم ثلث ما بقي » وما بقي فللجد . 
-٥‏ وعن ابن مسعود: للأم السدس » والباقي للجد » وهي مثل القول الأول في المعنى . 
1 - وعن ابن مسعود أيضا ء للأخت النصف ., والباقي بين الجد والأم نصفان › فتكون من أربعة› 
وهي إحدى مربعات ابن مسعود. 
۷- وقال عثمان بن عفان: المال بينهم أثلاث › لكل واحد منهم ثلث . وهي مثلثة عثمان. 


وبناء على أقوال الفقهاء السابقة فقد أطلق على هذه المسألة عدة تسميات أخرى منها: 
أ تسمى المسبعة »لان فيها سبعة أقوال . 
ب- والمسدسة ؛ لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة . وسأل الحجاج عنها الشعبي فقال : اختلف 
فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له عثمان وعليا وابن مسعود وزيدا 
وابن عباس . 
ج- وتسمى بالمربعة لان ابن مسعود جعلها من أربعة. 
د- وتسمى بالمثلثة: لان عثمان رضي الله عنه جعلها من ثلاثة. 


+ - المغني ج٦‏ ص؟١٠.‏ 
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خلاف المذاهب في توريث الحدات: 
وفيه مطالبان: 


المطلب الأول: التعريف بالجذة الوارثة ودليل توريثها. 


المطلب الثاني:أحوال الجدة في الميراث. 


215 











المطلب الأول: التعريف بالجدّة الوارثة ودليل توريثها. 

التعريف بالجدة: 

الجدة نوعان كما هو الحال في الجد: جدة صحيحةء وجدة غير صحيحة. 
أما الجدة الصحيحة - الوارثة بالفرض-: 

فهي الجدة التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد (أي لم ثذل إلى المتوفى بذكر بين 
أنثيين)» مثالها: أم الأم؛ وأم الأب وأمهاتهما:( أم أم » أم أم أم - أم أب- أم أم أب) 

أو التي دخل في نسبتها إلى المتوفى جد صحيح مثل أم أبي الأب. 
وأما الجدة غير الصحيحة فهي من ذوي الأرحام: 

وهي الجدة التي يدخل في نسبتها إلى المتوفى جد غير صحيح» أو من تدلي إلى المتوفى بذكر 
بين أنثيين. مثل: أم أبي الأم» وأم أم أبي الأم» فهي لا ترث بالفرض بل مع ذوي الأرحام» فلا 
يمكن أن تكون أفضل حظا من الجد غير الصحيح إذا ورثت وهو لا يرث لأنه سبب الاتصال 
بالمتوفى.(') 
دليل توريث الجدة: 

لم يتعرض القرآن الكريم لميراث الجدة لذا فثبوت ارث الجدة يعود إلى السنة والإجماع 
والمعقول: 
١‏ - السنة النبوية: 

أ- عن بريدة : أن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم('). 

ب- عن قبيْصة بن ذُوَيْب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال : ما 
لك في كتاب الله من شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى 
أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها 
السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ 
لها أبو بكر السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال : ما لك في 
كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا 
ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به( ") فهو لها".(”) 


1 - انظر مجمع الأنهر ج ۲ ص 707-750١‏ » و انظر أحكام التركات والمواريث: ص .١١4‏ 

2 - سنن ابي داود ج۲ ص ٠١١‏ رقم 7815 وقال عنه الشيخ الالباني بانه حديث ضعيف» وفي مشكاة المصابيح /ج١‏ ص١1١»‏ رقم 
الحديث ٠٠٤۹‏ فيل بانه لم تتم دراسته او الحكم عليه. 

3 خلت به: أي انفردت به » وردت العبارة في سنن ابن ماجه ج١‏ ص۹١1٠‏ رقم الحديث 27774 تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. 

4 - صحيح ابن حبان ج1١‏ ص١۹"‏ . قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة » وورد في 
سنن ابي داود ج؟ ص6 ” ١برواية‏ مشابهة وقال عنه الالباني بانه حديث ضعيف. 
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ج- وروي عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات 
السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.(') 
د- وعن الأعمش عن إبراهيم قال : كان علي وزيد رضي الله عنهما يورثان القربى من الجدات 
السدس وإن يكن سواء فهو بينهن وكان عبد الله يقول لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن» وإن 
كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة( لان القاعدة: من 
أدلى الى المتوفى بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة)» ورواه أبو عمرو الشيباني عن عبد الله بن 
مسعود بمعناه» وروي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وزيد رضي الله عنهما بمعناه.(') 
ه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم 
للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية.(') 

بعد هذا العرض لهذه المجموعة من الأحاديث والآثار يتضح لنا العديد من الأمور: 
-١‏ ثبوت الميراث للجدة. 
١‏ - أن نصيب الجدة الواحدة أو الأكثر من واحدة: هو سدس التركة. 
"- أن السدس للجدة الواحدة إن هي انفردت به؛ وان اجتمع أكثر من واحدة فهو لهن جميعا. 
5 - أن الإجماع منعقد على هذه النقاط الثلاث السابقة في عصر الصحابة وما بعده من العصور. 
5- وأما ما وراء هذه النقاط من مسائل كعدد الجدات اللاتي يرثن» ومن الجدة التي تحجب 


غيرها؟ وكيفية توزيع السدس بينهن فهي مسائل خلافية يمكن التعرف عليها لاحقا. 


ثانيا- الإجماع: 

لقد اجمع الصحابة وأهل العلم من بعدهم على أن للجدة سدس التركة إذا لم يكن للميت أم؛ وأن 
وأمهاتهما.() 
ثالثا- المعقول: 

واستدلوا بالمعقول: لأن الجدة تعتبر أمآ مجازاء فيثبت لها الميراث عند فقد الأم الحقيقيةء كالجد 
الصحيح عند فقد الأب لكنها لا ترث الثلث كالأم بحال من الأحوال”” ). 


- لقد سبق تخريجه والحكم عليه ص ۲۳ من نفس الرسالة. 

* - سنن البيهقي الكبرى باب توريث القربي من الجدات دون البعدى ؛ج1 ص۲۳۷ رقم۲١١٤١٠.‏ 

3 - المستدرك على الصحيحين ج 4 ص ۳۷۸ رقم 23384؛ وبذيله تعليق الذهبي قي التلخيص : حيث قال عنه : حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

“4 انظر المبسوط ج۲۹ ص ١١5‏ » نيل الاوطار ج٦‏ ص ۷۷-۷١‏ . 

5 - انظر أحكام التركات والمواريث» ص ١5‏ ١وانظر‏ مشكاة المصابيح ج۲ ص١1١.‏ 
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المطلب الثاني:أحوال الجدة في الميراث. 


للجدة الصحيحة حالتان في المون انث 
الحالة الأولى: أن تُحجب الجدة عن الميراث. 
الحالة الثانية: أن ترث الجدة السدس سواء أكانت واحدة أم أكثر. 


الحالة الأولى: أن تُحجب الجدة عن الميراث. 


تحجب الجدة في الصور التالية: 
-١‏ تُحجب الجدة بالأم مطلقا: سواء أكانت جدة أبوية أو أميةء أو أبوية وأمية في آن واحد.وذلك: 
أ لأن الجدة ترث باعتبار أنها أمّ مجازاء لذا فعند وجود الأم الحقيقية فلا ميراث للجدة. 
ب- و لكون أن الأم والجدة ترثان بسبب الأمومة فهما متحدتان في السبب» والقاعدة عند اتحاد 
سبب الميراث أن يقدم الأقرب على الأبعدء كما في الأب والجد. حيث لا يرث الجد مع وجود 
الأب» وكذلك الجدة لا ترث مع وجود الأم. 

فإذا ثبت حجب الام للجدة التي من قبلهاء كان الأولى أن ثخْجَب التي من قبل الأب لأن الجدة 
من قبل الأب أضعف حالا من التي من قبل الأم» بدليل أن الجدة لأب تؤخر في الحضانة عن 
الجدة لأم.() 

والدليل على حجب الأم للجدة الحديث المروي عن بريدة : أن النبي صلى الله عليه وسلم: 

جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم( ). 
١‏ تُحجب الجدة الأبوية بالأب: لإدلائها إلى الميث به؛ وأما إذا كانت الموجودة مع الأب جدة من 
جهة الأم فلا يحجبها الأب عن الميراث لأنها لا تنتسب إلى الميت بواسطته»ء وكذلك الجدة ذات 
القرابتين مثل: أم أب الأب وهي نفسها أم أم الأم» فإنها لا تحجب لا بالأب ولا بالجد لأنها وان 
كانت تدلي إلى الميت بكل من الجد والأب إلا أنها ترث بكونها جدة أمية فهي أم أم الأم.(') 
"- تحجب الجدة الأبوية بالجد: إذا كانت تنتسب إلى الميت بواسطته وذلك تمشيا مع قاعدة: أن 
كل من يدلي إلى الميت بواسطة تحجبه تلك الواسطة عن الميراث إذا وجدتء فلو توفي عن 


شن الاق شوح كن الدفلاق جا ن 48 والطن نشي السترقي على القن اكير ا هن 
* - لقد سبق تخريجه ص ۲١‏ من نفس الرسالة. 
3د انطر تفن الاق شرح كر افق جا دن ۴١‏ زار شاشقه الوق جلى ارج ار ع هنا 
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زوجة وأم أب أب» وأب أبء فان للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث؛ ولأب الأب 
الباقي تعصيباء ولا شيء لام أب الأب لحجبها بالجد لأب» لأنها تدلي إلى الميت بواسطته. 

أما إذا كانت الجدة الصحيحة لا تدلي إلى الميت بواسطة الجد لأب فانه لا يحجبها مهما 
علت» سواء أكانت من جهة الأب: مثل أم الأب والتي هي زوجة الجد, وأم أم الأب والتي هي: 
أم زوجة الجد. أو كانت من جهة الأم : كأم الأم.() 


4 - تحجب الجدة البعدى بالجدة القربى: سواء أكانت الجدة البعدى أبوية أم أمية(')» حتى وان 
كانت القربى محجوبة. 

وأمثلة ذلك: لو مات عن: أم أب» وأم أم أم» فيكون السدس لأم الأب ولا شيء لأم أم الأمء لأنها 
محجوبة بأم الأب الأقرب منها للميت. 

ومثال آخر: مات عن: أب» وأم أب» وأم أم أم » فالتركة كلها للأب» لان أم الأب محجوبة 
بالأب لإدلائها إلى الميت بواسطته؛ ولا شيء لام أم الأم لأنها محجوبة بأم الأب لكونها أقرب إلى 
المتوفى من أم أم الأم» وإن كانت أم الأب محجوبة بالأب» لان المحجوب قد يحجب غيره كما هو 
الحال في وجود الأخوات مع الأب والأم » فمع أن الأخوات محجوبات بالأب حجب حرمان إلا 
أنهن يحجبن الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس.(”) 


أمثلة على ميراث الجدة: 


-١‏ توفي عن: أب» زوجة» أم أم» أم أب. 
فان للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارثء ولأم الأم السدس فرضاء وللأب الباقي 
تعصيباء ولا شيء لأم الأب لحجبها بالأب لإدلائها إلى المتوفى بواسطته. 


؟- توفي عن: أم» وأم أم؛ وأم أب» وأخ لأم» وزوجة. 
فللأم الثلث بالفرض لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة والأخوات» 


+ - انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج1 ص ۲۳۲ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص٣١ .٤‏ 
* - أمية: أي نسبة إلى الأم. 
3 انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج٦‏ ص ۲۳۳-۲۳۲. 
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الحالة الثانية: أن ترث الجدة السدس سواء أكانت واحدة أم أكثر. 

اتفق الفقهاء على أن الجدة ترث السدس فرضا إذا لم يكن معها أم» سواء أكانت من جهة الأم 
أو من جهة الأب» وسواء أكانت واحدة أو أكثر بشرط ('): 
أ أن يكن متحدات في الدرجة. 
ب- وان السدس بينهن بالتساوي إذا استوين في القرابة. 
واختلفوا في قضيتين: 
القضية الأولى: 
الخلاف في توريث الجدة ذات القرابتين والثلاث مع ذات القرابة الواحدة. 
الجدة ذات القرابتين: 

الجدة قد تكون: أبوية مثل أم الأب» وقد تكون أمية مثل أم الأم» وقد تكون أبوية وأمية في آن 
واحد» وهي الجدة ذات القرابتين: ولها صور منها: 
-١‏ الصورة الأولى: لو أن امرأة اسمها فاطمة: زوجت ابن ابنها من بنت بنتهاء فتكون هذه المرأة 
بالنسبة للمولود من هذا الزواج جدة ذات قرابتين فهي: أم لأبي الأبء. وأم أم الأم. 
-١‏ والصورة الثانية: لو أن فاطمة لها ابنتان ولإحدى ابنتيها ابنة وللأخرى ابنء فتزوج ابن ابنتها 
ابنة ابنها وولد له منها ولد فهي لهذا الولد أم أم الأب» وأم أم أم» فهي جدة واحدة ذات قرابتين.(') 
وأما الجدة ذات الثلاث قرابات: 

يمكن بيان هذه الصورة بالاعتماد على المثال السابق في الصورة الثانية للجدة ذات القرابتين 
حيث نفترض: أن فاطمة لها ابنتان ولإحدى ابنتيها ابنة وللآأخرى ابن» فتزوج ابن ابنتها من ابنة 
ابنها وولد له منها ولد اسمه (محمد) فهي لهذا الولد أم أم الأب وأم أم أم » ثم نفترض أن لفاطمة 
ابنة ثالثة» ولهذه البنت الثالثة ابنة ابنة اسمها حليمة» فلو تزوج محمد من البنت حليمة ثم أنجبا 
المولود احمدء فان صلة فاطمة من احمد تكون جدة من ثلاث قرابات لأنها أم أم أم أمه وأم أم أم 
أبيه وأم أم أب أبيه.(') 

ولكن ما الحكم إذا اجتمع مع الجدة ذات القرابتين جدة ذات قرابة واحدة محاذية لها في 
الدرجة؟ وصورة ذلك: لو كان للمتوفى: أم أم أب.وأم أبي الأب هي أيضا: أم أم أم. 


فهل تستحق الجدة ذات القرابتين نصيب اثنتين أم لها نصيب جدة واحدة؟. 


1 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٦‏ ص ١۲ء‏ وانظر بداية المجتهد ج ١١اص58١١.‏ 
2 المبسوط ج۲۹ ص١١‏ . 
3 المبسوط ج1١‏ ص١7 .١‏ 
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وكذلك الحال عند اجتماع الجدة ذات الثلاث قرابات مع الجدة ذات القرابة الواحدة المحاذية لها 
في الدرجة كما لو توفي عن: أم أم أم الأم» وهي نفسها أم أم أم الأب وهي نفسها أم أم أب الأب» 
وعن أم أب أب الأب » فتكون المسألة أن المتوفى لم يترك إلا جدتين: 
الأو قد لتقف تر عدن ا اح اوعدا PT A‏ انع ةد 
والثانية: ذات قرابة واحدة هي أم أب أب الأب. 

لقد اختلف الفقهاء حول هذه المسالة إلى مذهبين: 
المذهب الأول: مذهب أبي يوسف من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية: 

أن السدس يوزع بين الجدات بالتساوي» سواء أكانت الجدة من جهتين أم جهة واحدةء وذلك 
لتساويهن في القرابةء فلا تقضتّل التي تدلي للمتوفى بجهتين أو ثلاثة على من تدلي بجهة واحدة. 
فقن المقا السناف ان يناك NE EE‏ 
بينهما مناصفة: لأم أم الأب نصف السدسء ولأم أبي الأب -التي هي أم أم أم- النصف الآخر( ). 
وجهة نظر هؤلاء: 

لقد علل هؤلاء لرأيهم: بأن تعدد الجهة إذا لم يترتب عليه تعدد التسمية فلا يقتضي تعدد 
الاستحقاق» فالجدة ذات القرابتين بقي اسمها جدة فلا تستحق أكثر من نصيب جدة واحدة إذا وجد 
معها غيرها من الجدات» بينما الزوج الذي هو ابن عم» فانه يرث بالقرابتين لان تعدد الجهة عنده 
اقتضى تعدد الاستحقاق. 
المذهب الثاني: مذهب محمد بن الحسن وزفر من الحنفيةء والحنبلية» وابن سيرج( )من 
الشافعية: 

ذهب أصحاب هذا المذهب إلى القول بأن الجدة التي تدلي إلى الميت بقرابتين أو ثلاثة فإنها 
ترث بكل قرابة» فذات القرابتين لها من السدس ميراث جدتين وذات الثلاث قرابات ترث من 
السدس نصيب ثلاث جدات» فلو وجدت جدة ذات قرابة واحدة مع جدة ذات قرابتين» فذات 


* - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ١‏ ص 717»؛ منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٩‏ ص 7١1»..اسنى‏ المطالب شرح روض 
اكاب حر 

7 ابن سريج: هو ابو العباس احمد بن عمر بن سريج البغدادي» الملقب "بالباز الاشهب" ولد ببغداد عام؟ 4 ١هء‏ كان شيخ المذهب 
الشافعي في عصره وكان من اشهر علماء وفقهاء الشافعية»تفقه على ابي القاسم الانماطي» وسمع الحسن بن محمد وفرع على كتبه؛ 
وكان يدافع عن المذهب الشافعي ويعمل على نشره حتى قيل فيه: ان الابعك عبر ين عب ازير على راس اة من لجرت اظهر 
كل سنة وامات كل بدعة؛ ومن الله تعالى على راس الماتتين بالامام الشافعي حتى اظهر السنة واخفى البدعة ومن اللہ بك على راس 
النلاثمائة حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة .وقال عنه ابو ابو حفص المطوعي : ابن سريج سيد طبقته باجماع العلماء» وقيل عنه 
بانه من ابرع اصحاب الشافعي في علم الكلام كما هو ابرعهم في الفقه. وانه ينسب الية تصنيف 0 كتاب ورسالة لم يعثر على شيء 
منها حتى الان. توفي ببغداد عام 1 ٠‏ ٠ه‏ .انظ ر الخطيب البغدادي: احمد بن علي ابوبکر؛ تاريخ بغداد» ج٤‏ ص۰۲۸۷ دار الكتب العلمية 
بيروت»؛ وانظر وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» المجلد الاول ص 17-5 , وانظر :ابن كثير: الامام الحافظ ابو الفداء اسماعيل بن 
كثير الدمشقي( ت٤‏ لالاه)؛ البداية والنهاية؛ خرج احاديثه, الشيخ محمد بيومي؛ و الاستاذعيد اللہ المنشاويوالاستاذ محمد رضوان مهناء 
مكتبة الايمان بالمنصورة انكر اإن لاسي قي ENR N‏ 
ص85 »١‏ عالم الكتب ط١/۷ ١‏ ه تعليق الدكتور الحافظ عبد العليم خان » رتب فهارسه الدكتور عبد الله ائيس الطباح. وانظر: 
ابن عماد الحنبلي؛ابي الفلاح عبد الحي وتم ».)٠٠‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب؛ ج۲ ص٤ ١‏ -448؟ ط۹۸۸ مءدار الكتب 
العلمية بيروت. 
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القرابتين تأخذ ثلثي السدس بينما للجدة ذات القرابة الواحدة الثلث الآخر من السدس» والتي تدلي 
بثلاث قرابات لها ثلاثة أرباع السدس ولذات القرابة الواحدة ربع السدس( ). 
وجهة نظر أهل هذا الرأي: 

تقوم وجهة نظرهم كما قال محمد بن الحسن: "على أن الاستحقاق باعتبار الأسباب لا باعتبار 
الأشخاص"()» فيثبت لصاحب الجهتين الاستحقاق للتركة على اعتبار أن كل جهة هي سبب 
بمنزلة ما لو وجد كل سبب في شخص على حدة, فالجدة ذات القرابتين أو الثلاثة» هي شخص 
يحمل قرابتين أو ثلاث قرابات» فترث بكل قرابة منفردة فاختلاف جهة القرابة عندهم كاختلاف 
الأشخاص في حكم الميراث. وقد قاسوا ذلك على من تعددت جهة قرابته من المتوفى» حيث جاء 
في تبيين الحقائق:" ألا ترى أن ابني العم إذا كان أحدهما أخا من أم يجعل الأخ كشخصين حتى 
يأخذ السدس بالأخوة » وخمسة الأسداس بينهما بالعصوبة › وكذا إذا كان أحدهما زوجا أخذ 
بالجهتين".() 
الرد على أصحاب هذا المذهب: 

رد عليهم بأن قياس الجدات على ابن العم الذي هو أخ لام» قياس مع الفارق: لأن ابن العم 
الذي هو أخ لام تعدد اسمه بتعدد الجهة التي يستحق بها الميراث؛ بينما في الجدات لا يتعدد 
السبب بتعدد الجهة, بل إن حالهن أشبه بحال الأخت لأب وأم» فإنها لا ترث باعتبار القرابتين 
لاتحاد الجهتين » وهي قرابة الأخوة حتى لا تأخذ النصف بجهة الأب والسدس بجهة الأم بل تأخذ 
النصف لا غير.() 


الرأي الراجح: 

بعد الوقوف على وجهتي نظر كل فريق في المسألةء فاني أرجح مذهب القائلين بالمساواة بين 
الجدات» دون النظر إلى تعدد القرابات» بحيث يوزع السدس بينهن بالتساوي» لان رأي القائلين 
بتوريث الجدة ذات القرابتين والثلاث؛ بكل قرابة على حدة لم يسلم من النقاش والردء حيث 
اعتبر قياسهم قياس مع الفارق» بينما قياس القائلين بعدم التوريث بكل القرابات المتعددة على 
الأخ الشقيق له وجاهته. فالأخ الشقيق يرث من جهة واحدة فحسب ولم يقل احد بتوريثه من جهة 
الأم بالفرض» ومن جهة الأبوة بالتعصيب» وكذلك الجدة ذات القرابتين أو أكثر. 


+ - انظر كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤‏ ص 7١‏ 4. 
* - المبسوط ج1١‏ ص١7 .١‏ 

3 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص ۲۳۲. 
* - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص ۲۳۲. 
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القضية الثانية: الخلاف في عدد الجدات الوارثات. 
لقد كان خلاف الفقهاء حول عدد الجدات الوارثات على النحو التالي: 
-١‏ مذهب مالك: 

ذهب الإمام مالك إلى القول: أنه لا يرث من الجدات إلا اثنتان : أم الأم وأم الأب وأمهاتهما 
وإن علون» فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن القاسم بن محمد انه قال :أتت الجدتان 
إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم» فقال له رجل من الأنصار: أما 
إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما.( ') 

ويمكن الاستدلال لمذهب مالك بحديث قبيصة بن ذؤيب السالف الذكر والذي جاء فيه:" ولكن 
هو ذاك السدس» فإن اجتمعتما فهو بينكما » وأيكما خلت به فهو لها " ('). حيث جاء في (المنثقى 
شرح الموطأ) تعليقا على هذا الحديث: "وقوله: فإن اجتمعتما فهو بينكما يقتضي: أن الوارثات 
من الجدات هما اثنتان ولذلك ذكرهما بلفظ التثنية وإن كانت المخاطبة واحدة ولو ورث منهن 
جماعة لقال فإن اجتمعتن فيه فهو بينكن وأيتكن خلت به فهو لها. قال مالك: ثم لم نعلم أحدا ورّث 
غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم ".() 

وقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة: إن عدم توريث الإمام مالك للجدة التي هي أم أب الأب» يعود 
إلى عدم وجود أصل من السنة أو أثر يعتمد عليه ويجري فيه القياسء لان الآثار الواردة في 
توريث الجدات وردت في توريث أم الأم» وأم الأب» فأجري القياس في أمهاتهن. 

وأما (أم أب الأب) فلا أصل في ميراثها ولا لمن يعلو من أمهاتهاء لسببين: 
-١‏ عدم وجود نص أو اثر على توريثها. 
١‏ ولا يصح أن تقاس على أم الأب لان أمهات الأب طائفة غير طائفة أمهات الجد؛ وما ثبت 
للأولى لا يثبت للثانية إلا إذا وجد الدليل( ). 
١‏ مذهب الحنبلية: 

يرى الحنبلية في ظاهر مذهبهم: انه لا يُوَرّث أكثر من ثلاث جدات وذلك اعتمادا على ما 
روى: عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس 
اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.() 

وقد جاء في المغني قوله: " كانوا يورثون من الجدات ثلاثا » ثنتين من قبل الأب » وواحدة من 
قبل الأم . وهذا يدل على التحديد بثلاث › وأنه لا يرث أكثر منهن . وإذا ثبت هذاء فإن الوارثات 


' - الموطأ -رواية يحيى الليثي ‏ ج۲ ص١‏ ؟. 

* - سبق تخريجة والحكم عليه ص ۲۳ من هذه الرسالة. 
3 -المنتقى شرح الموطأ ج٦‏ ص‌۲۳۹. 

4 - انظر أحكام التركات والمواريث . ص؟١١.‏ 

- سبق تخريجة ص 7١7‏ من هذه الرسالة. 
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هي أم الأم وإن علت درجتهاء وأم الأب وأمهاتها وإن علت درجتهنء وأم الجد وأمهاتها. ولا 
ترث أم أب الجدء ولا كل جدة أدلت بأكثر من ثلاثة آباء".() 
فمن الملاحظ أن مذهب احمد بن حنبل كمذهب مالك في عدم توريث أم أب أب الأبء» وذلك 
للأسباب ذاتها والتي سبق ذكرها في مذهب مالك إلا أن احمد بن حنبل وَرّث أم أب الأبء بناء 
على ما ثبت عنده من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن أربع جدات: وهن أم أم أم» 
وأم أم أب» وأم أب أب» وأم أب أم» فأعطى الثلاث الأول ولم يعط الرابعة لأنها جدة غير 
صحيحة» وبناء على هذا الأثر فقد أعطى احمد بن حنبل أم أب الأب في حين أن الإمام مالك 
يمنعها.() 
"- مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي: 
أصحاب هذا المذهب لا يقيدون الجدات الوارثات بعدد معين ولكنهم يشترطون أن يتوفر فيهن 
شرطان: الأول: أن يكن جدات صحيحات. والثاني: التساوي في الدرجة:؛ وإلا فالجدة الأقرب 
تكون أولى بالميراث من غيرها.(') 
وقد جاءت أبيات الرحبية تؤيد أصحاب هذا الرأي الذي أرى رجاحته» وفيهل( ): 
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب 
وان سار نست الات وکن كليت واوقالت 
ان تيرب السزبدة في القسمة العادلة الشرعية 


رأي القانون في تورث الجدات: 

يمكن إجمال رأي القانون في توريث الجدة أو الجدات حال اجتماعهن» وذات القرابة والقرابتين 
أو أكثر إن وجدت» وذلك بما ورد في المادة ( )۲۷١‏ من مشروع القانون وفيها: 

" للجدة السدسء لام كانت أو لأب» واحدة كانت أو أكثرء إذا كن صحيحات متحدات في 

الدرجة لان الأقرب تحجب الأبعدء ويسقطن- أي الجدات- كلهن» سواء كن من جهة الأب أو من 
جهة الأم أو مختلطات بالأم- وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب» وكذلك تسقط الأبويات 
بالجد إلا أم الأب وان علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبلهء وكذلك القريبة تحجب البعيدة 
من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات 
قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أب أب يقسم السدس بينهما إنصافا". 
المغني ج "ص .١5١‏ 
* - انظر أحكام التركات والمواريث ص۹١٠.‏ 
3 - انظر المبسوط ج ۲۹ ص ١48-١47‏ » وانظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ١‏ ص .١١7‏ مغني المحتاج الى معرفة الفاظ 


4 شرح الرحبية: ص157-/17. 
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الخلاف في حالات توريث البنات 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الحالات المتفق عليها في توريث البنات. 


المطلب الثاني: الخلاف في توريث البنتين إذا لم يكن معهن فرع وارث 
للمتوفى لصلبه أو لولد بنيه. 
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المطلب الأول: الحالات المتفق عليها في توريث البنات. 


و ا اس > س عم ی سرع کے 7 سم ا 
قال تعالی: + ویک اه ف آوکر کم للذ مل حط الَْسَيَينِ فنك سا هوق قن 
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ھی تا مارك وإ کات وک ها اليف 4 (). 


لقد افتتح الله سبحانه وتعالى آيات المواريث بالحديث عن نصيب أبناء وبنات الميت في 
التركة» ومن خلال هذا النص يمكن القول بأن حالات توريث البنات المتفق عليها عند الفقهاء قد 
انحصرت في حالات ثلاث هي('): 

الحالة الأولى:- أن يكون مع البنت أو البنات ابن أو أبناء للمتوفى. 

ففي هذه الحالة التي يكون فيها مع البنت أو البنات ابن أو أبناء للميت فان ميراث الجميع يكون 
بطريقة التعصيب للذكر ضعف الأنثى أخذا من قوله تعالى: 


بوصیک أله أؤلدد حك لذو مغل حَي الان © (). 


الحالة الثانية:- أن تنفرد البنت» فلا يوجد معها فرع وارث للمتوفى- أو فروع- سواء أكانوا 
لصلبه أو لولد بنيه ذكورا و إناثاء أو ذكورا وحسب أو إناثا وحسب. 
وهنا يكون نصيب البنت الواحدة هو نصف التركة أخذا من قوله تعالى: 


#وَإِنَكَات حكة هلصف * (). 


الحالة الثالثة:- أن يكون للميت ثلاث بنات فصاعدا دون أن يكون معهن ابن للمتوفى. 
وفي هذه الحالة أيضا اتفق الفقهاء على إعطاء البنات إن كن ثلاثا فصاعدا مهما كان عددهن 


ثلثي التركةء وذلك لقوله تعالى: # فإ ن كن نس هری تين مله ثا مارك 4# (). أما 


إن كن اثنتين وحسب فهذا هو موضع الخلاف كما سيأتي في المطلب التالي. 


3 - سورة النساء:آية .١١‏ 

* - انظر المبسوط ج۲۹ ص۹٠‏ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج؛ ص ٠١-45-4551‏ وانظر مغني المحتاج الى معرفة 
الفاظ المنهاج ج٤‏ ص ۲۲. 

3 -سورة النساء:آية .١١‏ 

* - سورة النساء:آية .١١‏ 

5" - سورة النساء:آية .١١‏ 
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المطلب الثاني: الخلاف في توريث البنتين إذا لم يكن معهن فرع وارث 
للمتوفى لصلبه أو لولد بنيه. 

سبب الخلاف: 

لقد بين الله سبحانه وتعالى في آية المواريث أن للبنت نصف التركة إذا انفردت ولم يكن معها 
ابن ذكر للمتوفى» وَين نصيب ما زاد على الاثنتين من البنات وهو ثلثا التركةء وسكت عن بيان 
نصيب الاثنتين من البنات إذا انفردن ولم يكن للمتوفى ابن يعصبهن» فكان ذلك مدعاة للخلاف 
بين جمهور الفقهاء من جهة والصحابي عبد الله بن عباس- رضي الله عنه- من جهة أخرى» 
وذلك على النحو التالي('): 

أولا: ذهب جمهور الفقهاء إلى: أن للبنتين ثلثي التركة إذا انفردن. 

ثانيا: وذهب ابن عباس- رضي الله عنه- إلى: أن للبنتين نصف التركة حالة انفرادهن. 


وقد استدل كل فريق لرأيه بعدد من الأدلة كالآتي: 
أدلة الجمهور على توريث البنتين ثلثي التركة إذا انفردن: 


-١‏ استدل الجمهور لرأيهم من خلال الآية الكريمة من وجهين: 


7 


1 . 7 عند 
أ- من قوله تعالى: + فان کي اء قوق أتَنْمَيْنِ هن ثلا ما رك £ (').قالوا: بان لفظ 


I 


ا > ¢ e‏ وس سرصم 2 جوم رر 5 
ما ترك)» وهذا شبيه بقوله تعالى: ۾ فاضریوا قا لا تاق واصردوا متهم ڪل بان 0¥( 


فالتقدير( فاضربوا الأعناق فما فوق). 
وقد رأة على ذلك بأنه لا يجوز في كلام العرب أن تزاد الظروف والأسماء من غير فائدة أو 


2 


عو سار 2 5 حومسم رم 4 
لاعناق وَأضْرِبوأ متهم ڪل بتانِ ۾ ()؛ هي 


رامق 


أ - انظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۸ ص 5117. وابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية(١ه5/اه)‏ اعلام الموقعين ج١‏ ص5؟77.دار الكتب العلمية . و مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ج٤‏ ص ۲۲. وكشاف 
القناع عن متن الاقناع؛ ج٤‏ ص .٤١١‏ 

2 - سورة النساء:آية .١١‏ 

3 سورة الأنفال :آية؟١,‏ 

“ سورة الأنفال :آية١٠.‏ 
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الفصاحة بعينها وان كلمة (فوق) ليست بزائدة بل هي محكمة للمعنى لأن الضرب للعنق إنما 


يجب أن يكون فوق العظام في المفصل دون الدماغء وكذلك في قوله تعالى: ۴ فانک اء 


ص 


و تين مهن متا مارك ك (') فان كلمة (فوق) قد دلت على أن نصيب البنات لا يزيد 
عن الثلثين مهما بلغ عددهم (). 
ب- واستدلوا بقوله تعالى :للذ مغل مل حل لنشین ر مين 4 (). حيث جاء في المبسوط:" فقد Et‏ 


جعل للذكر حالة الاختلاط مثل نصيب الابنتين وأدنى الاختلاط أن يُجمع ابن وبنت وللابن هنا 
الثلثان بالاتفاق فعرفنا أن حظ الأنثيين الثلثان ولما صار نصيب البنتين معلوما بهذه الإشارة لم 
يذكر الله تعالى نصيب البنتين أيضا وذكر نصيب ما فوق البنتين بقوله عز وجل ١‏ فإن كن نساء 
فوق اثنتين )".(0) 
- الدليل من السنة النبوية: 

حيث جاء في سبب نزول آية المواريث :" عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع 
قالت : يا رسول الله إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح 
النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسها ذلك ثم جاءته فقالت : يا رسول الله ابنتا سعد ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع لي أخاه فجاء فقال له : ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته 
الثمن ولك ما بقي".(5) 
وجه الاستدلال بهذا الحديث: إن الحديث قد نص صراحة على نصيب البنتين إذا انفردن ولم يكن 
معهن من يعصبهن وهو ثلثا التركةء ويعتبر هذا الحديث من أقوى الأدلة عند الجمهورء حيث 
جاءت السنة النبوية هنا مفصلة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. 


ا ر سے ر ع 


وكذلك ما ورد في سيب نزول آبة+ لجال نص د د لْوَلِدَانِ ريون 4 2 


عر 


حيث ورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي أوس بن ثابت الثلثين- على رواية انه لم يترك معهما 
ابنا- وأعطى ابني عمه ووصياه الباقي تعصيبا بعد ثمن الزوجة.(”) 


[ - سورة النساء:آية .١١‏ 

* - انظر المبسوط ج۲۹ ص1١١-٠ ١4‏ . وانظر تفسير القرطبي جه ص ٠١۳‏ . 
3 -سورة النساء:آية .١١‏ 

4 انظر المبسوط ج۲۹ ص- .١5 ١‏ 

* - سبق تخريج الحديث ص۸ من هذه الرسالة. 

5 - سورة النساء: آية ۷. 


7 - انظر تفسير القرطبي :جه ص5 4. 
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- الدليل من الإجماع: 
لقد اجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثين » ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن عباس- 
رضي الله عنه- في رواية شاذة عنه حيث أعطى البنتين النصف ؛ وذلك أخذا من مفهوم قول الله 


7 2 56 سم روص ووي سمه 2 A‏ ۰ 1 
تعالى :8 فن 74 ف فَ أتنحَينِ فدهن ثا ما ترك 04 الذي دل على أن ما دون الثلاث 


ا 


ليس لهما الثلثان. 

فان قيل لا إجماع مع مخالفة ابن عباس له. فالرد عليه من عدة وجوه: 
أ- أن رواية ابن عباس لم تصح عنه بل هي شاذة كما سبق» فلا تقوى على نفي الإجماع( ). 
ب- لقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور. () 
ج- وقد ذكر بعض العلماء أن الإجماع قد انعقد على ذلك بعد عهد الصحابة.( ١‏ ) 
۳- الدليل من القياس : 

حيث أعطيت البنتان الثلثين قياسا على الأختين- الشقيقتين أو لأب-: فقد جاء في تفسير 

القرطبي مائصه: 

"وقيل : أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين: فإن الله سبحانه لما قال في آخر سورة النساء: 


ولت لما قف ماوقأ 4( رفك تسای : ل 6 اتتتق کھت ا ب 


2 


1 رَد 4( 2 فألحة ت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين. وألحقت الأخوات إذا زدن عل 


اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات 
والإجماع منعقد عليه فهو ملم بذلك" (). 


1 سورة النساء :آية ١١‏ 

* -انظر المغني ج 5" ص .٠٠١‏ 

3 - بداية المجتهد ج ١‏ ص؟5١١.‏ 

4 - انظر أحكام التركات والمواريث. ص77 .١‏ 
- سورة النساء :آية ¥ 

6 - سورة النساء :آية ¥ 


* - تفسير القرطبي ج ه ص؟١.‏ 
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أدلة ابن عباس- رضي الله عنه- على أن للبنتين نصف التركة حالة انفرادهن. 


استدل ابن عباس- رضي الله عنه- لرأيه بعدد من الأدلة منها-: 


و 


-١‏ قوله تعالی: ی نک نس هرق أَنْتتبنِ لَه تا مار ًه( فالآية تشترط في 


استحقاق البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين ومن المعروف أن المعلق بالشرط معدوم قبل حصول 
الشرط » لذا فلا ثعطى البنتان الثلثين لتخلف الشرط( ). 

؟- واستدل بأن نصيب البنتين تتجاذبه حالتان: إما أن تعتبرهما بالثلاث فتأخذان الثلثين» وإما 
بالواحدة فلهما النصفء. ولكن اعتبارهما بالواحدة أولى لأن في اعتبارهما بالثلاث إبطال شرط 


منصوص عليه وهو ۴ قوق ننن 4 ()» والقياس هنا باطل لإبطاله النص(”). وقد رد عليه: 


أ- بان وجود كلمة فوق لبيان أن نصيب البنات مهما كثرن فلن يزيد على الثلثين. 
ب- وقيل إن التعليق بالشرط عند الحنفية لا يوجب نفي الحكم عند عدم الشرط لأنه قد يثبت الحكم 
النزول( ) 


"- وكذلك في قوله تعالى: + بوصیگ أله وکر حك لگ مل حط انيبن £ ).ما 


يدل على أن للابنتين اانصف لان الله تعالى قال للاك مل حط نین ن 4 (').فمن ترك 


ابنا وابنتين» فللابن النصف › وهذا إشارة إلى أن حظ الأنثيين النصف. 


* - سورة النساء :آية .١١‏ 

. ٠۳۹ص انظر تفسير القرطبي جه ص۲٦ وانظر المبسوط ج۲۹‎  * 

3 - سورة النساء :آية .١١‏ 

4 - انظر المبسوط ج۲۹ ص5١١.‏ 

* - انظر المبسوط ج۲۹ ص5١١-٠ ١4‏ . وانظر تفسير القرطبي جه ص ٠١۳‏ . 
6 - سورة النساء:آية .١١‏ 

” - سورة النساء:آية .١١‏ 
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الرأي الراجح: 

ما من شك في أن الرأي الراجح هو رأي الجمهور القائل بإعطاء البنتين ثلثي التركة عند 
انفرادهما وعدم وجود من يعصبهماء فقد امتازت أدلتهم بالقوة والسلامة من الطعن» بينما لم يسلم 
رأي ابن عباس من الطعون والردء بل وصيفت الرواية عنه بالشذوذ(')» هذا من ناحية ومن ناحية 


أخرى فقد قيل بتراجع ابن عباس عن رأيه وأخذه برأي الجمهور. 


رأي القانون: 

البنتين من التركة هو الثلثان» حيث نصت المادة (٠51؟)‏ من مشروع قانون الأحوال الشخصية 

االفلسطبة تصضست الدتكيرة کن اتخات الثلتيث فضاء فى الف ةا ع المادة أنث: 
لي بون جن : کي ونی مں ل 

أصحاب الثلثين: 

! البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى". 


1 قد يكون وجه الشذوذ عنده لأحد الأمرين: 
أ- انه لم تصح عن ابن عباس هذه الرواية وان ما صح عنه هو موافقته للإجماع. 
ب- وثانيهما انه لم يأخذ برأيه احد من فقهاء المذاهب الأربعة والجمهور ءانظر شرح الرحبية ص6٠ه.‏ 
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الخلاف في حالات توريث بنات الابن. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الحالات المتفق عليها في توريث بنات الابن. 


المطلب الثاني: الخلاف في حالات توريث بنات الابن. 
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المطلب الأول: الحالات المتفق عليها في توريث بنات الابن. 


لمهيد : 

ما من شك في أن لفظ الأولاد يطلق حقيقة على أولاد الرجل من صلبه ذكورا وإناثاء ويطلق 
مجازا على أولاد أبنائه الذكور من البنين والبنات» وليس هناك ما هو أدل على ذلك من العبارة 
المطلب"() مع انه في الحقيقة حفيد. 


فالخطاب في قوله تعالی: .+( يويك ألو ولد م لذو مل حي الاين )4(') 


يتناول أولاد الصلب وأولاد الابن حال انعدام أبناء الصلبء. لذا فقد جاء في( أحكام القرآن 
للجصاص) تعليقا على الآية الكريمة بقوله: " إن اسم الأولاد يقع على ولد الابن وعلى ولد 
الصلب جميعا ؛ إلا أن أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة ويقع على أولاد الابن مجازا » 
ولذلك لم يرادوا في حال وجود أولاد الصلب ولم يشاركوهم في سهامهم » وإنما يستحقون ذلك في 
أحد حالين : إما أن يعدم ولد الصلب رأسا فيقومون مقامهم » وإما أن لا يحوز ولد الصلب 
الميراث فيستحقون بعض الفضل (الزيادة) أو جميعه ".() 

وبعد هذا التمهيد سأتناول في هذا المطلب حالات توريث بنات الابن المتفق عليها بإيجاز. 


الحالات المتفق عليها في توريث بنات الابن: 
بداية لا بد من الإشارة إلى أن بنت الابن: يراد بها كل أنثى ليست صابيةء سواء قربت درجة 

أبيها من المتوفى كبنت الابن أو بعدت كبنت ابن الابن » أو بنت ابن الابن وان نزل. 

ما من شك في أن حالات ارث بنت الابن أو بنات الابن متعددة وكثيرة لارتباط هذه الحالات 
بوجود أبناء للمتوفى- ذكورا أو إناثا- أو عدم وجودهم» أو بسبب تنوع ارثهن فهن يرثن أحيانا 
بالفرض ر ااا اخرى باس اكير ومع القين:راعيانا ك تخر من الراك في ع 
عدم وجود أبناء وبنات صلبيات للمتوفى فان لبنات الابن حالات البنت الصلبية الثلاث التي سبق 
الحديث عنها في المبحث السابق. وفي حالة وجود أبناء أو بنات للمتوفى فان لهن أوضاعاً أخرى 
زائدة» وفيما يلي سنتناول الحالات المتفق عليها لبنات الابن وعلى النحو الآتي: 


- صحيح البخاري ج۳ ص »٠١5١‏ ورقم الحديث .7171١5‏ 
2 - سورة النساء:آية .١١‏ 
3 - انظراحكام القرآن للجصاص ج۲ ص .١77‏ 
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الحالة الأولى:- النصف للواحدة: 
وذلك إذا انفردت بنت الابن» فلم يوجد معها أبناء ولا بنات صلبيات للمتوفى» ولم يوجد من 
يحجبها بدرجة أعلى منها ولا من يعصبها من أبناء ابن في درجتها او اقل منها درجة.. فان 
توفرت هذه الشروط كان نصيب بنت الابن الواحدة بالفرض هو نصف التركة أخذا من قوله 
تعالی: وإ ن كانت وة لَه أَلِيَضَثُْ * ().وبنت الابن هي كبنت الصلب عند فقدها('). 
مثال للتوضيح: مات عن بنت ابن وأب. 
فيكون لبنت الابن النصف» والأب له الباقي فرضا وتعصيباء ( السدس فرضا والباقي تعصيبا). 
الحالة الثانية: ثلثا التركة للاثنتين فصاعدا(” ): 
وذلك إن توفرت الشروط التي ذكرت في الحالة الأولىء لقوله تعالى: 
+« انك فس هوق نْنتيٍ لَه أا مار 4 (').وبنات الابن كبنات الصلب سواء 


بسواء( ). 
مثال: توفي عن زوجة وبنتي ابن وأخ شقيق. 
فيكون للزوجة الثمن ولبنتي الابن الثلثان والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا. 

الحالة الثالثة:- الإرث بالتعصيب عند عدم وجود البنات الصلبيات والأبناء الصلبيين: 

وترث بنت الابن بالتعصيب سواء أكانت واحدة أو أكثر إذا وجد من يعصبها وهو ابن ابن في 
نفس درجتها أو اقل منها درجة- سواء أكان أخاً لها أو ابن عمها أو اقل منها درجة- ابن الأخ 
المبارك-» حيث توزع التركة جميعها أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض بطريقة التعصيب 


E e 5 » + .5 34 ۰‏ ع اسح سے اس 
للذكر ضعف الأنثى أخذا من قوله تعالى: ۽ ویک اله ف أؤلدر كم لل ڏک مل حَظِ 


3 لک ١‏ 
نشيين *# (). ومثال ذلك : توفي عن ام» وبنتي ابن وابن ابن» وزوجة. 


الحل: للزوجة الثمن و للام السدس فرضاء والباقي بين بنتي الابن وابن الابن تعصيبا. 


3 - سورة النساء:آية .١١‏ 

* - انظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۸ ص 514. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص 54 4. مغني المحتاج إلى 
7 - لم اشترط في هذه الحالة ان يكون عدد بنات الابن ثلاثةء لأنه ثبت لنا من خلال الحديث عن ميراث البنات أن الإجماع منعقد على 
ان للبنتين ثلثي التركة حال انفرادهن وان ما ذهب إليه ابن عباس هو قول شاذ ولم يأخذ به احد من الفقهاء وأئمة المذاهب. لذا فلا داعي 
للخوض مرة أخرى في معنى " فوق اثنتين". 

4 - سورة النساء:آية ,١١:‏ 

- نفس المصادر السابقة ونفس الأجزاء والصفحات. 

6 - سورة النساء:آية .١١‏ 


234 


الحالة الرابعة:أن ترث- او يرثن- السدس تكملة للثلثين: 

و يكون فرضها السدس تكملة الثلثين مع البنت الواحدة الصلبية أو مع بنت ابن أعلى منها 
درجةء لان فرض البنات عند التعدد هو الثلثان» فإن أخذت البنت الصلبية نصيبها وهو النصف 
فرضاء فانه لم يبق إلا السدس من نصيب البنات» فيكون من نصيب بنت الابن الواحدة أو أكثر- 
إن وجدن- وبشرط عدم وجود ابن ابن في درجتهن يعصبهن أو أعلى منهن لأنه سيحجبهن( ). 

والدليل على هذه الحالة السنة النبوية: 
ما رواه :"هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف 
وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني(') فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال 
لقد ضللت(7) إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن 
مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر( ) فيكم".5”) 

وجه الاستدلال من الحديث:أن ابن مسعود رضي الله عنه قد قضى بقضاء الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- في مسالة مشابهة لهذه المسالة» وقد رجع أبو موسى الأشعري عن قضائه عندما سمع 
عن ابن مسعود» والحجة في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- أن بنت الابن إنما ترث فرض 
البنات الصلبيات عند فقدهن» وفي هذه الحالة لم يبق من نصيب البنات الصلبيات بعد البنت 
الصلبية إلا السدس فتأخذه بنت الابن تكملة للثلثين. 
الحالة الخامسة:الحجب بالابن الصلبي أو بابن الابن الأعلى درجة: 

تحجب بنات الابن عن الميراث بالابن الصلبي واحدا كان أو أكثرء سواء أكان معها عاصب 
أو لم يكن وسواء أكانت واحدة أو أكثر» وكذلك ثخجب بكل ابن ابن أعلى منها درجة( ). 

مثال: توفي عن أم» وابن ابن» وبنتي ابن ابن. 

فيكون للام السدس فرضاء ولا شيء لابنتي ابن الابن لحجبهن بابن الابن لأنه أعلى منهن 
درجة» والباقي لابن الابن تعصيبا. 
الحالة السادسة:الحجب بالبنتين الصلبيتين أو أكثر إذا انفردن جميعا ولم يوجد من يعصبهن: 

لان البنات الصلبيات يأخذن الثلثين وهو فرض البنات كاملا ولم يبق لبنات الابن شيء. 


انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ١‏ ص .١١5‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 4 ص 5١‏ 4. مغني المحتاج الى 
EEE E‏ كتاف القتاع كن من لافطا يج Noa‏ 
* - فسيتابعني: أي يوافقني في قولي؛ انظر المعجم الوسيط ج١‏ ص .۸١‏ 
3 لقد ضللت: : أي لو وافقته وقلت بحرمان بنت الابن لكنت ضالا لمخالفتي صريح السنة الثابتة عندي. 
4 - الحبر: العالم الذي يحسن الكلام ويجمله والمقصود هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر المعجم الوسيط ج١‏ ص۹۱١۱‏ . 
- صحيح البخاري ج ٦‏ ص ."٤۷۷‏ 
8 - انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٠‏ ص .۲١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص ٠١‏ 4. مغني المحتاج الى 
معرفة ألفاظ المنهاج ؛ج؛ ص8 ١؛‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ج٤‏ ص 47١‏ . ونفس هذه المرجع هي للحالة السادسة أيضا. 
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المطلب الثاني: الخلاف في حالات توريث بنات الابن 


و يتمثل في توريث بنات الابن تعصيبا مع أبناء الابن حال وجود البنات الصلبيات 
وهذا الخلاف يظهر في حالتين: 
الحالة الأولى: وجود أكثر من بنت صلبية. 
الحالة الثانية: وجود بنت صلبية واحدة. 


والخلاف في هاتين الحالتين هو: بين عامة الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء من جهة وعبد 
الله بن مسعود من جهة أخرى وعلى النحو التالي: 


أولا: رأي عامة الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء في هاتين الحالتين: 

لم يفرق عامة الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء وأئمة المذاهب بين هاتين الحالتين فذهبوا 
إلى القول: بان ما يبقى بعد البنت الصلبية أو البنات الصلبيات وهو النصف أو الثلث على الترتيب 
فانه يكون بين: بنات الابن وأبناء الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين7 ). 

مثال للتوضيح: توفي عن بنت وبنتي ابن وابن ابن. 

فيكون للبنت النصف فرضا والباقي بين بنتي الابن وابن الابن تعصيبا. 

ففي هذه الحالة يكون لبنتي الابن ربع التركةء ولو نظرنا إلى مجموع نصيب البنات في 
التركة لوجدناه ثلاثة أرباع التركة أي أكثر من ثلثي التركة. وهذا عند جمهور الفقهاء جائز ولا 

مثال آخر: توفي عن بنثين وبنت ابن وابن ابن. 

فان للبنتين الثلثين ويكون الباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وفي هذه الحالة أيضا نرى بان مجموع نصيب البنات قد زاد على الثلثين فلولا وجود ابن 
الابن لما ورثت بنت الابن شيئا من التركة لان نصيب البنات قد استنفد بأخذ البنات الصلبيات له 
وهو ثلثا التركة-. لهذا سمي ابن الابن في عرف الفرضيين بالابن المبارك» لبركته في توريث 
بنت الابن بعد أن كانت محجوبة بالبنتين. 

وعلى ذكر الابن المبارك هناك ما يسمى بالابن المشؤوم وصورته تظهر في هذا المثال: 


1 ۔ انظر المبسوط ج۲۹ ص" ؛ ١؛‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٦‏ ص74 ۲٠١‏ . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ؛ ص 
٠‏ مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج ج٤‏ ص6 »١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ج٤‏ ص 47١‏ والمغني ج "١‏ ص١٠٠‏ . 
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توفيت عن: زوج» أبء أم» بنت» بنت ابن» ابن ابن. 

الحل: للزوج الربع» وللأب السدس» وللام السدسء وللبنت النصفء ولا شيء لبنت الابن 
لأنها أصبحت عصبه مع أخيها ولم يبق لهما شيء بل المسألة عائلةء بينما لو كانت وحدها ولم 
يوجد معها ابن الابن لأخذت السدس فرضا تكملة الثلثين وهو نصيب البنات من التركة. 

فابن الابن هذا يسمى بالابن المشؤوم لأن بوجوده حرمت بنت الابن من الميراث. 

وقد لا تحتاج بنت الابن إلى ابن الابن يعصبها وذلك حال وجود بنت» وبنت ابن وابن ابن. 
لأنه لو لم يكن معها لأخذت السدس فرضا تكملة للثلثين مع البنت. ومع ذلك لما وجد عصبها. 


ثانيا: رأي عبد الله بن مسعود في الحالتين: 
وقد كلقن ا ,كيف لاد ن موا ر کی ا ع ا اس د وا ن 
وجمهور الفقهاء في ذلك» وذهب إلى التفريق بين الحالتين: 


ففي الحالة الأولى وهي: وجود أكثر من بنت صلبية:- 

ذهب ابن مسعود إلى القول بعدم تعصيب ابن الابن لبنت الابن إذا وجد للميت بنات صلبيات 
وقد استوفين نصيب البنات في التركة وهو الثلثان» وفي هذه الحالة يكون الباقي بعد أصحاب 
الفروض هو لابن الابن وحده تعصيبا أخذا من قوله عليه السلام " ما أبقت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر" ولا شيء لبنات الاہن.(') 


وفي الحالة الثانية عند: وجود بنت صلبية واحدة:- 
حيث تأخذ فيها البنت نصف التركة ويبقى من نصيب الإناث السدس تكميلا للثلثين» فان ابن 
مسعود رضي الله عنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن الباقي تعصيبا بين بنات 
الابن وأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» ولكن ابن مسعود يَنظر إلى المقاسمة (التعصيب) 
والسدس لبنات الابن» فأي ذلك كان شرا لهن فهو لهن» والباقي لأبناء الابن ويطلق على هذا 
النوع من المسائل (بمسائل الإضرار)(”). 


1 انظر المبسوط ج9١‏ ص .٠٤١‏ 
* - انظر احكام للقرآن للجصاص ص ١ 4 4 -١57‏ وانظر المبسوط ج۲۹ ص 47 .١‏ 
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توفي عن: بنت» وأربع بنات ابن» وابن ابن. 
الحل على رأي الجمهور: للبنت النصفء ولابن الابن السدسء ولبنات الابن الثلث. 
ولكن على رأي ابن مسعود: للبنت النصفء ولبنات الابن الأربع السدس تكملة الثلثين والباقي 
لابن الابن تعصيبا. معاملة لهن بما هو أكثر ضررا لهن. 
مثال آخر: أما لو مات : عن بنت وبنتي ابن وخمسة أبناء ابن. 

فعند الجمهور وعند ابن مسعود: للبنت النصف والباقي تعصيبا بين أولاد الابن لأنه سيكون 
النصيب الأقل لبنات الابن مقارنة مع السدس تكملة الثلثين. 


أدلة ابن مسعود على مذهبه: 
-١‏ انه لو أخذت بنات الابن مِنَ الباقي بعد نصيب البنات لأصبح نصيب الإناث أكثر من حقهن 
المفروض وهو الثلثان» فحقهن في التركة لا يزيد عن الثلثين بنص الاية: 


0 0 اسم رو سے لبر ا ر ےو 4 
يد فسا هوق أنتتي مهن تل مارك 4 (). 


١‏ أن الأنثى تصير عصبة بغير ها إذا كانت صاحبة فرض عند الانفراد وبنات الابن هنا لسن 


كذلك؛ فلا يعصبهن ابن الابن كما هو الحال في بنات الأخ وبنات العم مع إخوتهن.(') 


رد جمهور الفقهاء على أدلة ابن مسعود: 

-١‏ قال جمهور الفقهاء إن استحقاق البنات الصلبيات للميراث هو بطريق الفرضء بينما استحقاق 
بنات الابن كان بالتعصيب, فالأسباب مختلفة» فلا نضم نصيب بنات الابن إلى نصيب البنات 
الصلبيات, لذا فلا زيادة على الثلثين» والممنوع هو أن يزاد نصيب البنتين على الثلثين بالفريضة. 
لأنه قد يزيد نصيب البنات على الثلثين وذلك إذا انحصرت التركة في ثمان بنات وابن يعصبهن› 
ففي هذه الحالة سيكون للبنات أكثر من ثلثي التركة بل سيكون لهن- تحديدا- ثمانية أعشار التركة 
وللابن عثثران. فيكون المقصود من الآية أن لا يزيد حق البنات على الثلثين فرضا والله اعلم( ). 


ذ - سورة النساء:آية ,١١‏ 
7 - انظر المبسوط ج۲۹ ص ؟57١.‏ 
صه ١‏ ؛ كشاف القناع عن متن الاقناع ج٤‏ ص 7١‏ 5. 
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؟- ورد على الدليل الثاني: بأن بنت الابن هي صاحبة فرض أيضا عند الانفرادء ولكنها في 
الحالة التي بين أيدينا قد حرمت بالبنات الصلبيات؛ فمن المعلوم أن بنت الابن تأخذ النصف إذا 
انفردت ولم توجد البنت الصلبيةء بينما بنات الأخ وبنات العم لسن صاحبات فرض أصلا.١(')‏ 


الرأي الراجح: 


الأنثيين بعد اخذ البنات الصلبيات ثلثي التركة بالفرضء وان لا ينفرد ابن الابن بالباقي وحده. 


وذلك لان بنات الابن وأبناء الابن هم أولاد عند فقد الأولاد والله تعالى يقول في ميراث الأولاد: 
مين . e‏ ل 1 > سے س هرم د رر 0 1 0 N e‏ 
# ویک آل ف أؤلدر ڪم للڏ کر مل حظ الأنشيين 4( ٠)‏ فليس لابن الابن أن يستأثر 


بالباقي من الميراث تعصيبا بعد النصف أو الثلثين لبنت الصلب أو بناته دون بنت الابن أو بناته. 


رأي الفانون: 

لقد اخذ مشروع القانون برأي الجمهور وهو توريث بنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا 
للذكر مثل حظ الأنثيين بعد اخذ البنات الصلبيات ثلثي التركة بالفرضء وان لا ينفرد ابن الابن 
بالباقي وحده. فقد نصت المادة (15”) من مشروع القانون على: 

" بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال سث: النصف للواحدة:؛ والثلثان للاثنتين فصاعداء 
عند عدم بنات الصلبء ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين» ولا يرثن مع البنات 
الصلبيات اثنتين فصاعدا إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن» ويكون الباقي 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلب". 


انظر المبسوط ج۲۹ ص .٠٤١‏ 


2 - سورة النساء:آية .١١‏ 


239 





أحوال الأم المختلف عليها في الميراث» وفيه ثلاثة مطالب: 


و 


المطلب الاول: الخلاف حول حجب الاثنين من الإخوة والأخوات للأم من 
الثلث إلى السدس. 


المطلب الثاني: الخلاف فيمن لصالحه حُجبّت الأم من الثلث إلى السدس؟ 


المطلب الثالث:الخلاف حول نصيب الأم عند انحصار التركة في الأبوين 


وأحد الزوجين. 
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المطلب الأول: الخلاف حول حجب الاثنين من الإخوة والأخوات للأم من 
الثلث إلى السدس. 


يعود سبب الخلاف إلى لفظ ( إِحَوَه) في الآية الكريمة من قوله تعالى: +( وَإن كان لمم إحَوَةُ 


ر م سرس قد 


اه شد شي بد وص بوْصى با أو دب 4 (). 


حيث اختلف الفقهاء حول الجمع من الإخوة هل يشمل الاثنين فصاعدا أم الثلاثة فصاعدا؟ 
بمعنى هل الاثنان من الإخوة والأخوات يحجبان الأم من الثلث إلى السدس أم لا بد من أن يكونوا 
أكثر من اثنين؟ 

لقد كان الخلاف بين جمهور الفقهاء والصحابي الجليل عبد الله بن عباس- رضي الله عنه- 


وعلى النحو التالي: 


أولا: مذهب جمهور الفقهاء: 

ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن الجمع يشمل الاثنين من 
الإخوة والأخوات فما فوق» لذا فعند جمهور الفقهاء الاثنان من الإخوة والأخوات يحجبون الأم 
من الثلث إلى السدس. 


ثانيا: مذهب عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- :- 

لقد ذهب الصحابي عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- ووافقه ابن حزم الظاهري( ).إلى 
القول: 

إن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعداء فان لم يكن معها إلا 
اثنان من الإخوة والأخوات أخذت الثلث. 


* -سورة النساء: آية ,١١‏ 
* -انظر ابن حزم: ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي (557 4ه) المحلى بالآثار ج۸ ص ۲۷١‏ دار الفكر. 
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واستدل جمهور الفقهاء لرأيهم بأدلة منها: 
أولا:- أن لفظ ( إِحَه) في الآية قد يقع على الاثنين كما يقع على الجمع» والتثنية فيها معنى 


الجمع لأنها جمع شيء إلى شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال:"الاثنان جماعة"(”') 
والرسول إنما جاء ليقرر المعاني الشرعية لا اللغوية فالاثنان جماعة شرعا. وكذلك الحكم في 
الصلاة -أي الجماعة- حيث إن الاثنين جماعة إمام ومأموم. 

والأمثلة في القرآن كثيرة: 


1 عل > ر حرطو رةه 
أ- في قوله تعالی: إن لو نويا إلى أله فقد صحت قلوبكما .(') فكلمة قلوب جاءت بالجمع مع 


أنهما قلبان فحسب. بدليل لفظ (تتوبا) » وسبب النزول للآية الدال على زوجين للنبي صلى الله 
عليه وسلم هما عائشة وحفص رضي الله عنهما(). 


ب- وقوله تعالى: .+ حصان بن بعَصتا ل بض )٠(.4‏ حيث أطلق لفظ الجمع على الاثنين 


ا 


ج- وقوله تعالى:.# والسارف والسَارقة قط ہوا آیدیھ ما جرا یما كسا کلام أ 4() 


فأطلق لفظ الجمع على الاثنين» أي الأيدي على يَدَيْن للسارق والسارقة. 


ثانيا- أن الشريعة الإسلامية قد جعلت للاثنين حكم الجمع في كثير من القضاياء ومثال ذلك: 

أ في صلاة الجماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" اثنان فما فوقهما جماعة".(') 

ب- وفي الميراث حيث جعل للبنتين وللأختين ثلثي التركة كالجمع من البنات والأخوات إذا لم 
يكن معهن ذكر يعصبهن. فإن الله سبحانه لما قال في آخر سورة النساء: 


أ الحديث روي مرفوعا بلفظ:( الاثنان جماعة:؛ والثلائة جماعة؛ وما كثر فهو جماعة)» واخرجه البيهقي وقال عنه( ضعيف) » وعلة 
الحديث ان في سنده سعيد بن زربي حيث قال عنه البخاري ( عنده عجائب) » وقال النسائي عنه ( ليس بثقه)؛ انظر ارواء الغليل ج۲ 
نا 

" - سورة التحريم :آية ؛. 

3 -انظر 5 تدير القرطوي ج 1 عن 61لا 

“- سورة ص : : اي 

سووة المائدة رخ 

“ - سنن الدار قطني ج١‏ ص ٠۲۸١‏ ورقم الحديث؟» وفي سنن ابن ماجة ج١‏ ص "١١‏ ورقمه 177 وعلق عليه الشيخ الالباني بقوله 
حديث ضعيف» وفي مشكاة المصابيح/ ج١‏ ص ۲۳۸ ورقمه ۰۸۲ ٠‏ ضعفه الالباني » وفي ارواء الغليل ج ۲ ص ۲٤۸‏ والرقم 1845 
قال عنه الالباني ضعيف. الطبراني: ابو القاسم سليمان بن احمدء المعجم الأوسط؛ ج٦‏ ص "١4‏ دار الحرمين القاهرة ١٠‏ 4١ه‏ تحقيق 
طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن د بن ابراهيم الحسيني وعدد الاجزاء لم 


5 
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یر ر ات 


9 ج 
# وله افا ف ا ھا إن لم کن ها ولد قان کا نكا اتان فلهُمًا 


۶ہ 


الان ا رلك 04 فالاثنتان لهما حكم الثلاث فما فوق» وقال في آية المواريث في صدر 


صر ےو A2‏ کے 


ل مي ر 2 7 شر : ل : 4 
+ ووي د أده ف أؤلدر ڪم لِلذ ر مل حظ الأنشيين فن کي اء فوق اثنتين فلهن ثلتا 


ثالثا- واستدلوا أيضا برد عثمان على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - الذي سبق ذكره- 
وفيه: " لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي» توارثه الناس ومضى في الأمصار".() 

فهذه العبارة تدل على أن حجب الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة كان أمرأ مجمعاً 
عليه قبل مخالفة ابن عباس» والإجماع لا يمكن نقضه بقول لفرد(” ). 


واستدل عبد الله بن عباس لرأيه: 

بأن أقل ما يطلق عليه لفظ الجمع في لغة العرب هو ثلاثة فصاعداء وأن لفظ ( إِحَوَة) في 
الآية الكريمة جمع › وأقله ثلاثة . حيث ورد عن عبد الله بن عباس:" أنه دخل على عثمان بن 
عفان فقال له: إن الأحَوَيْن لا يردان الأم إلى السدس» إنما قال الله تعالى: +« کان كان 1 4 


() والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي › 


توارثه الناس ومصى کی الأمصار".() 


+ سورة النساء :آية ¥ 

2 - سورة النساء : آية .١١‏ 

۔ المحلى ج۸ ص ۲۷۱. 

4 - انظر التركات والوصايا فى الفقه الإسلامى ص ۲۹۳. 
” - سورة النساء: آية ١ ١١‏ 1 

6 - المحلى بالآثارج4 ص .17١‏ 
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المطلب الثاني: الخلاف فيمن لصالحه حُجبّت الأم من الثلث إلى السدس؟ 


لقد انحصر الخلاف بين جمهور الفقهاء وعبد الله بن عباس- رضي الله عنه- على مذهبين:- 
أولا: مذهب جمهور الفقهاء: 

ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى القول بأن السدس الذي 
حجبت عنه الأم بسبب وجود الجمع من الأخوة هو لصالح الأب أي يضاف إلى نصيبه » بمعنى 
أن الأب حجب الإخوة جميعا حجب حرمان وهم بدورهم حجبوا الأم حجب نقصان من الثلث إلى 
السدسء والأب يحوز على السدس الذي أتقص من نصيب الأم لأنه الأقرب عصبة من الميت؛ 
ولأنه أبوهم - أي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب - يمونهم ويلي نكاحهم وهم الذين سيرثونه فيما 
بعد إذا مات» فان لم يكن الأب موجودا فالسدس لهم بالتعصيب- أي الإخوة الأشقاء أو الإخوة 


ع سے س 1 GS‏ ول ع م2 0 


لأب- لأنهم يرثون هکذار )8 ون کاو خو رج لا وضساء للد ک مَل حط الأ سان الله 


4 چ #6 ر س 
لحكم أن تَصِلوأ واه هکل سی شى علب عَلِيئاً £( ( أي الإخوة الأشقاء أو لأب دون ل الإخوة لأم 
لأنهم أصحاب فرض ولا يرثون مع وجود الأب» والاخوة لأم لا يرثون هكذا ‏ بالتعصيب- وانما 


م سر مك > مم رچ سكو 42 ر 4م 
بالفرض لقوله تعالى: # وإ ن کار 3 رجل ورت كلد أو أذ وميا أو خت فل 


ص 


سره 


ص س < کر سر & ج ر و رصم ا عر يف > 
واا إن ڪانوا أكثر من ذلك فَهم مرڪا فى القَلث 4 
ثانيا: مذهب عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-:- 

أن السدس الذي حجبت عنه الأم من قبل الجمع من الإخوة هو من نصيب الإخوة( ). 
استدل ابن عباس لرأيه بأدلة منها: 


ر سے 


ب € 7 5 ٣‏ ر ل o‏ 55 ا ااه 
-١‏ واستدل بالآية الكريمة ‏ فإن كان له هه حو ا مه سدس ى (). فقد بينت أن الإخوة قد 
حَجَبوا الأم مع وجود الأب فعرفنا أنهم ورثة معه»ء وإنهم لا يرثون شيئا من نصيب الأب لسببين: 


ذ - انظر المبسوط ج ۲۹ ص ٠٠١‏ . وبداية المجتهد ج ١‏ ص ١١54‏ . و مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاجءج ؛ ص؛4 .١5-7‏ 
المغني ج اص . ¥ 

۷٦ آية‎ : ON 

3 - سورة النساء : آية: ۲ 

د انكر الوط ج 8ل هن 1748 روذاية اة ج هن 3181 
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ب- ولان الأب أقرب عصبة من الإخوة لاتصاله بالميت مباشرة ومن غير واسطة. 
لهذا فلا يبقى لهم من الميراث إلا بمقدار ما نقصوا من نصيب الأم.(') 

١‏ ماروي عن طاوس أن النبي- صلى الله عليه وسلم-:"أعطى الإخوة السدس مع 
الأبوين".() 

وجه الاستدلال من الحديث: 

فالحديث قد بين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد وَردّث الإخوة مع وجود الأبوين. 

۳- ومن المعلوم في علم المواريث (أن من لا يرث لا يحجب) فيفهم من هذا أن من يحجب 
يرثء وقد قاس ذلك: على عدم حجب الإخوة للأم حال كونهم كفارا أو أرقاء. 
رد الجمهور على استدلال ابن عباس: 
-١‏ لقد رد الجمهور على حديث طاوس: 

حيث جاء في المبسوط:" وأما الحديث فقد روي عن طاوس: لقيت ابن رجل من الإخوة الذين 
أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- السدس مع الأبوين فسألته عن ذلك فقال: كان ذلك 
وصية"(). فعلى هذا يصير الحديث دليلا للجمهور لأنه من المعلوم أن الوارث لا يستحق 
الوصية فلما أعطى الرسول - صلى الله عليه وسلم- الإخوة بالوصية علم أنهم لا يرثون. 
-١‏ أما ردهم على مقولة: (أن من لا يرث لا يحجب) فهي صحيحة وسليمة في معناهاء ولكن 
هناك شرط لا بد من توفره في هذه المقولة» وهو أن يكون وارثا في حق من يحجبه»ء فالأخ وارث 
في حق الأم فيحجبها الجمع من الإخوةء بخلاف الكافر والرقيق فهم محرومون من الميراث أصلا 
بسبب وجود المانع. والأخوة محجوبون بالأب فلا يرثون مع وجوده شيئاء سواء وجدت الأم أو 
لم توجدء لان الله تعالى اشترط لتوريث الإخوة أن يكون الميت كلالة أي لا ولد له ولا والد وهذا 
لا يتأثر بوجود الأم» فهم يرثون بوجودها وعدمها. لكنهم لا يرثون بوجود الاب ويرثون 
بعدمه.() 


۳- رد الجمهور من خلال الاية الكريمة: 


3 
KK‏ لو i‏ و ر 1 رو ب لل ع ع ب 0 جم كر ع ۳ ےو ورج ي 
۴ فإن لرک له ولد وورته أنواه فلامه الثلث فإن کان له إخوة امه السدس 4 1 


فالآية بينت في أولها أن للأم الثلث حال انفراد الأبوين بالتركة وعدم وجود الفرع الوارث؛ 
فيكون الباقي وهو الثلثان للأب فرضا مسمى لا تعصيباء وهذا كما تقول لشخصين : إن هذا المال 


انظر المبسوط ج ۲۹ ص 55 .١‏ 
* - لقد بحثت عن هذا النص في كتب الحديث والآثار فلم اعثر عليه» وهذا ما يدلل على ضعف هذه الرواية. 
3 - انظر المبسوط ج ۲۹ ص 55 .١‏ 
4 - انظر المبسوط ج ۲۹ ص 55 .١‏ 
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بينكما ثم تقول لأحدهما : أنت يا فلان لك منه الثلث» فإنك تكون قد حددت للآخر منه الثلثين بنص 
e‏ 
كلامك. وكذلك في آخر الآية: + فان کان او لامد السدش *4(). حيث عُطِف هذا 


الجزء من الآية على ما قبله والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه فكأن التقدير: (فان كان له 
إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس ولأبيه الباقي- أي الثلثان تعصيبا لا فرضا وليس من فروض 
الأب الثلثان-)» وليس للإخوة كما ادعى ابن عباس. فالجمع من الإخوة ينقلون الأم من الثلث إلى 
السدس حال انحصار التركة في الأبوين ليحظى الأب بهذا السدس لا ليأخذه الإخوة فالإخوة 
محجوبون عن الميراث حجب حرمان بوجود الأب» ولا تأثير لوجود الأم أو عدمه على الإخوة. 
فهم محجوبون بالأب وجدث الأم أو لم توجد.() 

5 - ورد الجمهور: بأن ما روي عن ابن عباس من أن السدس الذي حجبه الإخوة من نصيب الأ 
هو لصالحهم» هذه الرواية مردودة وغير صحيحة:؛ لأن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
مذهبه في ميراث الجد مع الإخوة هو مذهب أبي بكر رضي الله عنه. وهو أن الجد يحجب 
الإخوة فلا يرثون معه شيئاء فان كان هذا هو المذهب عند ابن عباس في الجد. فمن باب أولى أن 


لا يرث عنده الإخوة مع وجود الأبء لان الأب أقوى قرابة من الجد.(') 


الرأي الراجح: 

ما من شك في أن رأي جمهور العلماء من السلف والخلف القاضي بحجب الأم بالاثنين فما 
فوق من الإخوة» وان السدس الذي حجبت عنه الأم هو من نصيب الأبء لهو الرأي الراجح 
والأصح. بجانب أن ما استدل به ابن عباس رضي الله عنه أدلة لم تسلم من النقاش بل ومن الرد 
والبطلان بجانب مخالفتها الإجماع. 


رأي القانون: 

لقد اخذ مشروع القانون برأي جمهور الفقهاء القائل بحجب الم بالاثنين فما فوق من 
الإخوة وان السدس الذي حجبت عنه الأم هو من نصيب الأب » حيث نص مشروع قانون 
الأحوال الشخصية الفلسطيني على نصيب الأم ضمن أصحاب السدس فجاء في الفقرة الثالثة من 
المادة (567) من القانون أن: أصحاب السدس: 
" الأم مع الفرع الوارثء أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا ". 


3 - سورة النساء: آية ,١١‏ 
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المطلب الثالث:الخلاف حول نصيب الأم عند انحصار التركة في الأبوين 
وأحد الزوجين: 
وهذه تسمى بالمسألة الغراوية (العمرية) (') ولها صورتان:- 
الصورة الأولى: انحصار التركة في الأبوين والزوجة. 
الصورة الثانية: انحصار التركة في الأبوين والزوج. 
لقد اختلفت آراء الفقهاء حول هذه الحالة على ثلاثة مذاهب هي:- 

المذهب الأول: مذهب عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت من 
الصحابة - رضي الله عنهم- وهو مذهب جمهور الفقهاء حيث يقول: 
في الصورة الأولى: للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال وللأب ما بقي. 
وفي الثانية: للزوج النصف وللام ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللآب ما بقي. 

المذهب الثاني: مذهب عبد الله بن عباس - رضي الله عنه- يقول: 
في الصورة الأولى: للزوجة الربع وللأم ثلث التركة بالفرض وللأب ما بقي لأنه عاصب. 
وفي الصورة الثانية: للزوج النصف وللام الثلث لأنها ذات فرض مسمى وللأب ما بقي. 

المذهب الثالث: مذهب ابن سيرين ومن معه (' ): 
لقد وقف ابن سيرين وجماعته موقفا وسطا بين المذهبين السابقين : 
ففي الأولى وافقوا رأي ابن عباس : بأن للزوجة الربع وللام ثلث جميع التركة وللأب الباقي. 
وفي الثانية وافقوا رأي الجمهور: بأن للزوج النصف وللام ثلث الباقي وللأب الباقي. 

وقد ورد في المغني تعليل هذا التفريق:" لأننا لو فرضنا للام ثلث المال في زوج وأبوين › 

لفضلناها على الأب » ولا يجوز ذلك › وفي مسألة المرأةء لا يؤدي إلى ذلك".( ١‏ . 
الرد على مذهب ابن سيرين:- إن ما ذهب إليه ابن سيرين هو تفريق في موضع أجمع الصحابة 
على التسوية فيه بين الصورتين. فان كان ابن سيرين قد وافق الجمهور على أن الأب يأخذ مثلي 
ما أخذت الأم مع وجود الزوج» فكذلك الحال يكون مع وجود الزوجة, قياسا عليه؛ إذ لا معنى 


للتفريق بينه الصورتين .() 


' - سميت بالغراويتين لشهرتهما نسبة إلى غرة الفرس أو كأنها الكوكب الأغر. وتسميان بالعمريتين لان عمر رضي الله عنه هو اول 
من قضى في هذه المسالة واتبعه الصحابة. انظر المغني ج٦‏ ص١7١.‏ 

2 - وهذا ايضا مذهب ابي بكر الاصم من الحنفية وشريح القاضي وداود الظاهري . -انظر بداية المجتهد ج ١‏ ص ١١54‏ ءوانظر 
المبسوط ج۲۹ ص57 .١‏ 

.١ 1١ص‎ ٦ج المغني‎ - 3 
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الأدلة على رأي كل من ابن عباس والجمهور 


أولا: أدلة ابن عباس رضي الله عنه: 


استدل عبد الله بن عباس بما يلي: 
-١‏ بالآبة الكريمة: +( إن لم یکن لھ ولد وور لاه ديه القت 4 ('). 


فان قوله تعالى: (مَاِوُيَهِ لدت ) أي ثلث التركة كلها لان هذه العبارة معطوفة على قوله تعالى: 
رہ .سرس م EE‏ جك 00 A‏ 0 ا 5 اا ا ص 
# فن کن اء قوق أتَنَمَيْنِ فلهن ثلا ما تَرَكَ ې ( )» وعلى قو :# مَإدكات خد 


مالف 204 أن قسنت ما كرفي كاك قرا وجل ا ا )اي فت مارك 
لان هذا المتبادر إلى الذهن. 

ومما يو كد هذا المعنى تلك المذاظرة التي ذكر ها كناب المبسنوط بين أبن عباس وزيد بن قات 
رضي الله عنهما- وفيها:" حكي أن ابن عباس لقي- زيدا رضي الله عنهما- فقال نشدتك الله هل 
تجد في كتاب الله ثلث ما بقي فقال لا » ولكنني قلت ذلك برايبي فقال كتاب الله أحق أن يوخذ به من 
رأيك".() 
1 واحتج بن عباس لرأيه بأنه لا يجوز أن يُتتقص نصيب الأم بالزوج وذلك لسببين( ): 

أ لأن سبب وراثة الأم وهو القرابة أقوى من سبب وراثة الزوج وهو المصاهرة. 

ب- ولأن الأم قد ترث جميع المال فرضا وردا إذا انفردت» بخلاف الزوج حيث لا يرد عليه. 
"- واحتج بأنه إن كان هناك حاجة إلى أن ينقص نصيب أحد الأبوين حال وجود الزوجء لكان 
الأب هو الأولى بالنقص وذلك لان نصيب الأب قد ينقص لوجود الزوج» فمثلا لو مانت عن أبيها 
وحده كان له جميع المال» ولو كان مع الأب زوج فانه يكون للأب نصف المالء بينما نصيب الام 
مع وجود الزوج لا ينتقص بحال لذا كان إدخال الضرر على نصيب الأب أولى منه على الأم. 
وتعليل ذلك أن الأب عاصبء. والعاصب يأخذ الباقي ولا مزاحمة بينه وبين أصحاب الفروض› 
لان أصحاب الفروض يأخذون أولا ثم ما بقي فهو للعصبة مهما قل أو كثر.(') 


[ -سورة النساء: آية .١١‏ 

2 - سورة النساء : آية .١١‏ 

3 - سورة النساء:آية .١١‏ 

4 المبسوط ج۲۹ ص١٤٠‏ . 

5 - انظر المبسوط ج۲۹ ص١٤٠.‏ 
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ثانيا: أدلة جمهور الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم: 
استدل الجمهور لرأيهم بما يلي('): 


-١‏ بالآية الكريمة ذاتها التي استدل بها ابن عباس- رضي الله عنه- وهي: + فَإِن وو 


سم چو م و و 


ره 21 e‏ 9 * جا« 2 300 507 چ ° 03 3 
وورتهء أبواه فلامه التلث 04 فقالوا إن المعنى في الآية: أي فلامه ثلث ما ورثه أبواه. لأنه إذا 
لم يكن هذا المعنى مقصودا من الآية لما كان هناك فائدة من وجود عبارة: (ووردًهء أباهٌ). 
ولأغنى عنه أن يقول: (فان لم يكن له ولد فلأمه الثلث) . 

م و و 


0 9 . 55 5 5 4 31 سل یو م کے ر جر 
۲ ان الله سبحانه وتعالى في قوله:.# فإِن لو ين لم a a‏ 4( قد 
علق إيجاب الثلث للام على شرط وهو: عدم وجود الولد (قإن لَّمَ يکن له وَامُ) » ثم عطف عليه 


وَوَوِتَهُه أبَوَامُ)» وهذا يعتبر شرطا آخر لأن المعطوف على الشرط شرط ومن المعلوم أن 


المتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما معاء فانه ينعدم بأحدهما أيضا. بمعنى انه إذا وجد مع 
الأبوين احد الزوجين فقد انعدم الشرط الثاني ولم ينعدم الشرط الأول» وبهذا يتضح أن ثلث جميع 
التركة غير منصوص عليه للأم في هذه الحالة» بل إن حكم ميراث الأم عند عدم الولد ووجود 
احد الزوجين مسكوت عنه ويحتاج إلى الاجتهاد والبحث. 
۳- بعد الاقتناع بان نصيب الأم عند انحصار التركة في الأبوين وأحد الزوجين مسكوت عنه. 
فان البحث والأجتهاد لمعرفة نصيب الأم في هذه الحالة يقود إلى هذا المعني المعقول» وهو أن 
الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع وذلك من ناحيتين: 
الأولى: اشتراكهما في سبب الميراث وهو القرابة. 
والثانية: اتصالهما بالميت بغير واسطة. 

لذا فان ما ينطبق على الأبناء والبنات ينطبق على الأب والأم» فكما أن الإسلام لم يفضل 
البنت على الابن في الميراث بل حتى لم يساو بينهماء وإنما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» فكذلك 
يكون الحال مع الأبوين فلا نعطى الأم أكثر من نصيب الأب ولا أن يساوى بينهما بل للآأب 


£ 


متن الاقناع ج ٤‏ ص١١‏ 4. 
2 - سورة النساء: آية .١١‏ 
3 - سورة النساء: آية .١١‏ 
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ولا يتحقق إعطاء الأب ضعف الأم حال انحصار التركة في الأبوين وأحد الزوجين إلا إذا 
أعطينا الأم ثلث الباقي بعد أحد الزوجين. (') 
5- واحتج الجمهور: بقياس ما بقي من التركة بعد نصيب احد الزوجين على جميع المال عند عدم 
احد الزوجين فقد جاء في بداية المجتهد:" وعمدة الجمهور: أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا 
بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال".(') . 


الرأي الراجح: 

بعد هذا العرض لرأي جمهور الفقهاء وأدلتهم ولرأي عبد الله بن عباس وأدلته فاني أميل إلى 
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو إعطاء الأم ثلث الباقي بعد إعطاء أحد الزوجين نصيبه وذلك 
عند انحصار التركة في الأبوين وأحد الزوجينء لان هذا الرأي هو الذي يتمشى مع قواعد 
التوريث في الإسلام على الرغم من أن مذهب الجمهور قائم على الرأي والاجتهاد إلا أن هذا 
الرأي قد ارتضاه عامة الصحابة فكان بمنزلة الإجماع. حيث جاء في المغني:" والحجة معه( أي 
ابن عباس) لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته".(") 


رأي الفانون: 

وفي هذه الحالة أيضا: فقد اخذ مشروع القانون برأي جمهور الفقهاء القائل بإعطاء الأم 
ثلث الباقي بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه وذلك عند انحصار التركة في الأبوين وأحد الزوجين 
حيث نص مشروع القانون على نصيب الأم ضمن أصحاب الثلث فجاء في الفقرة الأولى من 
المادة )55١(‏ من القانون أن: أصحاب الثلث: 
" الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوقى» وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاء 


مالم تكن مع احد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي ". 


انظر المبسوط ج۲۹ ص۷٤٠‏ . 
2 انظر المبسوط ج۲۹ ص۷٤٠‏ . بداية المجتهد ج ١‏ ص .١١554‏ 
3 - المغني ج٦‏ ص77 .١‏ 
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ملاحظة: 

لو وجد الجَدّ مكان الأب في المسألتين الغراويتين» فان الأم تأخذ ثلث التركة جميعهاء وليس 
ثلث الباقي بعد نصيب احد الزوجين» ويكون للجد الباقي تعصيبا مهما قل أو كثر. وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء لان الجد والأم ليسا في درجة واحدة كما هو الحال في الأب والأم» وعند اختلاف 
الدرجة فلا ضير أن تأخذ الأنثى أكثر من الذكر بل إن الأم أولى من الجد من ناحيتين: 
أ- أنها اقرب منه درجة. ١‏ ب- وأنها لا تحجب عن الميراث حجب حرمان فهي ترث في كل 
الأحوال مع تفاوت في نصيبها كما سبق وأن بينا. 

في حين نرى بأن الج مفتقر لهذين الأمرين فهو في درجة أقل من درجة الأم» ويحجب عن 
الميراث حجب حرمان إذا ما وجد الأب.(') 


3 - انظر المبسوط ج۲۹ ص١٤٠‏ بداية المجتهد ج١‏ ص 4 ١5‏ ١و‏ انظر المغني ج١‏ ص؟17١.‏ 
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الخلاف في جعل الأخوات عصبة مع البنات. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالعصبة وأقسامها. 
المطلب الثاني :التعريف بالعصبة مع الغير. 


المطلب الثالث: الخلاف في جعل الأخوات عصبة مع البنات. 
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المطلب الأول: التعريف بالعصبة وأقسامها. 

معنى العصبة: 

العصبة لغة: تعني الإحاطة بالشيء ومنها العصابّة فنقول عَصَّب رأسه باليصابَة تغصييبا أي 
لفها وأحاط بهاء وتأتي العصبة بمعنى الشدة والقوة فيقال هذا يوم عصيب أي شديد» اغعصوؤصب 
اليوم أي اشتد. 

وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه سُمُوا بذلك لأنهم عَصَبُوا به بالتخفيف أي أحاطوا به حماية 
له ودفاعا عنه ونصرة له. فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب والجمع 
عصبات» والعصبة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين.(”') 

العصبة عند الفرضيين: 

جاء تعريف العصبة في كتاب المغني بأنه: " هو الوارث بغير تقدير › وإذا كان معه ذو فرض 
أخذ ما فضل عنه » قل أو كثر . وإن انفرد أخذ الكل . وإن استغرقت الفروض المال » سقط".(') 

تعريف العصبة في القانون: 

عرف مشروع القانون العصبة في المادة: )١05(‏ حيث قال: " العاصب شرعا: كل من حاز 
جميع التركة ما لم يوجد احد من ذوي الفروضء أو حاز ما أبقته الفروض". 
أقسام العصبات: 

العصبة عند علماء الفرائض تنقسم إلى قسمين: 
أولا: العصبة السببية: 

وهي الآتية من طريق العتق» وهي قرابة حكمية سببها العتق والتحرير» فلو أن شخصا أعتق 
عبدا مملوكا له فان هذا العبد المعتق يصبح عصبة لمن اعتقه» لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" 
الولاء لحمة كلحمة النسب".() 
ثانيا: العصبة النسبية: 

وهي أصناف ثلاثة : 

.) العصبة بنفسه: هو كل ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى(‎ ١ 
والعصبة بالنفس أصناف أربعة: "جزء الميت وأصله وجزء أبيه » وجزء جده".()‎ 


1 - انظر لسان العرب ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ وانظر الرازي: محمد ابن ابي بكر بن عبد القادر الرازي؛ مختار الصحاح /ج ١‏ ص1۷ ٤مكتبة‏ 
لبنان/ الطبعة الجديدة ٠٤١ ٠١/‏ ه؛ تحقيق محمود خاطر. 

2 - المغني: ج 5 ص4١١.‏ 

7 رواه ابن حبان في صحيحه ج ١١‏ ص٣۳۲‏ ورقمه 15٠‏ 4» وفي مستدرك الحاكم ج ٤ص 1١71‏ ورقمه 29735٠‏ علق عليه الذهبي 
4 - مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج ۲ ص ؟٥٠.‏ 

ˆ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٦‏ ص7”8١.‏ 
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ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي:- 

أ فروع الشخص: أي الابن وابن الابن وان نزل. 

ب- أصول الشخص: وهم الأب والجد وان علا. 

ج- فروع الأب: وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وفروعهم وان نزلوا. 

د فروع الجد الصحيح: وهم أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده وان علوا سواء أكانوا 
أشقاء أم لأب. 
؟- العصبة بغيره: هي الأنثى التي فرضها النصف أو الاثنتان فأكثر ممن نصيبهما الثلثان؛ 
تصير عصبة بمن في درجتها من الدّكر كالبنات بالبنين والأخوات بالإخوة» على أن يكون للذكر 
مثل حظ الأنثيين( ). 
"- العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها كالأخوات يصرن عصبة مع 
البنات. وهذا ما سيكون الحديث عنه في المطلب الثاني. 


ويمكن القول بان الفرق فيما بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره:() 

-١‏ أنه في العصبة بالغير لا بد من وجود عاصب بنفسه ( أي ذكر)» كالابن مع البنت» والأخ مع 
الأخث, بينما في العصبة مع الغير لا وجود للعاصب بنفسه بل هما اثنتان من الإناث الأخوات مع 
البنات. 

1 وأنه يشترك في العصبة بالغير كل من العاصب والمعصوب في اقتسام التركة أو ما بقي منها 
بعد أصحاب الفروض» على أن للذكر مثل حظ الأنثيين » بينما في التعصيب مع الغير لا يؤجل 
فيها استحقاق طرفي العصوبة؛ بل يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ومن بينهم أحد طرفي 
العصوبة وهي البنت- أو البنات- أو بنات الابن ويتأجل الطرف الآخر وحده وهن الأخوات 
فيأخذن ما بقي من التركة وإلا فلا- أي إن لم يبق شيء فلا يأخذن-. 

؟- في العصبة بالغير قد يأخذ طرفا العصوبة كل التركة إذا انحصر الميراث فيهما كابن وبنت 
المتوفى حيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» بينما في العصبة مع الغير لا وجود لمثل هذه الحالة 
بل لا بد من أن يكون بين الورثة صاحبة فرض من فروع الميت الإناث كالبنت أو بنت الابن. 


* - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص8؟1. 
2 - انظر رد المحتار على الدر المختار ج٦‏ ص٦۷۷‏ وانظر- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص۲۳۸. 
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المطلب الثاني :التعريف بالعصبة مع الغير: 


يقصد بالعصبة مع الغير: 

كل أنثى صاحبة فرض تصير عصبة مع أنثى أخرى ولا تشاركها تلك الأنثى في العصوبة.(') 

وزيادة في التوضيح انقل هذه العبارة من كتاب (مطالب أولى النهى)؛ وفيها: 

" (والأخوات ) الشقيقات أو لأب الواحدة فأكثر ( مع البنات عصبات ) بشرط أن لا يكون مع 
الأخت أخوها » فإن كان فهي عصبة بالغير لا مع الغير . 

فائدة : حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق » فتحجب 

الإخوة للأب › ذكورا كانوا أو إناثا ومن بعدهم من العصبات » وحيث صارت الأخت للأب 
عصبة مع الغير صارت كالأخ › فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصبات".(') 

فبالنظر في تعريف العصبة مع الغير وفي هذا النص يمكن القول بأن العصبة مع الغير 
محصورة في اثنتين من الإناث ومع شروط على النحو التالي: 
-١‏ الأخت الشقيقة واحدة- أو أكثر ‏ وبشرط أن لا يكون معها- أو معهن- أخ شقيق إذا اجتمعت- 
أو اجتمعن- مع البنت أو بنت الابن. 
١‏ الأخت لأب- أو الأخوات لأب- إذا لم يكن معها- أو معهن- أخ يعصبهن وقد اجتمعت-او 
اجتمعن- مع البنت أو بنث الابن. 

وفي هذه الحالة التي تعتبر فيها الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عاصبة مع الغير فإنها ترث 
بالتعصيب ما بقي من التركة بعد سهام أصحاب الفروضه فان لم يبق بعد أصحاب الفروض 
شيء فإنها لا تستحق شيئا حالها كحال الأخ الشقيق أو الأخ لأب وكذلك تحجب ما يحجبه الأخ. 


أما الأخث لام فإنها لا تكون عصبة مع الغير أي مع البنت أو بنت الابن» بل إنها أحجب بالبنت 
وبنت الابن» وذلك لأن شرط ارثها الكلالة أي عدم وجود الولد للمتوفى والولد في الكلالة تعني 
الذكر والأنثى.(”) 


انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص 76 وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ؛ ص٦١٤‏ وانظر تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج ج٦‏ ص585. 

* - مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج٦‏ ص .٠٥۷‏ 

3 انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5" ص ۲۳۷. 
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المطلب الثالث: الخلاف في جعل الأخوات عصبة مع البنات. 


لقد كان الخلاف بين العلماء حول جعل الأخوات عصبة مع البنات على مذهبين: 
المذهب الأول: مذهب جمهور الفقهاء وأنمة المذاهب الأربعة: 

وفيه ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بان الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تصير عصبة مع البنت 
أو بنت الابن وذلك إذا اجتمعن ولم يكن معهن أخ يعصبهن» فيرثن ما بقي بعد أصحاب 
الفروض(). 
المذهب الثاني: مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وداود الظاهري: 

حيث ذهب عبد الله بن عباس ومن معه إلى القول بعدم جعل الأخوات عصبة مع البنات» وان 
ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض هو للعصبة بالنفس كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم. 
أدلة جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة: 
أولا: من السنة النبوية المتمثلة في أمرين: 
-١‏ قضاء المصطفى- صلى الله عليه وسلم- الوارد في كثير من كتب الحديث» ولكن نكتفي بذكر 
رواية البخاري والتي سبق ذكرها في الخلاف في توريث بنات الابن والتي رواها هزيل بن 

" سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن 

مسعود فسيتابعني(') فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت() إذا وما أنا من 
المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام 
هذا الحبر(') فيكم".() 
؟- قوله صلی الله عليه وسلم: 
" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة".(') 


انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر »ج7؛:ص55١.‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرءعج؛ ص77 4. المهذب: ج۲ 
ص۹١٤‏ . المغني؛ج١‏ ص4١ .١‏ 

* - فسيتابعني: أي يوافقني في قولي. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج؟١‏ ص7 .١‏ 

3 -لقد ضللت: أي لو وافقته وقلت بحرمان بنت الابن لكنت ضالا لمخالفتي صريح السنة الثابتة عندي. انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ج١١‏ ص7١.‏ 

4 الحَبْر: العالم الذي يحسن الكلام ويجمله والمقصود هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر عون المعبود شرح سنن ابي داود 
أاخص75:. 

15 - صحيح البخاري ج ٦‏ ص "٤۷۷‏ . وانظر : سنن البيهقي الكبرى ج٦‏ ص۲۳۳ وانظر سنن ابي داود ج۲ ص ۳٤‏ ١وانظر‏ سنن 

° - انظر سنن الدارمي»ج۲ ص6١‏ ؛ 4» وقال عنه حسين سليم اسد: بان اسناده صحيح. بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم 
المقدسي(7ه-5--174ه)ءالعدة شرح العمدة في فقه امام السنة احمد بن حنبل ج۱ ص۲۱ 
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وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: 
أما الحديث الأول الذي رواه هزيل فواضح في دلالته على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 

أعطى الأخت الباقي بعد فرض البنت وبنت الابن ومن المعلوم انه لا يأخذ الباقي إلا العصبةء فلو 
لم تكن الأخت مع البنت عصبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه نصيبا مقدرا للأخت 
تأخذه بالفرضء وكذلك لولا بقاء شيء من التركة بعد أصحاب الفروض في المسالة أي بعد البنت 
وبنت الابن لسقطت الأخت ولم ترث وهذا شان العصبة أيضا حيث لا ترث إن استغرقت 
الفروض جميع التركة. 

وأما الحديث الثاني فهو صريح في دلالته على جعل الأخوات مع البنات عصبة ولا يحتمل 
التأويل. 
ثانيا: قضاء الصحابة: 

-١‏ قضاء معاذ بن جبل- رضي الله عنه- في عهد البني- صلى الله عليه وسلم- 

فقد ورد في البخاري :" قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النصف للابنة والنصف للأخت" . (') 
؟ - قضاء زيد بن ثابت- رضي الله عنه-: 
"حدثنا بشر بن عمر قال سألت بن أبي الزناد عن رجل ترك بنتا وأختا فقال لابنته النصف 
ولأخته ما بقي وقال أخبرني أبي عن خارجة بن زيد : إن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع 
البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقي".(0) 
وجه الاستدلال من فعل الصحابة: 

أما قضاء معاذ فقد جاء في الرواية أن قضاءه كان على عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
فلو كان في هذا القضاء مخالفة للسنة أو الشرع لما اقره النبي على ذلك فإقراره- صلى الله عليه 
وسلم- له هو سنة تقريرية. وأما زيد فمشهود له من المصطفى- صلى الله عليه وسلم- بأنه اعلم 
الناس بالفرائض وكفى بها من شهادةء بجانب أن زيداً بقضائه هذا قد عمل بسنة النبي وقضائه- 
صلى الله عليه وسلم- ولم يخالف. 
دصبطح البغاري جضن 1415. 

* - سنن الدارمي ج۲ ص ٤٤١‏ اسناده صحيح وقد علقه البخاري في الفرائض ٠‏ والحديث المعلق : وهو الذي حذف من مبتداً إسناده 
سك ا يي امام ل 501 
فالحكم بصحته متوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. 
والثاني:ما لم يكن فيه جزم ك روي أو في الباب كذا وكذا وما أشبههما مما ليس فيه حكم بصحة ذلك عمن ذكره عنه لأن مثل هذه 
العبارات تستعمل في الضعيف أيضا ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله. انظر: ابن الملقن: سراج الدين عمر بن 
علي بن احمد الانصاري: المقنع في علوم الحديث: دار فواز للنشر ط١‏ سنة7١4١‏ ه [ جزء ١‏ - صفحة ۷۴ | تحتيق حبد اين 


يوسف الجديع؛ وانظر الشهرزوري: ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن »علوم الحديث : مقدمة بن الصلاح » الناشر مكتبة الفارابي ط١‏ 
سنة ٤۱۹۸م‏ ج١‏ ص١٠.‏ 
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أدلة ابن عباس ومن معه:- 
لقد استدل المانعون من تعصيب الأخت الشقيقة أو لأب للبنت وبنت الابن لمذهبهم بما يلي: 


ر و سے 0400 1 وز م 18 سر رس ر سر صلم 
-١‏ بالآية الكريمة: إن أ ترقا ملك لسن ا دول لحك N‏ وهو رها إن 
7 رر 5-5 
م يكن للها ولد #(') وجه الاستدلال من الآية: أن الله سبحان وتعالى قد جعل توريث الأخت 
مشروطا بعدم وجود الولد للمتوفى وان لفظ ولد هنا يشمل الذكر والأنثى على حد سواء كما هو 


2 


الحال في قوله تعالى: + وَلِأَبوَيّهِ لل جد ہما ادش وما رک إن کان لَه وک إن لو کن 
عرص د ع م م ۲ 5 0 u E‏ »4 » ۰ 
كه ولد وَوَرِتَهُ ابه مامه أت )4 ( )» حيث حجب الولد الام من الثلث إلى السدس فاستوى فيه 


الذكر والأنثى .وكذلك في قوله تعالى: + # وَلَحكُمْ يضف ما ترك ازو جڪ إن ر يکن 


3 
دمو مور 7 0124 اد ل رو م 0 
لهرى ود فان كان له وذ ملحكم لري ويا كت بد وة دوصیرک 


3 


ر ا م 0 - ر 7یو ~ سر سے صر 4 
بها او دين ولهرى آرم مِمَا رکش إن م يڪن لک و فون كان کڪم ولد 


لَهُنَّ ّم مِمَا َم ى (7). حيث حجب الزوج من النصف إلى الربع » والزوجة من 


الربع إلى الثمن بالولد أيضاء لذا فانه لمن الغريب العجيب أن يحمل لفظ ولد في آية الكلالة على 
الذكر فحسب دون الأنثى عند القائلين بتعصيب الأخت مع البنتء بينما تطلق لفظة ولد في آيات 
المواريث وفي جميع الأحوال على الذكر والأنثى وباتفاق الفقهاء.() 
؟- واستدلوا بقوله عليه السلام: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".(*) 
وجه الاستدلال من الحديث: 

لقد جاء في الحديث أمرٌ صريح من النبي- صلى الله عليه وسلم- بإعطاء أصحاب الفروض 
فرائضهم من التركةء فان بقي شيء من التركة بعد أصحاب الفروض فهو لأقرب رجل ذكرء 


1 
2 


- سورة النساء: آية .١١‏ 

- سورة النساء: آية .١١‏ 

3 - سورة النساء: آية ,١١‏ 

4 - انظر المحلى ج4 ص179. 

7 - سبق تخر ج الحديث والحكم عليه ص ۲۲ من نفس الرسالة. 
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لذلك في حالة وجود ابنة أو ابنة ابن للمتوفى » فإنها تأخذ فرضهاء وما بقي بعد ذلك فهو لأقرب 
رجل ذكر كالأخ أو العم أو ابن الأخ ولا تعطى الأخت منه لكونها أنثى وليست ذكراء والحديث 
فيه نص على أن الباقي لأولى رجل ذكر.(') 


الجمع بين المذهبين: 
لم أجد طريقة للجمع بين رأي الجمهور ورأي ابن عباس في المسالة أفضل مما جاء عن 


الطبري حيث بين في تفسيره (')عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: # إن ار وأ هرك لسن ل و 


و ليا ا وو را إن ل یکن فا ول 4 () : فجاء الجمع بين 


الرأيين على هذا النحو : 

-١‏ أنه إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى وكان موروثا كلالة فان للأخت النصف من تركته 
فريضة لها مسماة لكونها صاحبة فرض 

؟- وأما إذا كان للميت ولد أنثى فهي معها عصبة يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها لو لم 
تكن وذلك غير محدود بحد ولا مفروض لها فرض سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميتهم. 

"- وان الله تعالى لم يقل في كتابه : فان كان له ولد فلا شيء لأخته معه» لأنه لو قال ذلك لكان 
لما ذهب إليه ابن عباس ما يبرره لكنه لم يقل. 

- أن الله تعالى لم يبين في كتابه ما للأخت من حق إذا لم يورث كلالةء وإنما جاء البيان وحيا 
حالة الكلالة التي أشارت إليها الآية الكريمة. 


1 - انظر المحلى ج4 ص9١1.‏ 
* - انظر تفسير الطبري ج؛ ص 578. 
3 - سورة النساء: آية .١١‏ 
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الرأي الراجح: 


بعد هذا العرض لأدلة كل من الجمهور وابن عباس فاني أميل إلى ترجيح رأي الجمهور 
التالية: 
ااقوة أئلة الجسهور:والنتمثلة في قضاء التنى-نصان الل عليه ولم وقطة عليه الماك ورهذا 
يعتبر بيانا وتفسيرا للقرآن الكريم. 
؟- ثم إن الحديث الذي رواه هزيل قد ذكر تراجع أبي موسى الأشعري عن رأيه وفتواه» وانه أخذ 
برأي عبد الله بن مسعود وهو رأي جمهور الفقهاء. 
الأخوات مع البنات عصبه. فقال ما قاله بناء على اجتهاد منه» ولا اجتهاد في مورد النص. 


رأي الفانون: 

لقد اخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني برأي جمهور الفقهاء القائل بان 
الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن وذلك إذا اجتمعن ولم يكن 
معهن أخ يعصبهن» فيرث ما بقي بعد أصحاب الفروض. 
حيث نص القانون في المادة )۲۸١(‏ على بيان العصبة مع الغير: 
" الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثرء مع البنت أو بنت الابن» واحدة أو فأكثرء وهي في 
هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي» وفي حجب باقي العصبات". 
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الخلاف في المسألة المشتركة. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: صورة المسألة المشتركة» وتعدد أسمائها. 


المطلب الثاني: الخلاف في المسألة المشتركة» وأدلة كل مذهب. 
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المطلب الأول: صورة المسألة المشتركة. وتعدد أسمائها وسبب ذلك. 


صورة المسألة: 

للمسالة المشتركة صورة محددة محصورة في مورث من الزوجين هو المرأة على التعيين 
واحد الورثة هو الزوج مع أم المتوفاة- أو جدتها- وإخوتها لأمها وفي الورثة شقيق أو أشقاء ولا 
يختلف الحكم إذا كانوا ذكورا وإناثاء وقد جاء تصوير المسالة في مغني المحتاج كالتالي: 

"زوج وأم أو جدة. وولدا أم فصاعداء وأخ لأبوين فأكثرء فيشارك الأخ الشقيق ولو كان 
معه من يساويه من الإخوة والأخوات ولدي الأم في الثلث بأخوّة الأم لاشتراكهم في القرابة التي 
ورثوا بها الفرضء فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم وإن سقطت 
عصوبته".() 

أما إذا وجد في المسالة مع الإخوة لأم أخوات شقيقات فحسب.فالمسألة ليست مشتركة لان 
الأخوات الشقيقات صاحبات فرض(') فان كانت واحدة فلها النصف وان كن أكثر فلهن الثلثان؛ 
وعندها شدؤل السا ربكن نيان ذلكامن خلال الل الكالن: 

توفيت عن: زوج وأم» وأختين لأم» وأخ لأم » وأخث شقيقة. 

الحل: للزوج: النصفء وللأم السدسء والأخت الشقيقة النصف فرضاء وأما الأختين لأم مع 
الأخ لأم: فيشتركون في الثلث بالتساوي بينهم للأنثى مثل حظ الذكر. 

ولو جمعنا الأنصبة لوجدناها نصف» وسدس» ونصفء وثلثء ولو حولنا الكسور إلى 
أسداس لوجدناها تسعة أسداس وهي في الأصل ثلاثة أنصاف فهي أكثر من واحد صحيح. 
والمطلوب منها ثلاثة من اثنين» فضاقت المسالة بسهامها وعالت من الأساس(5 )إلى الأساس(3). 

وكذلك لو وجد في المسألة إخوة وأخوات لأب: 
بان توفيت عن: زوج وأم وإخوة وأخوات لام» وإخوة وأخوات لأب» فان المسالة ليست مشتركة. 
لان الإخوة لأب لا يرثون إلا بالتعصيب ولا يشتركون مع الإخوة والأخوات لام من جهة الأم؛ 
لأنهم من أم أخرى وإنما قرابتهم كانت من جهة الأب فهم عصبات ولا يرثون بالفرض ولم يبق 
من التركة ما يرثونه( ). 

فيكون التوزيع : للزوج النصف» وللام السدسء وللإخوة والأخوات لام الثلث فرضا يشتركون 
فيه فيوزع عليهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى. ولم يبق للإخوة لأب ما يرثونه بالتعصب. 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج٤‏ ص ۲۷. 


2 - انظر المبسوط ج۲۹ صه .١5‏ 
3 -انظر المبسوط ج۲۹ صه5١.‏ 
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وأما إذا لم يكن من أولاد الأم في المسالة إلا واحد لم تكن مشتركة سواء وجد الشقيق أَمْ لا لان 
الأم تأخذ الثلث بدون الشقيق وتأخذ السدس لوجوده مع الأخ لام ويبقى في المسالة سدس يأخذه 
الشقيق والأشقاء إن وجدوا ولا تكون المسالة مشتركة ونفس الحكم إذا كان أخ لأب- أو إخوة 
لأب- فلهم الباقي تعصيبا وذلك لعدم الاستغراق. 
تعدد أسمائها وأسبابه: 

نقد aa NEK SN ER E‏ نتيا 
ان الممتالة A‏ 

وقيل المشرّكة بكسر الراء المشددة على أنها اسم فاعل أو المشركة بالفتح اسم مفعول. وسميت 
بذلك لان الإخوة لأبوين يُشركون مع الإخوة لأم في اقتسام الثلث بينهم بالتساوي. والحكم نفسه إذا 
كان الأشقاء ذكورا وإناثا. 
- وتسمى بالعمرية: لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه فحرم الأشقاء فقالوا : هب 
أن أباهم كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم( ). 
"- وتسمى بالحمارية: 

"لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين » فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب 
أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم . ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت 
الحمارية لذلك .)١("‏ يعني بعضهم قال عنهم: هب أن أباهم كان حماراً.... 
5- وتسمى باليَمَيّة أو الحجرية: 

وذلك أخذا من الألفاظ التي وردت على لسان الإخوة الأشقاء في المسألة حينما أراد الخليفة 
عمر رضي الله عنه أن يحرمهم من التركة:" فقام عليه الأشقاء وقالوا له : هب أن أبانا كان 
حمارا أو حجرا ملقى في اليم( ) أليست أمّنا واحدة فقضى لهم بالتشريك في الثلث مع الإخوة للام 
في الفرض لا بالتعصيب فقيل له : قضيت في السابقة بحرمانهم فقال ذاك على ما قضينا » وهذا 
على ما نقضي."(١)‏ وهذا أصل في الاستئناف ومعاودة النظر في القضاء فالحق قديم وهذا جلي 
في رسالة الخليفة عفر إلى أب موسى الأشعري فى القضاء. 
-٥‏ وقيل تسمى المنبرية : لأن الخليفة عمر- رضي الله عنه- قد سئل عنها وهو على المنبر.( ) 


ذ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج٤‏ ص ۲۷. 
* -انظر المغني ج٦‏ ص77,١.‏ 
“ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج٤‏ ص177. 
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المطلب الثاني: الخلاف في المسألة المشتركة» وأدلة كل طرف. 


لقد اختلف في المسألة وذلك حول تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث عندما 
تستغرق الفروض التركةء عند وجود: زوج» وأم» وإخوة وأخوات لأم» وإخوة أشقاءء فكان 
الخلاف على مذهبين: 
المذهب الأول: مذهب المالكية والشافعية القائل بالتشريك: 

وهو مذهب عثمان وزيد وابن عباس في الرواية المرجوحة عنه- رضي الله عنهم- و شريح 
وسفيان الثوري » حيث يكون الثلث مقسوما بين الإخوة لأم وبين الإخوة لأب وأم بالسوية( ). 


المذهب الثاني: مذهب الحنيفة واحمد بن حنبل القائل بعدم التشريك: 

وهو مذهب عدد من الصحابة: كعلي بن أبي طالب» وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب 
وعن ابن عباس روايتان أرجحهما نفي التشريك- رضي الله عنهم جميعا-.(') 

لان القياس في هذا المقام أن الإخوة الأشقاء يسقطون لأنهم يرثون بالتعصيب فهم يأخذون ما 


بقي بعد أصحاب الفروضء ولم يبق من التركة ما يرثونه. 


أدلة أصحاب المذهب الأول: القائل بالتشريك: 

كان استدلال أهل المذهب القائل بتقسيم الثلث بين الإخوة لأم وبين الإخوة لأب وأم بالسوية 
ذكرهم وأنثاهم سواء أي للذكر مثل الأنثى من خلال: 
١‏ المعقول: 

حيث جاء في االمغني: "لأنهم- أي الإخوة الأشقاء- ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون 
بها » فوجب أن يساووهم في الميراث ؛ فإنهم جميعا من ولد الأم » وقرابتهم من جهة الأب إن لم 
تزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن تسقطهم ؛ ولهذا قال بعض الصحابة وبعض ولد الأبوين لعمر 
وقد أسقطهم : هب أن أباهم كان حمارا » فما زادهم ذلك إلا قرباء فشرّك بينهم ".() 


ذ - انظر حاشية البجيرمي على المنهج ج۳ ص١١‏ و انظر المبسوط ج ۲۹ ص .١54‏ 
* - انظر المبسوط ج ۲۹ ص٤١٠‏ انظر المغني ج٦‏ ص .١74‏ 
37 - المغني ج٦‏ ص۷۲٠‏ 
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١‏ - القياس وفيه حالتان: 

الأولى: تشبيه الإخوة الأشقاء بأولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم وإن سقطت 
عصوبته» وكذلك الأشقاء إذا لم يرثوا بالتعصيب من جهة الأب ورثوا بالفرض من جهة الأم (). 

الثانية: حيث قاس بعض أصحاب الشافعي هذه المسالة على مسألة خلت من الزوج: "فقال : 
فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم » وهم من أهل الميراث فإذا ورث ولد الأم » وجب أن 
يرث ولد الأب والأم » كما لو لم يكن فيها زوج "(). يعني المسالة إذا لم يكن فيها زوج فلا 
تضيق فيرث كل من الإخوة لام (فرضا) ويرث الأشقاء (تعصيبا) بوجود الباقي الذي وفر من 
الزوج» فمدار التوريث وعدمه على عدم الزوج ووجوده. فينبغي ان يكون الحكم (قياسا على 
رأي هؤلاء) التوريث والتشريك قياسا لوجود الزوج على عدمه. 


واختم أدلة القائلين بالتشريك بما جاء في أبيات الرحبيه عن المسألة المشتركة (): 


وان تخد زو خاو أمحاو رثا وإخوة للأم حازوا الثاشا 
وإخ وة أيضالأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب 


واقسم على الإخوة ثلث التركة فيذق لبنياانت N‏ له 


أدلة أهل المذهب الثاني: القائل بعدم التشريك: 
لقد استدل الحنفية والحنبلية القائلون بعدم التشريك بعدة أدلة منها: 


سے سے کر و مو ر چوا س 1 ر ڍر 
-١‏ قوله تعالى: # وكات مكل تك تكد أ أ رأة وله أ أو اٿ لڪل وڊ 


سج و 2ل ليه > اس يس سياس سرس بس رست . ار 
مَنْهُمَا سدس قن كاوًا آ ڪر من دَلِكَ مهم سُرَكاء ف أَلثْلَثِ 004 


وجه الاستدلال من الآية: 
لا خلاف في أن المقصود بهذه الآية هو الأخ لام تحديداء وقد فرض الله للواحد منهم السدس» 
وللجمع منهم الثلث» فان نحن شاركنا غيره معه فيما هو حق له نكون قد خالفنا ظاهر النص( ). 


- انظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج٤‏ ص ۲۷. 
- المغني ج٦‏ ص۷۲١‏ . 
- شرح الرحبية : ص ۸1. 
- سورة النساء: آية؟١,‏ 


- انظر المغني ج٦‏ ص77١.‏ 


سم زج نما اكد سن 
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وقد أجيب عن ذلك من قبل القائلين بالتشريك: 

أن الأخ الشقيق في المسالة المشتركة يشترك مع الإخوة لام في قرابة الأم» فحينما نعطيهم من 
الثلث باعتبار أنهم أولاد أم فلا نكون قد خالفنا ظاهر الآيةء لان توريث الأشقاء هنا إنما هو 
باعتبار أنهم أولاد أم. فكان الثلث الذي لاثنين فأكثر من الإخوة لام حين نشرك الإخوة الأشقاء 
معهم فيه لا نخالف النص لأن النقص الذي دخل عليهم تماما كالنقص الذي يدخل عليهم من زيادة 
عددهم ( الإخوة لأم)» هكذا: اثنان لأم + ثلاثة أشقاء يساوون خمسة لأم» ولا مخالفة للنص والله 
اعلم فلما أسقطنا الأب صاروا جميعا إخوة لأم. 
1 - واستدلوا بقوله عليه السلام: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".(') 
وجه الاستدلال من الحديث: 

لقد جاء في الحديث أمرٌ صريح من النبي- صلى الله عليه وسلم- بإعطاء أصحاب الفروض 
فرائضهم من التركةء وفي حال إشراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فيما فرض الله لهم نكون قد 
خالفنا نص الحديث في أننا لم نلحق الفرائض بأهلها. 
وقد أجيب عن ذلك أيضا: 

إن الشقيق في المشتركة هو ولد أم حكماء فإن أعطي الجميع- الأشقاء وأولاد الأم- فرض 
أولاد الأم وهو الثلث فقد ألحقت الفرائض بأهلها. حيث لا عصبة بعد ذلك لان التركة ضائقة 


۳- واستدلوا بالمعقول من عدة نواح: 

أ- حيث جاء في المبسوط:" واحتجاجنا على القوم الذين قالوا هب أن أبانا كان حمارا أنا إذا جعلنا 
أباكم حمارا فإنا نجعل أمكم أتانا(') فلا يستحق بالإدلاء بها شيء ومعنى هذا الكلام هو أن الإدلاء 
بقرابة الأب سبب لاستحقاق العصوبة وبعد ما وجد هذا السبب لا تكون قرابة الأم علة الاستحقاق 
بل تكون علة للترجيح فلهذا يرجح الأخ لأب وأم على الأخ لأب » وما يكون علة للاستحقاق 
بانفراده لا يقع به الترجيح › وإنما يقع الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق فلهذا يتبين أن قرابة 
الأم في حقهم ليست بسبب للاستحقاق › ثم العصوبة أقوى أسباب الإرث» والضعيف لا يظهر مع 
وجود القوي فلا يظهر الاستحقاق بالفريضة في حق الإخوة والأخوات لأب وأم . وإذا لم يظهر 
ذلك وجب إلحاق الفرائض بأهلها فإن بقي سهم فهو للعصبة » وإن لم يبق فلا شيء لهم".(") 


سبق تخريج الحديث ص ۲۲ من هذه الرسالة. 
 *‏ الأتان: هي الحمارة أنثى الحمار » انظر لسان العرب جه ص77 7. 
3 المبسوط ج1١‏ صه 5 .١‏ 
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ب- وجاء في المغني:" وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ‏ 
ومائة من ولد الأبوين › لكان للواحد السدس . وللمائة السدس الباقي » لكل واحد عشر عشره . 
وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله , لم لا يجوز لاثنين إسقاطهم ؟".(') 


ج- وجاء في المبسوط أيضا:" وإذا اعتبر التسوية بينهم في قرابة الأم لترجّح قرابة الأب فينبغي 
أن يكون الثلث كله لهم كما يرجح الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب بقرابة الأم".() 


الرد على من قال بالتشريك: 


لقد كان رد المانعين للتشريك على القائلين به من خلال عبارات في كتاب المغني: 
وعلى أنا نقول : إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوي الفروض. 
وهذا الذي افترقوا فيه هو المقتضي لتقديم ولد الأم » وتأخير ولد الأبوين . فإن الشرع ورد بتقديم 
ذوي الفروض » وتأخير العصبة › ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في المسألة 
المذكورة وشبهها , فكذلك يقدم وإن سقط ولد الأبوين كغيره".() 


- وجاء في المغني أيضا: إن قولهم بالتشريك:" يلزمهم أن يقولوا في زوج وأخت من أبوين 
وأخت من أب معها أخوها » إن الأخ يسقط وحده › فترث أخته السبع ؛ لأن قرابتها مع وجوده 
كقرابتها مع عدمه › وهو لم يحجبها , فهلا عدوه حمارا » وورثوها مع وجوده كميراثها مع 


)٤(."؟همدع‎ 


۳ وأما الرد على القياس فقد اخبر عنه المغني بأنه قياس طردي لا معنى تحته» بل إن القياس هو 
في عدم التشريك» ولقوة عبارات المغني أرى من المناسب اقتباسها :" قال العنبري : القياس ما 
قال علي » والاستحسان ما قال عمر . قال الخبري : وهذه وساطة مليحة » وعبارة صحيحة › 
وهو كما قال , إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع » فإنه وضع للشرع بالرأي من 
- المغني ج ص77١.‏ 

- الوط ج 3لا:ضن ةة 


- المغني جا ص۱۷۲ . 


سم دحم نما اكد 
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هذا الموضع » وقوله : من استحسن فقد شرع . وموافقته الكتاب والسنة أولى".(') 


الرأي الذي أميل إليه وأرجحه: 

بعد هذا البيان لأقوال الفقهاء حول المسالة المشتركةء والعرض لأدلة كل طرف والتي لم 
تسلم من الانتقاد والطعن من قبل الطرف الآخر. إلا أنني أميل إلى رأي القائلين بالتشريك؛ وذلك 
لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لام في القرابة التي ورثوا بها الفرضء وان قرابتهم من جهة 
الأب لا تزيدهم إلا قرباء فان لم تنفعهم فلا اقل من أن لا تضر بهم؛ فهذه القرابة هي التي دفعت 
بأمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه- إلى تغيير رأيه؛ كما جاء في تكملة البحر الرائق: " وكان 
عمر رضي الله عنه يقول أولا كما يقول أبو بكر رضي الله عنه » ثم رجع إلى قول غيره وسبب 
رجوعه أنه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من أولاد الأب فقال يا أمير 
المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة والأب لا يزيد إلا قربا فأطرق عمر رأسه 


متأملا » ثم رفع رأسه فقال صدقواء هم سواء. أم واحدة» فنشركهم في الثلث".(') 


رأي القانون في المسألة المشتركة: 

لقد اخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني برأي القائلين بالتشريك بين الإخوة 
الأشقاء والإخوة لام في المسالة المشتركة فنصت المادة )١55(‏ من القانون على أن: 

" أولاد الأم لهم أحوال ثلاثة: السدس للواحد, والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في 
القسمة سواء. ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالأب والجدء ويشاركهم الإخوة الأشقاء في 
الثلث إذا استغرقت الفروض جميع التركة". 

بحيث يقسم الثلث بين الإخوة لام والإخوة الأشقاء بالسويةء للذكر مثل حظ الأنثى. 


ذ - المغني ج٦‏ ص۷۳١.‏ 
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الخلاف في توريث ذوي الأرحام وعدمه. 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الخلاف في توريث ذوي الأرحام. 


المبحث الثاني: الخلاف في الأصول المتبعة في توريث ذوي الأرحام. 


المد لمبحث الثالث: أصناف ذوي الأرحام وكيفية توريتهم. 
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الخلاف في توريث ذوي الأرحام. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: التعريف بالأرحام لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: خلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وعدمه. 
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المطلب الأول: التعريف بالأرحام لغة واصطلاحا. 
معنى الأرحام لغة: 
الأرحام جمع رحم» وَالرَّحِم والرَّحُم والرّخم: "هو موضع تكوين الجنين ووعاؤه في 


البطن"(')» والى هذا المعنى أشار قوله تعالى: چ هو ازى سوڪ ر ف الْأَرْدَا وکت 457 ل 
رر 2 ر اروا م ٠‏ 5 8 و ي س يي م عل 8 
ِلَهَ إل مهوَالعيرٌ كيم ي( وكذلك قوله تعالى: .© وير ماف الْأرحَار )4 (). وتسمى 


القرابة والصلة من جهة الولآدة رحا لأنها مسببة نها لذا قسمية القرابة بالرّحم هي من باب 
غير ذلك كابن البنت وأولاد الأخوات.(*) وهذا ما أشار إليه القران الكريم في قوله 


تعالى: بإ وأؤلأ أرما بعصم أو عض كت مو إن لله يكل توه عل ج (). 


معنى الأرحام اصطلاحا: 

لقد خص علماء الفرائض ذوي الأرحام بكل قريب ليس بعصبة ولا بذي سهم مقدر في 
الكتاب أو السنة أو إجماع الفقهاءء ويتوسط بينه وبين المتوفى أنثى في الغالب» مثل ابن البنت 
وبنت الأخت....(). 

فقد جاء في المغني:" ذوو الأرحام وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب › وهم أحد 
عشر حيزا ؛ ولد البنات › وولد الأخوات › وبنات الإخوة › وولد الإخوة من الأم » والعمات من 
جميع الجهات » والعم من الأم » والأخوال › والخالات › وبنات الأعمام » والجد أبو الأم » وكل 
جدة أدلت بأب بين أمَّيْن » أو بأب أعلى من الجد . فهؤلاء» ومن أدلى بهم » يسمون ذوي 
الأرحام"(). 


- المعجم الوسيط ج١‏ ص ."٣١‏ 

- سورة آل عمران:آية 3 

- سورة لقمان: آية 54. 

- لسان العرب ج ١١‏ ص ٠١‏ . 

- سورة الانفال: أيةهلا. 

- انظر مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج۲ ص .8"١5‏ و الشرح الكبير ج ۷ ص .٠١١‏ و تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
ج۸ ص ۰۷۷ . 


” - المغني: ج "١‏ ص .٠٠١‏ 


سم زح نبا اكد سا 2 


271 


المطلب الثاني: خلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وعدمه. 


AYE‏ ' الفقهاء في توريث ذوي الأرحام ولعل السبب يعود إلى عدم ورود نص قطعي يثبت 
لهم الميراث أو يتفه وقد انقنم الفقهاء خول توريثهم إلى مذهبين9): 


المذهب الأول: مذهب الحنيفة و الحنبلية؛ وهو القائل بتوريث ذوي الأرحام: وذلك 
إذا لم يترك المتوفى أحدا من أصحاب الفرض أو العصبات أو مولى العتاقة» وهو مذهب جمع 
من الصحابة رضوان الله عليهم كعمر بن الخطاب وعلي وعبد الله بن مسعود والمشهور عن ابن 
عباس وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل» وكذلك القاضي شريح والخليفة عمر بن عبد العزيز وعطاء 


وطاووس : 


المذهب الثاني: مذهب المالكية و الشافعية. وهو القائل بعدم توريث ذوي الأرحام: 
وأن مال المتوفى عند عدم وجود أصحاب فروض أو عصبات يكون لبيت مال المسلمين كي ينفق 


أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام: 
استدل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها: 
-١‏ القران الكريم: 


1 7 5 7 و 1 َك مر مر مر قد ص 7 
أ- بقوله تعالى ب واولا الا بعصم أو عض فيكتي له إن اه يكل سىء علي 4 (). 


وجه الاستدلال من الآية: 

أن الآية بعمومها تدل على أن الأقارب أولى بأقاربهم من غير هم» وفيما نحن فيه فإن بعضهم 
أولى بميراث بعض. علما بأن الآية الكريمة قد جاءت ناسخة لما كان عليه من توارث في أول 
الأمر بالموالاة والمؤاخاة وجعلت أولي الأرحام أولى من هؤلاء في مال قريبهم. فإذا لم يوجد بين 
الورثة من أصحاب الفروض والعصبات فإن التركة تؤول إلى ذوي الأرحام.(') 
EE‏ يلور اوه رن وجا كوا ٦‏ ص 5١5‏ بداية 
المجتهد ج١‏ ص١5١١.‏ 


2 - سورة الأنفال: أيةهلا. 
ك انر اراق شوح كو اا ع أن 
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ر ر ا ب ١‏ سبع هه م سے 


ب- وبقوله تعالى: .8 لجال تصِيب مما ترك الولدان والأفرون ولِليْسَآء نوب مما رك الْولِدَانِ 


س ا 


وجه الاستدلال من الآية: 
تفيد الآية بعمومها أن القريب له نصيب في مال قريبةء وذوو الأرحام من ضمن الأقارب» فهم 
يرثون إن لم يكن للمتوفى قريب يرث بالفرض أو عصبة تأخذ الباقي. 

اك او 

أ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم".() 

ب- وعن المقدام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ن د ف ا ر وا ارت ن وت اغ و و انال و ت ن و رارت 
يعقل عنه ويرته.( ) 

ج- وقد جاء في الموطأ: انه لما توفي ثابت بن الدحداح(”) وليس له أصل يعرف فقال رسول 
الله لعاصم بن عدي : هل تعرف له فيكم نسبا ؟ قال : لاء فدعا رسول الله أبا لبابة بن عبد المنذر 
ابن أخته فأعطاه ميراثه". () 
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

أقة شيخ ااا کر اة على اق الكل وار کت هم ورد وار كاين افك 
الفروض أو العصبات, فيقاس عليه غيره من ذوي الأرحام» والعلماء لم يفرقوا بين ذي رحم 
وآخرء وفي الحديث الأخير نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث ابن الأخت وهو أبو لبابة 
بن عبد المنذر من خاله ثابت بن الدحداح» وابن الأخت من ذوي الأرحام. وليس لأحد بعد هذا 


العرض للأحاديث أن يقول بان توريث ذوي الأرحام ليس له سند من النصوص(”') 


1 - سورة النساء:آية:لا. 

* - صحيح البخاري ج٦‏ ص 1484. 

3 - لقد سبق تخريج الحديث ص ۲۳ من نفس الرسالة. 

4 - ثابت بن الدحداح: هو ثابت بن نعيم بن غنم بن اياسء؛ ويكنى بابي الدحداح؛ وقيل الدحداحة؛ حضر غزوة احد وكان له موقف عظيم 
فقد قيل عنه انه أقبل يوم أحد والمسلمون قد أسقط في أيديهم بعد اشاعة خبر وفاة النبي- صلی الله عليه وسلم- فجعل يصيح : يامعشر 
الأنصار إلي أنا ثابت بن الدحداحة ؛ إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم ؛ فنهضس 
إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها رؤساؤهم : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب فجعلوا يناوشونهم؛ وحمل عليه خالد بن الوليد فطعنه فأنفذه فوقع ميتاء وقال الواقدي وبعض 
أصحابنا يقول إنه جرح ثم برأ من جراحته ومات بعد ذلك على فراشه بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. انظر اسد 
الغابة ج١‏ ص ١١1‏ وانظر الاصابة في تمييز الصحابة ج١‏ ص "۸١‏ . 

* - الموطأ رواية محمد بن الحسن ج ۳ ص .٠٠١‏ 

° - انظر احكام المواريث والتركات ص .1١8‏ 
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۳- المعقول: 
أنه إذا لم يعط الميراث لذوي الأرحام ودفع به إلى بيت مال المسلمين» فهذا يعني إعطاء 

المال إلى جماعة من المسلمين؛ والناظر للآمر بعين فاحصة يرى بان ذوي الأرحام أحق بالمال 
من عامة المسلمين» لان عامة المسلمين يربطهم بالمورّث حق الإسلام» بينما لذوي الأرحام حقان 
حق القرابة وحق الإسلام» فترجح بذلك حق ذوي الأرحام في مال قريبهم» فتكون العمة والخالة 
وبنت الأخت أولى بمال القريب من بيت مال المسلمين. والعقل والمنطق يقولان بان القريب 
مطلقا أولى بمال قريبه من بيت المالء لأنه ملزم بالنفقة على قريبه إن كان محتاجا في حياته فهو 
أولى بتركته بعد موته.(') وقد أجمل هذه المعاني صاحب كتاب المغني فقال: "وذلك لأنه- يعني 
ذا الرحم- ساوى الناس في الإسلام » وزاد عليهم بالقرابة » فكان أولى بماله منهم » ولهذا كان 
أحق في الحياة بصدقته وصلته » وبعد الموت بوصيته » فأشبه ذوي الفروض والعصبات 
المحجوبين » إذا لم يكن من يحجبهم".() 
أدلة القائلين بعدم توريث ذوي الأرحام: 
١‏ القرآن الكريم: 

مما يدلل على أن ذوي الأرحام لا ميراث لهم أن النصوص القرآنية الآمرة بالتوريث والمبينة 
لنصيب الورثة لم يرد فيها ما يفيد أن لذوي الأرحام ميراثا لا بالفرض ولا التعصيب ولا بأي 
طريق كان» ومن المعلوم أن الميراث من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد فيهاء فلو أن 


لذوي الأرحام ميراثا ما كان الله ليغفلهم ولا لينساهم لقوله تعالى.# وَمَا كأنَّ E,‏ 04 


ومن جعل لذوي الأرحام ميراثا فقد زاد على النص والزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد ولا 
بالقياس( ). 


- انظر أحكام المواريث والتركات ص 8١7؛‏ وانظر التركات والوصايا في الفقه الإسلامي/ ص.4 4١‏ 
-- المغني: ج ١‏ ص ES‏ 
- سورة مريم أية ٤‏ . 


-انظر المبسوط ج١٠٠‏ ص ". 


2/4 


- السنة النبوية: 

أ- استدلوا بما رواه أبو هريرة: قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة 
والخالة فقال لا أدري حتى يأتيني جبريل» ثم قال أين السائل عن ميراث العمة والخالة فأتى 
الرجل فقال ساني جبريل أنه لا شيء لهما."( ). 

ب- واستدلوا بما رواه عطاء بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء 
يستخير الله في العمة والخالة فأنزل عليه أن لا ميراث لهما".(') 
۳- المعقول: 

وقال أصحاب هذا الرأي إن كلا من العمة وابنة الأخ لا يرثن مع وجود الأخ لهن؛ فمن باب 
أولى أن لا يرثن حال انفرادهن لان وجود الأخ مع كل منهما يقويهما ويؤكدهما.(') 
الرد على أدلة القائلين بعدم توريث ذوي الأرحام: 

لقد رد القائلون بالتوريث على أدلة المانعين له بما يأتي ('): 

-١‏ أما قولهم بان الميراث من الأمور التوقيفية التي لا تثبت إلا بالنص» وانه لا نص على 
ميراث ذوي الأرحام في كتاب الله فكان الرد: بان ميراث ذوي الأرحام ثابت بالنص أيضا وهو 


قل رس 


عموم قوله تعماللى: اول بعص بعصم اول عض في كن لَه إِنَّ َه ي شَىْءٍ 


عل 4 (). وكذلك وردت أحاديث كثيرة أفادت توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود صاحب 


فرض أو عصبة للمتوفى. 
سلمنا باتصالهء فيمكن أن يحمل الحديث على احد الأمرين: 


*- سنن الدار قطني ج٤‏ ص۹۹ . وهو ضعيف والصواب مرسل. وجاء في تلخيص الحبير :جص ۸١‏ . انه قد ذكره أبو داود في 
المراسيل والدار قطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلا وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم 
ان منطنور امام الحافظ يدون متشون بن فة الخرسنالكي المکي(ت۲۲۷هھ) سنن سعيد بن منصور ج١‏ ص» ٠لا‏ و سنن الدار 
قطني ج٤‏ ص۹۸ . وانظر تلخيص الحبير» »ج ص ۸١‏ وقيل ان القصة في المراسيل ابي داود. 
3 -انظر التركات والوصايا في الفقه الإسلامي/ ص۳١١٠ .٤‏ 
4 -انظر التركات والوصايا في الفقه الإسلامي/ ص؛ .٤ ١‏ 
5 - سورة الانفال: أية٥۷.‏ 
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سی الخال رارت من رارک د تی انه برت هكد هدم الو ارت وبا على هذا 
يكون ما قاله المانعون موافقا لما قاله القائلون بتوريث ذوي الأرحام» ولم يبق للمانعين من دليل 
يثبت ادعاءهم. 

"- وعلى القول بأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهماء كان ردهم بأن العم وابن الأخ 
أقوى قرابة من العمة وابنة الأخ» فهم عصبات وهن من ذوي الأرحام» والعصبات أقوى قرابة 
للمتوفى من ذوي الأرحام عند جميع الفقهاء. 


رأي المتأخرين من الشافعية: 


لقد أفتى فقهاء الشافعية بتوريث ذوي الأرحام عند فساد الزمان والسلطان لما يترتب عليه من 
فساد بيت المال» فقد جاء في مغني المحتاج : " فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد 
على أهل الفرض » بل المال لبيت المال » وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد 
على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة » فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي 
ساقطين » وأولاد البنات » وبنات الإخوة › وأولاد الأخوات » وبنو الإخوة للام » والعم للام › 
وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات » والمدلون بهم" . ('). 


الرأي الراجح: 

بعد النظر في أدلة كل طرف أرى بان أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام هي الأقوى» وذلك 
لاستنادها إلى عموم آيات القرآن الكريم بالإضافة إلى ما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم من أحاديث وعمل الخلفاء الراشدين بما يوافقهاء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن أدلة 
المانعين لتوريث ذوي الأرحام لم تسلم من النقد والطعن» كما سبق بيانه في الرد على أدلتهم» لذا 
فاني أميل إلى ترجيح مذهب القائلين بتوريث ذوي الأرحام لما فيه: من إنصاف» ومراعاة لصلة 
القرابة» وجبر لخاطر من حرموا من الميراث مع من يساويهم في القرابة من الميت كالعم 
والعمة. 


* - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج / ج٤‏ ص ١١-١١‏ . وممن افتى بذلك القاضي شريح. 
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الخلاف في الأصول المتبعة في توريث ذوي الأرحام. 


وفيه أربعة مطالب. 


المطلب الأول: طريقة أهل الرحم. 


المطلب الثاني: طريقة أهل التنزيل. 


المطلب الثالث: طريقة أهل القرابة. 


المطلب الرابع: الفرق بين طرق توريث ذوي الأرحام. 
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المطلب الأول: طريقة أهل الرحم 


تمهيد: 

بعد أن تبين لنا ثبوت توريث ذوي الأرحام بعموم القرآن وبالسنة المطهرة التي ذكرت حالات 
جزئية من توريث ذوي الأرحام» إلا أننا نفتقر إلى اللنصوص التفصيلية التي تبين نصيب ذوي 
الأرحام حال اجتماع عدد منهم مختلف في تسيه إلى الميتء لذا اختلف القائلون بتوريثهم حول 
الطريقة المتبعة في توزيع التركة بينهم» وذلك على ثلاث طرق: 
طريقة أهل الرحم» وطريقة أهل التنزيل» وطريقة أهل القرابةء وهي مفصلة في هذا المطلب 
والمطالب التالية:- 


ذهب فريق من الفقهاء منهم حسن بن ميسرءونوح بن ذراح١(')‏ إلى توريث ذوي الأرحام على 
أساس فكرة الرحم دون تفريق بين صنف وآخر بل كلهم سواءء ذكرهم وأنثاهم قريبهم وبعيدهم 
فإذا وجد جمع منهم فإنهم يشتركون جميعا في الميراث وبالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى. فمثلا 
لو توفي عن: ابن بنت» وبنت أخ»ء وبنت بنت عمة؛ وابن خالةء فان التركة توزع أرباعاء لكل 
واحد من هؤلاء الأربعة ربع التركةء دون تمييز بين الذكر والأنثى ولا بين القريب والبعيد. 

فهذه الطريقة وان كانت الأسهل بين طرق توريث ذوي الأرحام إلا أنها خالفت القياس حين 
ساوت بين الورثة ولم تميز بين القريب والبعيد ولا بين الذكر والأنثى من نفس الدرجة؛ وهذه 
الطريقة لا وجود لها اليوم فقد اندثرت ولم يبق لها أتباع ولا أنصار حيث ماتت بموت 
أصحابها.() 


حجة ة أهل الرحم: 


قل 


بقوله تعالی: وأو اراو بحضهم أو بسَعْضٍ فكب کله إِنَّ أله کل سىء عل 04( 


أ - لقد حاولت البحث عن ترجمة لحياة هذين الفقيهين فلم اعثر على ترجمةء واما في حق طريقتهم وهي (طريقه اهل الرحم): فقد قال 
الفح مجمدابر زهرة في كيه ر کا التركاك و ار ريك صن 1515 لقدا كان :من انار هذا اراي كنا حك امرخ في 
N IEG‏ الراي من بعد ذلك في المذاهب الاسلامية المشهورة". 


جر افده أية: o‏ 
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المطلب الثاني: طريقة أهل التنزيل. 


أصحاب هذه الطريقة: 

لقد قال بهذه الطريقة كل من: علقمة والشعبي ومسروق ونعيم بن حماد وآخرون رحمهم الله 
جميعل(') وبهذه الطريق اخذ الأمام احمد بن حنبل رضي الله عنه( ). 
سبب التسمية: 

إن سبب التسمية لهذه الطريقة يعود إلى أن أهلها يُذزلون كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من 
يدلي به. بمعنى أنهم ينزلون كل فرع منزلة أصله»ء وينزلون أصله منزلة أصله وهكذا حتى 
الوصول إلى المورث- المتوفى- إلا الأعمام لأم والعمات فإنهم ينرّلون منزلة الأب» والأخوال 
والخالات مطلقا فإنهم ينزلون منزلة الأم. وأما البقية فإنهم ينزلون منزلة أصلهم. 
حجة أهل التنزيل: 

لقد جاء في المبسوط أن حجة أهل التنزيل لطريقتهم تعود إلى: " أن سبب الاستحقاق- 
للميراث- لا يمكن إثباته بالرأيء ولا نص هنا من الكتاب أو السنة أو الإجماع على سبب 
الاستحقاق لهم» فلا طريق سوى إقامة المذلِي مقام المذلى به في الاستحقاق ليثبت به الاستحقاق 
بالسبب الذي كان ثابتا للمدلى به . ألا ترى أن من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فإنه 
يقدم على من ليس بعصبة ولا صاحب فرض وما كان ذلك إلا باعتبار المُذلى به"( ). 
أمثلة على طريقة أهل التنزيل: 

-١‏ توفي عن: بنت أخ لأب» وبنت أخ لأم» وبنت أخ شقيق. 

الحل: يكون لبنت الأخ لام السدس» وبنت الأخ الشقيق الباقي» وليس لبنت الأخ لأب شيئاء 

وكأنه قد مات عن أخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق. فالأخ لأم صاحب فرض وهو السدس 

المنصوص عليه بالقرآن» والأخ الشقيق هو العصبة وهو الأولى من الأخ لأب فيحجبه لأنه 

الأقرب إلى المتوفى» والميراث يقوم على قاعدة أن الأقرب يحجب الأبعد. 

-١‏ توفي عن: عمة وخالة. 

الحل: يكون للعمة ثلثي التركة وللخالة الثلث لان العمة نزلت منزلة الأب والخالة في منزلة 
الأم. والأب والأم ينفردان بميراث من لا فرع له يرثه من أولادهماء حيث يكون الميراث 
أنلاثاء ثلث لأمه وثلثان لأبيه. 


.٠١ ٦ص انظر المغني: ج"‎  * 
المبسوط ج١٠١ صه.‎ - 7 


279 


المطلب الثالث: طريقة أهل القرابة. 


أصحاب هذه الطريقة: 
قال بهذه الطريقة أبو حنيفة وتلاميذه أبو يوسف ومحمد وزفر» فهي تسمى في بعض الكتب 
مم 1 ١ 5 1 E e‏ 

بطريقة الحنفية وهي منقولة عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه.( ) 


سبب التسمية: 
وقد سميت هذه الطريقة بطريقة أهل القرابة لأن القائلين بها يقدمون في الإرث الأقرب 
فالأقرب» فهم يعتبرون استحقاق الميراث لذوي الأرحام بالرحم في معنى الاستحقاق 


بالعصوبة( ). 


ما يجب مراعاته في طريقة أهل القرابة: 

لا بد من مراعاة عدة أمور في توريث ذوي الأرحام عند القائلين بطريقة أهل القرابة وهي: 

-١‏ قوة السبب: كالبنوة والأبوة والأخوة. 

؟- قوة الدرجة: كمن يدلي إلى المتوفى بواسطة أو بواسطتين. 

؟- قوة القرابة: كمن كان لأبوين أو لأب. 

لذا فالترجيح عند أهل هذه الطريقة عندما يكون الورثة جميعا أفراد صنف واحد- يكون: 
بقرب الدرجة أولاء ثم بقوة القرابة ثانياء كما هو الحال في ترتيب العصبات السببية» حيث في 
العصبات يكون أول مستحق للإرث هو اقرب رجل ذكرء فكذلك يكون المستحق للإرث من 
ذوي الأرحام هو اقرب شخص للميت» وفي حال انفراد احد من ذوي الأرحام كانت له التركة 
كلهاء أو ما تبقى من التركة بعد فرض احد الزوجين. تماما كما هو الحال عند انفراد 
العاصب( ). 
أصناف ذوي الأرحام عند أصحاب طريقة أهل القرابة: 

لقد صنف أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف هي: 


انظر المبسوط ج۳۰ ص ۳ 4. 
2 انظر المبسوط ج۰٣‏ ص5- .٤‏ 
3 - نفس المصدر السابق ونفس الجزء والصفحات. 
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المطلب الرابع: الفرق بين طرق توريث ذوي الأرحام. 


من خلال الحديث عن الطرق المتبعة في توريث ذوي الأرحام» يمكن بيان الفرق بين هذه 


لطر على انهو الدللن: 


أولا: الفرق بين طريقة أهل التنزيل وطريقة أهل القرابة('): 

أهل القرابة: يقسمون ذوي الأرحام إلى أصناف» ويقدمون بعضهم على بعض ويجعلون قرب 
الدرجة أول مراتب الترجيح بين أفراد الصنف الواحد. 

بينما أهل التنزيل: لا يقسمون ذوي الأرحام أصنافاء ومن ثم فهم لا يقدمون صنفا على آخر 
ولا يراعون قرب الدرجة؛ بل العبرة عندهم بقرب الإدلاء بوارث صاحب فرض أو عاصب 
لأنهم ينزلون المُدْلِي مقام المُذلى به في الاستحقاق. 


ثانياً: الفرق بين طريقة أهل الرحم وطريقة أهل القرابة ('): 

أهل الرحم: لقد سووا بين الأقرب والأبعد من ذوي الأرحام في استحقاق الإرث ومقداره 
وثبتوا الاستحقاق بأصل الرحم» دون النظر لجهة القرابة ولا لدرجتها. 

بينما أهل القرابة: يعمدون إلى تقسيم ذوي الأرحام إلى أصنافء ويقدمون بعض الأصناف 
على بعض» وحال وجود أكثر من فرد في الصنف الواحد فإنهم يرجحون بينهم بقرب الدرجة» ثم 
بقوة القرابةء ويجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين. 


7 انظن الوط ج٣‏ هن + 
2 انظر المبسوط ج١٠7‏ ص 4- 0. 
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أصناف ذوي الأرحام و كيفية توريتهم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أصناف ذوي الأرحام. 


المطلب الثاني: القواعد العامة في توريث أصناف ذوي الأرحام. 


المطلب الثالث: كيفية توريث ذوي الأرحام على طريقة أهل القرابة. 
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المطلب الأول: أصناف ذوي الأرحام. 


أصناف ذوي الأرحام كثيرة ومتعددة فمن العلماء من صنفهم إلى سبعة أصناف(') ومنهم من 
صنفهم إلى أربعة»؛ ولكن الشائع في الكتب والمؤلفات الحديثة وعند القانونين أنهم أربعة أصناف 
وهي مرتبة حسب أولويتها في الميراث وقد وردت في كتاب أحكام التركات والمواريث: للشيخ 
محمد أبو زهرة- رحمه الله على النحو التالي ا 

"الصنف الأول: فروع الميت الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى. كبنت بنته وبنت ابن 
بنته» وهكذاء وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا وفي نظر القانون فهم فروع ابنته» وان نزلواء 


وفروع بنت ابنه» وان نزلوا. 


الصنف الثاني: الأصول من الرجال» وان علواء إن توسط بينهم وبين الميت أنثىء أيا كانت 
درجتهم. والجدات اللائي يتوسط بينهن وبين الميت جد توصله إلى الميت أنثى» ويعبر عن هذا 
الصنف بالجد غير الصحيح ) والجدة غير الصحيحة.(١)‏ 


الصنف الثالث: فروع الأبوين الذين ليسوا بأصحاب فرض» ولا عصبةء وهذا الصنف يشمل: 

-١‏ فروع أولاد الأم ذكورا كانوا أو إناثاء سواء أكانوا فروع الأخ لام» أم كانوا فروع الأخت 
لام» لان أولئك مهما يكونواء ليسوا أصحاب فروضء ولا يعدون عصبة. 

؟- فروع الأخوات الشقيقات» أو الأخوات لأب مهما نزلوا فابن الأخت الشقيقةء وبنتها من 
ذوي الأرحام» وابن الأخت لأب وبنتها من ذوي الأرحام» وهكذا كل من يدلي بهاء وذلك 
لأنه قد توسط بينه وبين الميت أنثى. 

۳- بنات الإخوة الأشقاءء أو لأب» ومن يدلى بهن» وذلك لان بنت الأخ الشقيق أو لأب لا 
تعد من أصحاب الفروضء ولا من العصبات ومن يدلى بهاء كابنها وبنتهاء وقد توسط 
بينه وبين الميت أنثى» فيكون من ذوي الأرحام. 

-٤‏ بنات أبناء الإخوة الأشقاءء أو لأب» يكونون من ذوي الأرحام لأنهن لسن من أصحاب 
الفروض ولا العصبات» ولان بنات الإخوة وهن أعلى درجة يعتبرن من ذوي الأرحام؛ 
فالأولى أن يكون من النساء من هن دونهن درجةء وكذلك أولادهن. 

' - انظر المبسوط ج ٠'"ص١.‏ 
* - احكام التركات والمواريث للشيخ ص٠١٠- .۲٠۸‏ 


7 - الجد غير الصحيح: هو من تتوسط بينه وبين الميت انثى. 
“ - الجدة غير الصحيحة: هي من يتوسط بينها وبين الميت جد غير صحيح. 
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الصنف الرابع: وهو فروع الأجداد والجدات الذين لا يعدون أصحاب فروضء ولا عصبة 
كالعمة والخالة» وبنت العم» وبنت الخال» وهكذا. 
ويلاحظ أن كل فروع الأجداد والجدات الذين ليسوا بعصبة يعدون من ذوي الأرحام مهما 
علا الجد أو الجدة. غير انه يعد فروع الجد الأول والجدة الأولى طبقةء ومن بعدهم أولادهم: 
وفروع الجد الثاني والجدة الثانية طبقة وأولادهم مِن بعدهم» وفروع الجد الثالث» والجدة 
الثالثة طبقة وأولادهم مِن بعدهم» وهكذا الجد الرابع والرابعة» ومن يليهماء وهكذاء كل درجة 
من الجدود تعد طبقة يكون بعدها أولادهاء ثم تكون الطبقة التي تليها"( ). 
وقد جاءت طوائف هذا الصنف مفصلة في كتاب التركات والوصايا في الفقه الإسلامي 
للأستاذ احمد الحصري- رحمه الله على النحو التالي('): 
أعمام المتوفى من جهة الأم» " أما الأعمام من الأبوين أو لأب فهم من العصبات" وعمات 
الميت وأخواله وخالاته سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم. 
أولاد الأعمام من جهة الأم» وأولاد العمات» والأخوال والخالات» وبنات أعمام الميت 
الأشقاء أو لأب» وكذلك بنات أبنائهم وان نزلواء وأولاد بنت العم وبنت الخال وابن الخال وابن 
الخالة» وابن العمة وهكذا. 
أعمام أبي الميت لأم» وعماته وخالاتهء وأخواله لأبوين أو لأب أو لأم؛ وأعمام أم الميت 
وعماتها وأخوالهاء وخالاتها لأبوين أو لأب أو لأم. 
أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام أبي الميت الأشقاء أو لأب؛ 
وبنات أبنائه وان نزلواء وأولاد من ذكرن وان نزلوا. 
أعمام أبي أبي المتوفى لأم» وأعمام أبي أم المتوفى وعماتهاء وأخوالهماء وخالاتهما لأبوين 
أو لأب أو لأم وأعمام أم أم المتوفى» وأم أبيه» وعماتهماء وأخوالهماء وخالاتهما لأبوين أو لأب 
أو لأم. 
أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب؛ 


وبنات أبنائهم وان نزلواء وأولاد من ذكروا وان نزلوا. وهكذا... 


+ - أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبو زهرة ص*١٠-8١1.‏ 
- انظر التركات والوصايا في الفقه الاسلامي » احمد الحصري ص .4١7-4١١‏ 
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المطلب الثاني: القواعد العامة في توريث أصناف ذوي الأرحام. 


لقد تبين لنا في المطلب السابق من هذا المبحث أن ذوي الأرحام أربعة أصناف» وأن لبعض 
الأصناف طوائف ودرجات في الاستحقاق وهي مرتبة في الإرث بحسب ترتيب الجهات الأربع. 
فهم يشبهون في تورثيهم العصبات إلى حد ماء فلو وجد فرد واحد من أي صنف من الأصناف 
الأربعة فانه يستحق التركة كلها أو ما بقي منها بعد فرض احد الزوجين» وفي حال تعددهم فانه 
يقدم الأقرب فالأقرب» وفق القواعد التالية في توريثهم('): 


القاعدة الأولى: انه إذا تساوى ذووا الأرحام في درجة الاستحقاق للميراث وكانوا خليطا- ذكورا 
وإناثا- فأنهم يشبهون العصبات» حيث يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. 


القاعدة الثانية: انه حال تعدد أصناف ذوي الأرحام وطوائفهم فوجد أكثر من صنف» فان أهل 
الصنف الأول يستحقون التركة فيحجبون من بعدهم من الأصناف الأخرى مهما بعدت درجة هذا 
الصنف ذكرا كان أم أنثى» وكذلك يقدم الصنف الثاني على ما بعده» وهكذا. 

وقد لاحظنا أن الصنف الرابع قد قسم ورتب إلى طوائف لذا فإن كل طائفة تحجب التي 
بعدهاء فلا يرث واحد من طائفة مع وجود واحد من طائفة أخرى مقدمة على طائفته. 

ومعنى ذلك انه لا تجتمع في الإرث من ذوي الأرحام إلا أفراد صنف واحد فحسب. 

فلو توفي عن: بنت ابن بنت» وأبي أم» وابن أخ لأم» وعم الميت لأم. فان الميراث في هذه 
الحالة يكون كله لبنت ابن البنت لأنها من الصنف الأول وهو مقدم على بقية الأصناف الأخرى. 

وهكذا يقال في كل صنف بالنسبة إلى مّن بعده مِن الأصناف» وهذا أصل عام في توريث 
أصناف ذوي الأرحام الأربعةء وكذلك كل طائفة من طوائف الصنف الرابع. 


القاعدة الثالثة: انه إذا تعددت آحاد الصنف الذي هو أولى من غيره. فالقاعدة العامة هي أن يقدم 
كل طائفة تعتبر كأنها صنف مستقل» فحيث تعدد الآحاد في أي صنف مستحق للتركة أو طائفة 


وكان فيهم من هو اقرب درجة فان هذا الأقرب يستحق التركة دون غيره. 


+ - انظر المبسوط ج ١‏ ص58 ١١‏ وانظر أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبو زهرة صه١؟١-/ا١1.‏ 
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القاعدة الرابعة: إنه إذا ما استووا في الدرجة كان الترجيح بينهم بالإدلاء» فمن كان منهم يدلي 
إلى الميت بوارث - صاحب فرض أو عصبة- فانه يقدم على من يدلي إلى الميت بغير وارث. 
فان تساووا في الإدلاءء فالتقديم يكون بقوة القرابة» فان تساووا في كل ذلك اشتركوا في التركة 
وقسمت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في العصبات (). 

ملاحظة: إن هذه القاعدة لا تعتبر مرجحة في الصنف الرابع إلا في أهل الحيز الواحد من 
القرابة» فلا ترجح الشخص على غيره من حيز آخر. 


القاعدة الخامسة: وهي خاصة بالصنف الثاني والرابع من ذوي الأرحام» حيث تكون قرابة الأب 
حيزاء وقرابة الأم حيزا آخرء ويكون لقرابة الأب ثلثا التركة ولقرابة الأم الثلث» وشرط ذلك في 
الصنف الثاني أن يتساوى ذوو الأرحام من الأصول في الدرجة والإدلاء بوارثء أو عدم الإدلاء. 
فان اختلفوا فيهما فالأقرب درجة أو المدلي بوارث عند التساوي فيهما أولى من غيره أيا ما كان 
حيزه. 

وشرط ذلك في الصنف الرابع أن تتساوى الدرجة»؛ فان اختلفت الدرجة فالأقرب درجة أولى 
من أي حيز كان» فان تساووا في الدرجة فلقرابة الأم الثلث ولقرابة الأب الثلثان» ويرجح بين كل 
حيز بالإدلاء بوارث» ولا يكون إلا من العصبات» فان استووا فيرجح كل حيز بقوة القرابة» فمن 
كان أصله لأبوين يقدم على من كان أصله من أب واحد» ومن كان أصله لأب يقدم على من كان 
أصله لام فان اشتركوا في كل الوجوه قسمت بين أهل كل قرابة حصتهاء للذكر مثل حظ 


الأنثيين.(') 


* - أحكام التركات والمواريث للشيخ ص5١؟١-7١1.‏ 
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المطلب الثالث: كيفية توريث ذوي الأرحام على طريقة أهل القرابة. 


لبيان كيفية توريث ذوي الأرحام عند القائلين بطريقة أهل القرابة» لا بد من تناول أصناف 


أولا: كيفية توريث الصنف الأول من ذوي الأرحام:() 
أفراد هذا الصنف هم أولاد بنات المتوفى وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثاء وأولاد بنات ابنه 
وان نزل ذكورا كانوا أو إناثا. ويمكن إتباع الخطوات التالية في توريثهم: 

-١‏ قد يوجد من هذا الصنف فرد واحدء فان كان الموجود فردا واحدا فالميراث له جميعه 
لعدم وجود صاحب فرض أو عصبةء وان وجد معه احد الزوجين كان له الباقي بعد 
نصيب الزوج أو الزوجة. مثال: لو مات عن زوجة وبنت بنتء فان للزوجة الربع ولبنت 
البنت الباقي. 

- وإذا وجد أكثر من واحد من هذا الصنف» فهم بين عدة احتمالات: 

أ- إما أن تختلف درجة القرابة من الميت»› كما لو وجدت: بنت البنت مع بنت بنت الابن؛ 
فالميراث كله لبنت البنت لكونها اقرب درجة من بنت بنت الابن» فهي تدلي للميت 
بواسطة واحدة في حين أن بنت بنت الابن تدلي بواسطتين. 

ب- وأما إن تعدد ذوو الأرحام واتحدوا في درجة القرابة من المتوفى» كما لو كانوا جميعا 
يدلون بدرجتين من المتوفى مثلا. فانه يقدم من كان يدلي إلى المتوفى بوارث صاحب 
فرض على من يدلي إلى المتوفى بذي رحم» لان ولد الوارث اقرب حكماء فكما يرجح 
بالقرب الحقيقي يرجح بالقرب الحكمي. مثال توفي: عن ابن بنت بنت» وبنت بدت 
ابن(')» الميراث كله أو ما تبقى منه هو لبنت بنت الابن لأنها تدلي إلى المتوفى بصاحبة 
فرض وهي بنت الابن» بينما ابن بنت البنت» فلا شيء له من التركة لأنه يدلي إلى 
الميت بذات رحم وهي بنت البنت. 

ت- وان تساووا في درجة القرابة وقوتهاء بان كان الكل يدلي إلى المتوفى بوارث أو غير 
وارث فإنهم يشتركون جميعا في التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال: مات عن: 
بنت بنت ابن» وابن بنت ابن آخرء فهم شركاء في التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم 
جميعا في درجة واحدة ويدلون إلى الميت بصاحبة فرض. 


+ - انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية-. ص۰۳۹۸ وانظر أحكام التركات والمواريث ص؟ .٠١‏ 
* - الوارث المدلى به في هذا الصنف لا يكون الا صاحب فرض وهي بنت الابن. 
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وأما إذا تساووا في الدرجة واختلفوا في صفة الأصول من حيث الذكورة والأنوثةت 
ففي هذه الحالة فقد اختلف كل من أبي يوسف ومحمد بن الحسن أصحاب أبي حنيفة على 
كيفية توريتهم» وهذا الخلاف سيوضتّح في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله. 
ولقد ورد النص على أحكام هذا الصنف من ذوي الأرحام في مشروع قانون الأحوال 
الشخصية الفلسطيني حيث جاء في: 
المادة:( )١۷‏ أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. 
ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. 
ج- إذا كانوا جميعا أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض 


اشتركوا في الإرث. 


ثانيا: كيفية توريث الصنف الثاني من ذوي الأرحام:() 

أفراد هذا الصنف هم: الجد غير الصحيح والجدة غير الصحيحة؛ وكيفية توريثهم كالتالي: 

-١‏ لا يرثون مع وجود احد من أفراد الصنف الأول. 

؟- إذا لم يوجد احد من أفراد الصنف الأول ووجد فرد واحد من أفراد الصنف الثاني فانه 
يرث كل التركة أو ما بقي منها بعد احد الزوجين إن وجد. 

۳- إذا وجد عدد من أفراد الصنف الثاني» فهم بين احتمالين: 

أ- أن يختلفوا في درجة قرابتهم من المتوفى, فالتركة هي لمن هو اقرب درجة إلى المتوفى 
ذكرا كان أم أنثى» من جهة الأب أو من جهة الأم» وسواء أدلى بوارث أم بغير وارث. 
ومثال ذلك: توفي عن: أبي أم» وأبي أبي أم» فالتركة لأبي الأم لكونه الأقرب درجة. 

ب- أن يتحدوا في درجة القرابة من المتوفى» وفي هذه الحالة هناك احتمالان: 
الأول: أن يختلفوا في الإدلاء إلى الميت فيقدم من أدلى إلى الميت بوارث صاحب فرض 
على من أدلى للمتوفى بذي رحم. مثال ذلك: لو مات عن: أب أم أم» وأب أب أم» كان 
الميراث لأب أم الأم؛ لان أم الأم صاحبة فرض لكونها جدة صحيحة؛ أما الآخر وهو 
أب أب الأم فليس له من ميراث لأنه يدلي للمتوفى بأبي الأم وهو جد غير صحيح فهو 
من ذوي الأرحام. 
الثاني: إن تساووا في الدرجة والإدلاءء بان كان الكل منهم يدلي إلى المتوفى بوارث؛ أو 

الكل يدلي بغير وارث» وحتى في هذه الحالة فان الأمر لا يخلو من احد الأمرين: 


ذ - انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ص۳۷۰-۳۹۹» وانظر أحكام التركات والمواريث ص١١7-١١1.‏ 
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الأمر الأول: أن يكون هذا الصنف من ذوي الأرحام من حيز واحدء أي أن قرابتهم جميعا 
من المتوفى من جهة الأب أو من جهة الأم. وفي هذه الحالة يرثون جميعا للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 

الأمر الثاني: أن لا يكون هذا الصنف من ذوي الأرحام من حيز واحد بمعنى أن يكون 
البعض منهم من جهة الأب والبعض الآخر من جهة الأم. وهنا يوزع المال بينهم بحيث 
يعطى من كانوا من جهة الأب ثلثي التركة ومن كانوا من جهة الأم الثلث. لان من كان يدلي 
بالأب فانه يقوم مقامهء والذين يدلون بالأم يقومون مقامها أيضاء فيجعل المال أثلاثا وكأن 


الميت قد توفي عن أب وأم» وبعد ذلك يوزع نصيب كل فريق بينهم كما لو اتحدت قرابتهم. 


وقد جاء النص على أحكام هذا الصنف في مشروع القانون في: 

المادة: )۲١۸(‏ أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. 
ب- إذا تساووا في الدرجة؛ قدم من كان يدلي بصاحب فرض. 
ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرضء أو كانوا كلهم 
يدلون بصاحب فرض» فان كانوا جميعا من جهة الأب» أو من جهة الأم» اشتركوا 
في الإرث, وان اختلفت جهاتهم» فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. 


ثالتاء كيفية توريث الصثئف الثالث من ذوي الأرحام: (') 
أفراد هذا الصنف من ذوي الأرحام هم فروع الأخوات الشقيقات أو لأب وبنات الإخوة 

الأشقاء أو لأب وبنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وان نزلواء وفروع الإخوة والأخوات لام 

وان نزلواء وهؤلاء يكون توريثهم على النحو التالي: 

أولا: إذا انفرد واحد من هذا الصنف ولم يوجد احد من أفراد الصنف الأول أو الثاني من 

ذوي الأرحام» فانه يأخذ جميع التركة أو ما تبقى منها بعد نصيب احد الزوجين. 
ثانيا: إذا وجد أكثر من واحد من أفراد هذا الصنف فان ترتيبهم في الاستحقاق كما يلي: 

إذا اختلفت درجاتهم من المتوفى» فان أحقهم بالتركة أقربهم درجةء مثال: توفي عن: بنت أخ 
لأم وبنت ابن أخ شقيقء كانت التركة لبنت الأخ لأم لأنها أقرب درجة. 

إذا اتحدت درجاتهم: فانه يقدم من كان يدلي إلى المتوفى بوارث على من يدلي إليه بغير 
وارث؛ فلو مات عن: بنت ابن أخ لأب» وابن بنت أخ شقيقء كان الميراث لبنت ابن الأخ لأب 


+ - انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ص۱ ۳۷۳-۳۷ وانظر أحكام التركات والمواريث ص١١؟7-7١1.‏ 
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لأنها تدلي إلى المتوفى بوارث وهو ابن الأخ لأب» ولا شيء لابن بنت الأخ الشقيق لأنه يدلي إلى 
المتوفى بغير وارث وهي بنت الأخ الشقيق. 

إذا اتحدوا في درجاتهم وإدلائهم إلى المتوفى بوارث أو غير وارث» فانه يقدم أقواهم قرابة 
فلو توفي عن بنت أخ شقيق» وبنت أخ لأب» فالميراث يكون لبنت الأخ الشقيق» لأنها أقوى 
قرابة» ولو توفي عن بنت أخ لأب وابن أخ لأم؛ كان الميراث كله لبنت الأخ لأب» لان قرابتها 
من المتوفى من جهة الأب» بينما ابن الأخ لأم قرابته من جهة الأم» وقرابة الأب أقوى من قرابة 
الأم. 

أما إذا استووا في الدرجة والإدلاء وقوة القرابة» فان الميراث يكون بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين ولو كانوا من جهة الأم» فلو توفي عن: بنت ابن أخ لأم» وابن ابن أخت لأم؛ كان الميراث 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وقد نص مشروع القانون على أحكام هذا الصنف من ذوي الأرحام في المادة: )”٠١5(‏ 

أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام» أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. 

ب- إذا تساووا في الدرجةء وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم» قدم الأول على 
الثاني» وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى» فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهماء 
ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم» فان اتحدوا في الدرجة؛ وقوة القرابةت 
اشتركوا في الإرث. 


رابعا: كيفية توريث الصنف الرابع من ذوي الأرحام:() 
هذا الصنف من ذوي الأرحام ينحصر في الأعمام لأم» والعمات» والأخوال» والخالات 
وأولادهم مطلقاء ويشتمل هذا الصنف على ست طوائف كما سبق» ولتورثهم يشترط: 
-١‏ عدم وجود احد من أصحاب الفروض أو العصبات. 
؟- عدم وجود احد من الأصناف الثلاثة المتقدمة من ذوي الأرحام. 
فإذا لم يوجد هؤلاء فالأمر لا يخلو من: 
أ- انفراد واحد من الصنف الرابع أيا كانت طائفته, فهو حينئذ يأخذ التركة كلهاء أو ما بقي 
منها بعد احد الزوجين إن وجد. 
ب- وجود أكثر من واحد من الصنف الرابع وفي هذه الحالة فالأمر بين احتمالين: 
الأول: إما أن يكونوا من طوائف متعددة: وحينها يقدم في الميراث أفراد الطائفة الأولى على 
أفراد الطائفة الثانية وأفراد الثانية على الثالثة وهكذا إلى آخر الطوائف السث. 


* - انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ص۷۳" وانظر أحكام التركات والمواريث ص؟١١.‏ 
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ومثال ذلك: لو توفيت امرأة عن: عمة وبنت عم وابن خال» فالميراث يكون للعمة وحدها 
لأنها من أفراد الطائفة الأولى فهي مقدمة على غيرها. 
الثاني: أن يكونوا من طائفة واحدة: 
وهذا يحتاج إلى تناول كل طائفة من طوائف الصنف الرابع لبيان كيفية توريثها وذلك على 
النحو التالي: 
أولا: طريقة توريث الطائفة الأولى حال التعدد:ر) 
هذه الطائفة تنحصر في: أعمام المتوفى من جهة الأم» وعمات الميت وأخواله وخالاته سواء 
كانوا لأبوين أو لأب أو لأم. 
إذا تعدد ذوو الأرحام من هذه الطائفة فهم: 
إما أن يكونوا من حيز واحد كأن يكونوا جميعا من جهة الأب» أو يكونوا جميعا من جهة الأم. 
وإما أن يكونوا من حيز مختلف كأن يكون بعضهم من جهة الأب والبعض الآخر من جهة الأم. 
وهنا لا بد من الحديث عن كيفية توريث كل حيز على انفراد: 
-١‏ فان كانوا من حيز واحد: بان كانوا جميعا من جهة الأب أو كانوا جميعا من جهة الأم. 
ففي هذه الحالة لا يمكن الترجيح بينهم بقرب الدرجة لأنهم جميعا من درجة واحدة» بل يكون 
الترجيح بينهم بقوة القرابة فمن كان لأبوين فهو أولى بالميراث ممن كانت قرابته لأب فحسب أو 
لأم فحسب» ومن كانت قرابته لأب أولى ممن كانت قرابته لأم» ذكورا كانوا أو إناثاء لان القرابة 
من جهتين أقوى من القرابة من جهة واحدةء والقرابة من جانب الأب» أقوى من القرابة من جانب 
ألأم. 
مثال ذلك: ماتت عن: خالة شقيقةء وخالة لأب › وخالة لأم. فان الميراث كله يكون للخالة 
الشقيقة لأنها أقوى قرابة من الخالة لأب والخالة لأم» فقرابتها من جهتين» بينما قرابتهما- الخالة 
لأب والخالة لأم- من جهة واحدة. 
وأما إذا استوت قرابتهم من الميت: فإنهم يشتركون جميعا في الميراث بحيث يكون للذكر 
ضعف الأنثى» ومثال ذلك: لو توفي عن: عن خالة لأم وخال لأم» فالميراث بينهما أثلاثاء للخالة 
لأم ثلث التركة وللخال لأم الثلثان. 
؟- وأما إن كانوا من حيز مختلف بأن كان بعضهم من جهة الأب والبعض الآخر من جهة الأم. 


1 - انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ص٤‏ ۰۳۷ وانظر أحكام التركات والمواريث ص7١54-7١1.‏ 
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ففي هذه الحالة يُعطى الأقارب من جهة الأب ثلثي التركة» ويعطى من كان من جهة الأم الثلث 
من غير اعتبار لقوة قرابة احد الفريقين على الآخرء ثم يقسم نصيب كل فريق بينهم كما لو كانوا 
هم الورثة فيقدم الأقوى على غيره وعند التساوي في القوة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
مثال: توفي عن عمة لأم وخالة شقيقة» فللعمة لأم ثلثا التركة لان قرابتها من جهة الأب بينما 
الخالة الشقيقة تأخذ الثلث لان قرابتها من جهة الأم. 
مثال آخر: توفيت امرأة عن: عم لأم» وعمة شقيقةء وعمة لأب» وخالة شقيقةء وخال لأب. 
وخال لأم» فالحل يكون: بإعطاء أقارب الأب ثلثي التركة وهم العم لأم» والعمة الشقيقة» والعمة 
لأب» والثلث الباقي يعطى لأقارب الأم وهم: الخالة الشقيقةء والخال لأب» والخال لأم. 
وإذا نظرنا إلى الأقارب من جهة الأب فإننا نجد العمة الشقيقة هي الأقوى قرابة فتأخذ الثلثين 
وحدهاء وإذا نظرنا إلى الفريق الثاني وهم الأقارب من جهة الأم نجد أن الخالة الشقيقة أقواهم 
فتأخذ الثلث وحدها. 
ثانيا: طريقة توريث الطائفة الثانية حال تعددهم:() 
وهذه الطائفة تنحصر في أولاد أعمام الميت لأم وان نزلوا وأولاد عماته وأخواله وخالاته 
مطلقا وان نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب» وبنات أبنائهم وان نزلوا ذكورا أو إناثا. 
كيفية توريثهم تكون : 
-١‏ أنه حال اختلافهم في درجة قربهم من المتوفى فانه يقدم أقربهم درجة إن كان بعضهم 
أقرب إلى الميت من بعض سواء أتحد أفراد هذه الطائفة في حيز قرابتهم من المتوفى أم لا. 
فبنت الخال لأم» تقدم على ابن بنت العم الشقيق؛ لأنه اقرب درجة من المتوفى. 
-١‏ أما إن كان الجميع من درجة واحدة فالأمر لا يخلو من أحد احتمالين: 
الأحتمال الأول: أن يكونوا متحدين في حيز قرابتهم من المتوفى» بان يكونوا جميعا من جهة 
الأب» أو كلهم من جهة الأم»واتحادهم في الحيز فيه عدة احتمالات: 
أ- أن يتحدوا في الحيز ويدلي بعضهم للمتوفى بعاصب» وبعضهم يدلي بذي رحم» فان من 
كان يدلي بعاصب مقدم على من يدلي بذي رحم» سواء اتحدا في قوة القرابة أم اختلفا 
ب- وان اتحدوا في الدرجة والحيز والإدلاء بعاصب أو بذي رحم فيكون الترجيح بينهم بقوة 
القرابة في الأصل فمن كان أصله لأبوين أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله 
لأب أولى ممن كان أصله لأم. 


+ - انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية- براج ص775- 777 ۰ وانظر أحكام التركات والمواريث ص١1١4-7١1.‏ 
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فإذا توفي شخص عن: بنت ابن عم شقيق» وبنت ابن عم لأب» فالميراث لبنت ابن 
العم الشقيق لان أصلها أقوى من أصل الثانية» فالأولى أصلها ذو قرابتين بينما الثانية 
أصلها ذو قرابة واحدة. 
ت- وان تساووا في الدرجة والحيز والإدلاء وقوة القرابة: اشتركوا جميعا في الميراث للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 
فإذا توفيت امرأة عن: ابن عمة لأب » وبنت عمة لأبء فان لابن العمة لأب الثلثين 


الأحتمال الثاني: أن يكونوا مختلفين في حيز قرابتهم من المتوفى:(') 
وفي هذه الحالة يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث بصرف النظر عن أي 
شيء آخرء بمعنى انه لا يقدم الأقوى قرابة من أحد الحيزين على الأضعف من الحيز 
الآخرء ولا ولد العاصب في أحدهما على ولد ذي الرحم في الآخر. 
ثم يقسم نصيب كل فريق على أفراده كأنه تركة خاصة» وتراعى القواعد السالفة 
الذكر في الترجيح بالإدلاء بعاصب آم لاء ثم بقوة القرابة فيمن كانوا في حيز الأب» 
وبقوة القرابة فحسب فيمن كانوا في حيز الأم؛ لأنه لا يتصور فيه الإدلاء بعاصبء لأنهم 
لما اخذوا هذا النصيب صاروا بالقياس متحدين في الحيزء كأن الميت لم يترك من المال 
إلا نصيبهم. 
مثال: لو توفي رجل عن: ابن عمة شقيقةء وبنت عم لأب» وبنت خالة شقيقةء وابن 
خال لأب» وابن خال لام» فالثلثان لقرابة الأب» وهي بنت العم لأب» لأنها تدلي بعاصب 
ولا شيء لابن العمة الشقيقة» والثلث الباقي لبنت الخالة الشقيقة» لأنها أقوى قرابة» لان 
أصلها لأبوين. 
ثالثا: طريقة توريث الطائفة الثالثة: 
هذه الطائفة تشمل أعمام أبي الميت لأم وعماته وخالاته وأخواله مطلقاء ويتبع في توريث هذه 
الطائفة ما اتبع في توريث الطائفة الأولى تماما. 
رابعا: طريقة توريث الطائفة الرابعة: 
وتشمل هذه الطائفة الفروع غير العصبة لأعمام أبوي الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما . 
ويتبع في توريث هذه الطائفة ما اتبع في توريث الطائفة الثانية تماما. 


+ - انظر: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ص77» و أحكام التركات والمواريث ص4١١.‏ 
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خامساء طريقة توريث الطائفة الخامسة: 

تشمل هذه الطائفة أعمام أبي أبي الميت لأم وعماته وخالاته وأخواله مطلقا. 

ويتبع في توريث هذه الطائفة ما اتبع في تورث الطائفة الأولى تماما. 
سادساء طريقة توريث الطائفة السادسة: 

ويتبع في توريث هذه الطائفة ما اتبع في تورث الطائفة الثانية تماما. 

وحتى تتضح الفكرة عن كيفية توريث طوائف الصنف الرابع من ذوي الأرحام انقل هذه 
النصوص من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني والمتعلقة بتوريث هذا الصنف: 
المادة: )"٠١(‏ " إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 
052059(') من هذا القانون قرابة الأب» وهم أعمام المتوفى لأم» وعماته مطلقاء أو قرابة الأ 
وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاء قدم أقواهم قرابة» فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان 
لأحدهماء ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم؛ وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث. 
وعند اجتماع الفريقين» يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم» ويقسم نصيب كل فريق 
على النحو المتقدم". 
المادة: ":)۳١١(‏ تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة من طوائف الصنف 
الرابع المبينة بالمادة(؟ .")٠١‏ 
المادة: :)"١١(‏ " يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعدء ولو كان من غير جهة 
قرابته» وعند التساوي» واتحاد جهة القرابة» يقدم الأقوى إن كانوا جميعا أولاد عاصب. أو أولاد 
ذي رحم» فإذا كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم» وعند اختلاف جهة القرابة 
يكون الثلثان لقرابة الأب, والثلث لقرابة الأم» فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة". 
المادة: :)۳١١(‏ " تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة من طوائف 
الصنف الرابع". 


1 - انظر نص المادة ٠٠٠١‏ في الملحق الخاص بمشروع قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني آخر الرسالة. 
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الخلاف في العول و الرد. 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: العول : الخلاف فيهء وأدلة المختلفين . 


المبحث الثاني: الخلاف في الرد و فيمن يرذ عليهم. 
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العول : الخلاف فيه»ء وأدلة المختلفين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالعول لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: أول من حكم بالعول. 


المطلب الثالث: أقوال الفقهاء في العول وأدلة كل فريق. 
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المطلب الأول: التعريف بالعول لغة واصطلاحا. 
العول لغة: 

العول يطلق في اللغة على عدة معان منها( ): 

-١‏ الافتقار: فيقال عال فلان عَبلاء وَعَيّلة: افتقر. 

؟- الاختيال والتبختر: يقال عال في مشيته: أي تمايل وتبختر واختال. 

۳- الزيادة والارتفاع: ومنه قولهم عال الميزان: أي زاد. ويقال عال فلان: أي كثر عياله 
وزادوا. والعول هنا يطلق على الميل المحسوس ويُثشتد لأبي طالب: 

بميزان سط لا يَعْلُ شعيرة لهُ شَاهِدُ من تشيه غَيْرُ حَائْل( ). 

-٤‏ النقصان: فيقال عال الميزان أي نقصء ويقال عال المال: أي نقص وقل. وبهذا يتبن لنا 
أن كلمة عول تطلق على الضدين: الزيادة والنقض» هذا من ناحية »ومن ناحية أخري 
فإنها تطلق ويقصد بها الميل المحسوس حقيقة كقول عال الميزان» وقد يراد بها النقص 
والميل المعنوي كقولنا عال الرجل أي مال لإحداهما فظلم وجار كما في الفقرة التالية. 

-٥‏ الميل والجور: ومنه قوله تعالى: 


و 4 مع قا عير ر ر وال ورك ا 5 
ِن خم ألا د یلوا وکود ة أو ما ملكت أَبَمدَكج ذلك أَدقه ألا تعوا ولوأ * (). 


والمعنى - المختار هنا أي ذلك وهو الاقتصار على حرة واحدة والتسري بما شاء من 
الإماء- اقرب إلى عدم جوركم بتزوجكم من الأعداد المذكورة, أو اقرب منه - أي الجور.. 
العول اصطلاحا: 
هو:" زيادة في سهام أصحاب الفرائض ونقصان في أنصبائهم من التركة".() 
أي إنه إذا زادت الفروض في التركة عن أصل المسألةء فان النقص يدخل على كل صاحب 
فرض منهم وبقدر فرضه ونسبته( ): ومثال ذلك: لو توفيت عن: زوج وأختين شقيقتين. فان 
للزوج النصف فرضا وهو عبارة عن ثلاثة أسداس» وللأختين الثلثان فرضا وهو يساوي أربعة 


1 - انظر المعجم الوسيط ج۲ ص١٤‏ ٦؛‏ وانظر ابن العربي: القاضي محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي”47 ده) احكام القرآن. ج٠‏ 
ص١٠‏ 4 4١١-‏ دار الكتب العلمية. 

2 غير عائل: أي غير مائل. انظر لسان العرب ج١١‏ ص AY‏ 

3 -سورة النساء : آية:؟. 

4 - انظر المبسوط ج ۲۹ ص١٠٠٠‏ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص .47١‏ وانظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 

1ض ١١١‏ انظر كشاف القناع عن مان الفاع ۾ ٤‏ ص .٤ ٣١‏ 

3 وذلك عكس الرد - كما سياتي - اذ هو زيادة نصيب اصحاب الفروض - عدا الزوجين على الخلاف- لنقصان سهام الورثة عن اصل 
المسالة . وهناك تفسير للعول عند الشافعي- رضي الله عنه- :- ذلك أي عدم التضد- اي اقرب الى ان لا تكثن عيالكم على سيبل الكناية 
فمن كثر عياله كثرت مؤنته تقول عال الرجل عياله أي مانهم. والكناية هنا مثل الكناية في قول القائل فلان كثير الرماد: كناية عن كرمه 
لكثرة #طيخةه وظييم العا غي النار, لكن القن تغلى الى اليذكرن :عله املاق يما نحن دةس العرل اصبطلا ها في يات 
الهو رايا 
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أسداس» فيكون مجموع الأسهم هو سبعة من أصل ستةء وهذا أكثر من واحد صحيح - ستة- على 
ستة» وفي هذه الحالة يجعل أصل المسالة مقدار مجموع الأسهم وهو سبعةء فيكون للزوج ثلاثة 
أسهم من أصل سبعة» وللأختين أربعةء لكل واحدة منهما سهمان. 

فالعول إذا لا يكون إلا في المسائل التي تزيد فيها الفروض؛ ويضيق أصل المسالة عن 
الوفاء بها. وقد سميت المسائل العائلة بذلك لأنها جارت على أهلها حيث أدخلت النقص على 
فروضهم» ويؤيد ذلك المعنى اللغوي لهذه الكلمة كما سبق. 


وقد جاء في المبسوط : 

" اعلم أن الفرائض ثلاثة: فريضة عادلة» وفريضة قاصرة»ء وفريضة عائلة. 

فالفريضة العادلة: هي إما: 
-١‏ أن تستوي سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن ترك أختين لأب وأم - أي شقيقين-. 
وأختين لأم» فللأختين لأم الثلث, وللأختين لأب وأم الثلثان. 
؟- وكذلك إن كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة فإن الباقي من 
أصحاب الفرائض يكون للعصبة فهي فريضة عادلة. 

وأما الفريضة القاصرة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك 
عصبة. بأن ترك أختين لأب وأم» وأمّاء فللأختين لأب وأم الثلثان» وللام السدس › ولا عصبة في 
الورثة ليأخذ ما بقي فالحكم فيها الرد. 

والفريضة العائلة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بأن كان هناك ثلثان 
ونصف كالزوج مع الأختين لأب وأم » أو نصفان وثلث كالزوج مع الأخت الواحدة لأب وأ 
ومع الأم» فالحكم في هذا العول» في قول أكثر الصحابة".(') فمجموع السهام في المسألة الأولى 
بعد تحول الثلثين إلى أربعة أسداس والنصف إلى ثلاثة أخرى فيكون المجموع سبعة أسداس» 
والمسالة الثانية عائلة فالنصفان ستة أسداس والثلث سدسان» فيكون المجموع ثمانية أسداس. 
تعريف العول في القانون: 

لقد نصت المادة )3١7(‏ من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني على تعريف العول 

فجاء فيها: 
" العول نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم» إذا زادت السهام على أصل المسألة". 


* المبسوط ج ۲۹ ص١5١-١1١.‏ 
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المطلب الثاني: أول من حَكَمَ بالعول. 


إن قضية العول من القضايا التي لا نص عليها في كتاب الله ولا في سنة المصطفى - صلى 
الله عليه وسلم- فلم يحدث على عهده - صلى الله عليه وسلم- أن ضاقت التركة عن فروضهاء 
وإنما حدث ذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه فقد جاء في سنن 
البيهقي الكبرى: " أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لما تدافعت عليه 
وركب بعضها بعضاء قال: والله ما أدري كيف اصنع بكم» والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم 
أخر. قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من ان اقسمه عليكم بالحصص".(') 

وقد قيل إن أول من أشار على عمر - رضي الله عنه - بالعول هو العباس بن عبد المطلب- 
رضي الله عنه- حيث جاء في المبسوط:" وأول من قال بالعول العباس بن المطلب فإنه قال لعمر 
رضي الله عنه حين وقعت هذه الحادثة أعيلوا الفرائض".”') 

وقيل إن ممن قال بالعول الخليفة علي كرم الله وجهه في مسالة فيها: أبوان وبنتان وزوجة 
فعرفت بالمسالة المنبرية: " لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب بمنبر الكوفة وكان 
صدر خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى » وإليه المآب 
والرجعى صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته".(') 

ففي هذه المسالة تعطى الزوجة الثمن» والأبوان لكل واحد منهما السدسء والبنتان الثلثان» 
فيكون أصل المسالة من أربعة وعشرينء للزوجة ثلاثة أسهم وهي ثمن التركةء ولكل من الأب 
والأم أربعة أسهم» وللبنتين ستة عشر سهماء وعند جمع الأسهم نجدها سبعة وعشرين سهماء 
فالمسالة عائلة» فيتحول أساس المسالة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرينء وهذا ما أشار إليه 
الإمام علي كرم الله وجهه بقوله: " صار ثمن المرأة تسعا" حيث إن الثلاثة أسهم من الأصل 
أربعة وعشرين تمثل الثمن» وعندما أصبح الأصل سبعة وعشرين» صارت الثلاثة أسهم تمثل 
تسع التركة. 


1 - سنن البيهقي الكبرى ج ص17 15. 
2 - المبسوط ج ۲۹ ص .١5١‏ 
7 - نهاية المحتاج على شرح المنهاج ج“ ص٠‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص١"7١.‏ 


299 


المطلب الثالث: أقوال الفقهاء في العول وأدلة كل فريق. 


لم يكن على عهد الخليفة عمر بن الخطاب خلاف حول العول» إنما ظهر الخلاف بعد لحاقه 
بالرفيق الأعلى» حيث اختلف الفقهاء في العول اختلافا شديداء بين منكر له. وقائل به» على النحو 
اا 
أولا: المنكرون للعول: 

إن أول من خالف في العول وأنكره الصحابي الجليل عبد الله بن عباس» وللوقوف على رأي 
ابن عباس في العول» انقل هذه العبارة من كتاب أحكام القران للجصاص والتي جاء فيها: 

" قال ابن العباس : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم الله لو قدم من قدم الله لما 
عالت فريضة فقيل له : وأيها التي قدم الله وأيها التي أخر ؟ قال : كل فريضة لم تزل عن فريضة 
إلا إلى فريضة فهي التي قدم الله > وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي» فهي 
التي أخر الله تعالى ؛ فأما التي قدم الله تعالى فالزوج والزوجة والأم ؛ لأنهم لا يزولون من فرض 
إلا إلى فرض » والبنات والأخوات نزلن من فرض إلى تعصيب مع البنين والإخوة فيكون لهن ما 
بقي مع الذكور » فنبدأ بأصحاب السهام ثم يدخل الضرر على الباقين وهم الذين يستحقون ما بقي 
إذا كانوا عصبة . قال عبيد الله بن عبد الله : فقلنا له : فهلا راجعت فيه عمر فقال : إنه كان امرأ 
مهيبا ورعا ؛ قال ابن عباس : ولو كلمت فيه عمر لرجع . وقال الزهري : لولا أنه تقدم ابن 
عباس إمام عدل فأمضى أمرا فمضى وكان امرأ ورعاء ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل 
العلم".() 
موقف ابن عباس من العول: 

من خلال ما تقدم يتبين لنا إنكار ابن عباس للعول» وأن الحل عنده يكون بتقديم من قدمه الله 
تعالى من أصحاب الفروض» وهم من كان لهم نصيب أعلى وآخر أدنى من الفروضء وأما 
أولئك الذين ينتقلون من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب» فهن البنات والأخوات» حيث إن 
لهن نصيبا مفروضا في التركةء ولكن عند وجود الإخوة لهن» فإنهن يرثن بالتعصيب مع الإخوة 
ما بقي من التركة؛ لذا في حالة وجود عول أو نقص عند ازدحام المسألة بالفروضء فان النقص 
يكون في نصيب البنات أو الأخوات, فقد جاء في المبسوط : "عن عطاء رحمه الله أن رجلا سأل 
ابن عباس رضي الله عنه فقال كيف يصنع في الفريضة العائلة فقال أدخل الضرر على من هو 
أسوأ حالا فقيل ومن الذي هو أسوأ حالا؟ فقال: البنات والأخوات فقال: عطاء رحمه الله: ولا 


* - أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص١7١77-1١,‏ 
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يغني رأيك شيئا » ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك فغضب. فقال: قل لهؤلاء 
الذين يقولون بالعول حتى نجمع › ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن الذي أحصى رمل 
عَإِلج(') عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثا . فإذا ذهب هذا بالنصف» وهذا بالنصف فأين موضع 
الثلث؟ فقال: لم تقل هذا في زمن عمر رضي الله عنه؟ فقال: كان رجلا مهيبا فهبته".(') 

وقد جاء في (شرح البهجة) تبرير منطقي لمهابة ابن عباس من عمر رضي الله عنهما : 
"وليس معنى عدم إظهار ابن عباس خلافه أنه خاف من إظهاره عدم انقياد عمر له للعلم القطعي 
بانقياده للحق» ولكن الهيبة خوف منشؤه التعظيم فعظمة عمر عند ابن عباس منعته من إبداء رأيه 
كما تمنع عظمة الشيخ طالبه من إبداء ما يختلج عنده » والأحسن ما قاله غيره أنه لما كانت 
المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر يجب المصير إليه ساغ له عدم إظهار ما ظهر له". (') 
أدلة منكري العول: 

-١‏ اتدل منكرو العول: بأنه يستحيل على الله أن يفرضن في مال مالا يفي به» وذلك أخذا 
من مقولة ابن عباس السابقة: " إن الذي أحصى رمل عإلج عددا لم يجعل في مال نصفين 
وثلثا . فإذا ذهب هذا بالنصف» وهذا بالنصف فأين موضع الثلث؟". فيكون الظاهر في 
الآيات الفروض الكاملة؛ فيعطى كل ذي حق حقه متى أمكن» وإلا ادخل النقص على 
البنات والأخواتء لانتقالهن إلى التعصيب تارة فكن كالعصب في جواز النقص.( ١‏ ) 

- إن الذكور من البنين والإخوة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. فالبنات والأخوات 
أولى بأخذ الباقي منهم» لان الذكور أقوى منهن. لأنهن قد يصرن عصبة إذا خالطهن 
ذكر» ومن المعروف أن العصبة مؤخر عن صاحب الفريضة فإذا كن أسوأ حالا كان 
إدخال الضرر والنقصان عليهن أولى.(”) 

۳- إن التركة إذا ضاقت بالحقوق المتعلقة بهاء فانه يقدم الأقوى فالأقوى من هذه الحقوق. 
كالتجهيز» والدين» والوصية. والإرث,. فكذلك إذا ضاقت التركة عن الفروض فانه يقدم 


الأقوى فالأقوى.(') 


: - عالج: مكان في البادية فيه رمل كثير لا يعلم عدده إلا الله وهذا المكان يقع بين قيد والقرّبات على طريق مكة لا ماء فيها ينزلها قوم 
بُحتر » وهو مسيرة أربع ليالي وفيه برك إذا سالت الأودية امتلأت» انظر: ياقرت الحموي: الشيخ الامام شهاب الدين بن عبد الله ياقوت 
بو كاه الصري الرومي البغدادي(17١١ه)؛‏ معجم البلدان» دار صادر » بيروت؛ ج٤‏ ص 7-116 
* -المبسوؤطج؟؟ ص ١5١‏ 1 
3 - شرح البهجة ج ۳ ص٠5‏ 4. 
4 - انظر- أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص١١‏ ءوانظر التركات والوصايا في الفقه الإسلامي/ ص./اه .٤‏ 
“ - المغني: ج اص ۲١۹‏ . 
5 - انظر التركات والوصايا في الفقه الإسلامي/ ص.401. 
“ - انظر المبسوط ج۲۹ ص -٠١۲-١١١‏ وانظر التركات والوصايا في الفقه الإسلامي/ ص./ا5 4. 
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ثانيا: القائلون بالعول: 
ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة وهم: الحنفية 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية» إلى القول بالعول(')؛ فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار: 
" وأول من حكم بالعول عمر- رضي الله تعالى عنه - فإنه وقع في صورة ضاق مخرجها عن 
فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى العول, فقال: أعيلوا الفرائضء فتابعوه على ذلك ولم 
ينكره أحد إلا ابنه- ابن عباس- بعد موته."(') 

أدلة القائلين بالعول: 

استدل جمهور الفقهاء على جواز العول بأدلة منها: 

-١‏ أن النصوص الشرعية لم تفرق بين أصحاب الفروض» سواء حال ازدحام الفروض أو 
عدمه» لذا فان تقديم بعض أصحاب الفروض على بعضء أو تخصيص البعض بالنقص 
كالبنات والأخوات تحكم» وتخصيص بلا مخصص من الشرع» وترجيح من غير مرجح. 
والترجيح بغير مرجح باطل (). 

فك خافن الوط وجا في :تلك أقيم اترو فى سنب الاستحقاق فى فلك :داك 
يوجب المساواة في الاستحقاق فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه إن اتسع المحل ويضرب كل 
واحد منهم بجميع حقه عند ضيق المحل كالغرماء في التركة وبيان المساواة أن كل واحد منهم 
يستحق فريضة ثابتة له بالنص يوضحه أن إيجاب الله تعالى يكون أقوى من إيجاب العبد ومن 
أوصى لإنسان بالثلث ولآخر بالربع ولآخر بالسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بجميع حقه 
نراد برص أن غد كل خد نينا سني لد عند ف الكل اجر ار ونرب كل 
واحد منهم بما سمي له عند ضيق المحل لعدم الإجازة . فكذلك لما أوجب الله تعالى في الفريضة 
نصفين وثلثا عرفنا أن المراد أخذ كل واحد منهم ما سمي له عند سعة المحل والضرب به عند 

ضيق المحل".(”) 

3 وكذلك ورد في المبسوط أن القول بالعول هو:" عمل بالنصوص كلها بحسب الإمكان › 

وفيما قاله - ابن عباس- عمل ببعض النصوص وإبطال للبعض » وهذا لا وجه له إلا أن من يذب 

عنه» يقول فيما قاله ابن عباس- رضي الله عنه- التعيين في بعض النصوص دون البعض 
والتعيين فيما قلتم في جميع النصوص فنقول: الطريق الذي ذهب إليه ابن عباس في إدخال 
النقصان على بعض المستحقين بما اعتمده من المعنى غير صحيح» فإنه يعتبر التفاوت بينهم في 
* - انظر:تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق »ج٠‏ ص ۸ء . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج4 ص ٤١١‏ . نهاية المحتاج الى 


2 - رد المحتار على الدر المختار ج٦‏ ص۷۸۸-۷۸۷. 


3 -انظر شرح البهجة ج ۳ ص16 44. 
* - المبسوط ج ۲۹ ص .,١71-١157‏ 
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حالة أخرى سوى حالة الاستحقاق » وهذا غير معتبر. ( ألا ترى ) أن رجلا لو أثبت دَيْنّه في 
التركة بشهادة رجلين وأثبت آخر دَيْته بشهادة رجل واحد وامرأتين» استويا في الاستحقاق » وإن 
كان في غير هذه الحالة شهادة الرجل أقوى من شهادة النساء مع الرجال » ثم العصوبة أقوى 
اا كيت دونز ا مستي او فين يمظن رل و 
جاز إدخال النقصان على بعضهم لكان الأولى به الزوج والزوجة لأن سبب توريثهما ليس بقائم 
هنة ریت وهو ن رقع رن ا مما 5 ب رفو لعجب أنه اتدل على 
الأخوات لأب وأم دون الأخوات لأم وهن أسوأ حالا . ( ألا ترى ) أنهن يسقطن بالبنات وبالجد 
بالاتفاق بخلاف الأخوات لأب وأم.(') 
٣‏ واستدلوا بالسنة: على جواز العولء بقوله عليه السلام:" الحقوا الفرائض بأهلها"( ). 
وجه الاستدلال: أن الحديث لم يخصص بعض أصحاب الفروض دون بعض» بل طلب إعطاء 
كل من له فريضة فريضته ولم يستثن أحداء لا البنات ولا الأخوات عندما تزيد السهام في 
مجموعها عن أصل المسالةء فمنطوق الحديث يفيد انه إذا اتسع المال لكل الفرائضء فانه يأخذ 
كل صاحب فريضة فريضته كاملة» وان ضاق المال عن سهام أصحاب الفروض فان النقص 
يدخل على الجميع من غير استثناء؛ لأنهم جميعا أصحاب فروضء وليس احدهم أولى بالنقص 
من الآخرء وهذا لا يتحقق إلا بالعمل بالعول. 

ويؤيد هذا الوجه من الاستدال قول عمر- رضي الله عنه- عندما عرضت عليه المسالةء فعن 
ابن عباس انه قال :" أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لما تدافعت عليه 
وركب بعضها بعضاء قال: والله ما أدري كيف اصنع بكم» والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم 
أخر. قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص".() 
-٤‏ الإجماع: لقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالعول عندما يضيق أصل 
المسألة عن مجموع أنصبائهاء وذلك في عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه- ولم تظهر مخالفة 
ابن عباس لهذا الإجماع إلا بعد موت عمر رضي الله عنهم جميعا( ). 
-٥‏ القياس: القياس يقتضي بان يدخل النقص على سهام جميع الورثة دون استثناء أو تمييز 


بين وارث وآخر. لان الفروض حقوق مقدرة شرعا ومتساوية في الوجوب» فإذا ما ضاق ال 


* - المبسوط ج ۲۹ ص .١١7‏ 

* - سبق تخريج الحديث صفحة ۲۲ من هذه الرسالة. 

3 - سنن البيهقي الكبرى ج ص157. 

4 - ملاحظة: لقد كان الإجماع في عهد الخليفة عمر ‏ رضي الله عنه- حيث لم يظهر ابن عباس مخالفته لهذا الإجماع إلا بعد وفاة عمر 
رضي الله عنه. انظر موقف ابن عباس صفحة 75-774" من نفس الرسالة. 
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الغرماء بالحمصصء أو كما يقسم الثلث بين الموصى لهم إذا ضاق عن إيفائها جميعها.( ') 


مناقشة أدلة منكري العول: 
الرد على ابن عباس: 


ع 


ما من شك في أن الذي أحصى رمل عالج يعلم تمام العلم انه لا يكون في التركة نصفان 
رلت وليدن المقضصود :شرن كلك أن يعحلى:الووقة تضفا ونتنضقا و ثلناء وإنمنا ذكر ذلك 
لمعرفة قدر أصل المسالة ليعرف مقدار ما دخل عليها من نقصء وهذا ما أشار إليه 
علي- كرم الله وجهه- بفطنته وهو على المنبر فقال: " عاد ثمنها تسعا" حيث أدخل 
النقص على جميع الورثة دون استثناء. 

ونظير ذلك ما يقال في الرد على بنت وأم» حال انفرادهن بالتركةء فيكون: للبنت 
النصف , وللام السدس» وعند التوزيع نجد أن الفريضة أصلها من ستةء ولكن بالرد 
عليهن صارت من أربعة؛ وقد ذكر أن أصلها من ستة لمعرفة حصة كل وارث من 
الأصل» وحتى يكون الرد على قدر ذلك. (') 
وعلى قول ابن عباس:" لو قدمتم من قدم الله تعالى ما عالت الفرائض". 

فقد جاء الرد في البحر الزخار : " إن أراد التقديم باللفظ , فقد قدم فيه الابنة والبنات › 
وقد أدخل عليهن النقص خصوصا › فيلزمه أن يوفيهن لتقديمهن » وإن أراد في الحكم 
فلا نسلم تقديم أحد فيه » وقد ألزم العول في أم وزوج وأخوين لأم › إذ لا يحجب الأم 
عنده أقل من ثلاثة » فلا بد من إدخال النقص على الجميع هنا على أصله"('). 
وأما الرد على قوله:" إن المؤخر هو الذي إذا زال عن فرضه لم يكن له إلا ما بقي › 
فيدخل النقص عليه يريد البنات والأخوات-" . فلا نسلم إلا حيث معهن إخوتهن 
فيصرن عصبات. "() 
أما قياس الفروض على الحقوق المتعلقة بالتركة: فهو قياس مع الفارق» لان هذه الحقوق 
مرتبة ترثيبا شرعياء مما يستوجب أن يقدم بعضها على بعض وفق ذلك الترتيب. بينما 
الفروض في التركة فأصحابها متساوون في سبب الاستحقاق وهو النصء لذا فهم 


انظر أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص۰۱۳۲ وانظر المبسوط ج ۲۹ ص .١77‏ 

* - ابن المرتضى: احمد بن يحيى ابن المرتضى - زيدي- ( ٠84ه).؛‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصارج٦‏ ص۷٥٠"‏ دار 
الكتاب الإسلامى. 

3 - نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 

4 البحر الزخار ج٦‏ ص/اه". 
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متساوون في الاستحقاق» فلا يرجح بعضها على بعض من غير مرجح. والانتقال من 


العصوبة تعتبر من أقوى أسباب الميراث.(') 


الرأي الراجح: 
القائل بالعول » وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الطعن» بجانب أن القول بالعول فيه تحقيق للعدالة 
بين أصحاب الفروض الذين تساووا في سبب الاستحقاق ولا مرجح لأحدهما على الآخر لافتقاره 


إلى المرجح» فكان إدخال النقص على الجميع هو الأولى والأصح والله تعالى اعلم. 


أصول المسائل التي تعول: 
إن الناظر في كتاب الله تعالى يجد بان الفروض المقدرة للورثة هي ستة: النصف والربع 

والثمن والثلثان والثلث والسدس. وان مخارجها أو أصول مسائلها سبعةء وهي: اثنان وثلاثة 

وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. ويقصد بأصل المسالة: » "أي أقل عدد 

صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر"( ). 
وقد عَلِم من خلال الاستقراء أن لمسائل الميراث سبعة أصول: وأنها قسمان: 

القسم الأول: أصول لا تعول وهي أربعة: وتتمثل في : )3664:7.7١‏ وذلك لان الفروض المتعلقة 

بهذه المخارج الأربعة إما أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليهاء كما يلي: 

-١‏ فالاثنان: لا تعول لان المسألة إنما تكون من اثنين إذا كان فيها نصفان كزوج وأخت شقيقة أو 
لأب» أو نصف وما بقي» كزوج وأخ شقيق أو لأب. 

١‏ والثلاثة: لا تعول أيضا لان المسألة إنما تكون من ثلاثة إذا كان فيها ثلث وما بقي» كأم وأخ 
شقيق أو لأب» أو ثلثان وما بقي» كبنتين وعم شقيق أو لأبء أو ثلث وثلثان كأختين شقيقتين 
وأختين لام» أو أختين لأب واخوين لام. 

۳- والأربعة: فهي لا تعول لان المسألة تكون من أربعة إذا كان فيها ربع وما بقي» كزوج وابنء 
أو ربع ونصف وما بقي» كزوج وبنت وأخ شقيق أو لأب أو ربع وثلث وما بقي» كزوجة 


وابوين. 


[ - انظر المبسوط ج۲۹ ص ٠١۳ ١178‏ . و انظر التركات والوصايا في الفقه الإسلامي/, ص.٠٠ .٤‏ 
2 -رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص ۷۸۷ وانظر المغني ج 5 ص .١18‏ 
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-٤‏ والثمانية: أيضا لا تعول» لأنها تكون من ثمانية إذا كان فيها ثمن وما بقي» كزوجة وابنء أو 
ثمن ونصف وما بقي» كزوجة وبنت وأخ شقيق. 
القسم الثاني: أصول قد تعول وهي ثلاثة: وتتمثل في: ,)١ 5:17:7١‏ فقد جاء في كتاب: (رد 
المحتار على الدر المختار) قوله: " وثلاثة قد تعول: وهي الستة وضيعفها وضيعف ضيعفها 
وأشار( بقد) إلى أن العول ليس لازما لها"(') ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي(): 
-١‏ فالستة: في المسألة التي أصلها من ستة فإنها قد تعول أربع عولات: فتعول إلى سبعة وإلى 
ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة . 
؟- أما الاثنا عشر: فتعول إلى ثلاثة عشرء وخمسة عشرء وسبعة عشر. 
۳- وأما الأربعة وعشرون: فتعول إلى سبعة وعشرين فحسب. 
أمثلة على عول الستة: 
أ- مثال على عول الستة إلى سبعة: ويقال فيها عالت وثرا بسدسها: 
المثال الأول: 
إذا اجتمع في المسألة: نصف وثلثان فحسب. كما إذا توفيت عن زوج وأختين شقيقتين أو 
لأب» وتركت )۸٤(‏ رأسا من الغنم فما نصيب كل وارث من الورثة. 
فعند جمهور الفقهاء القائلين بالعول: 
للزوج النصف وللأختين الثلثان فرضاء وهنا أصل المسالة هو ستةء لان النصف عبارة عن 
ثلاثة أسداس والثلثان أربعة أسداس» فالسهام تكون ثلاثة وأربعةء فيكون المجموع سبعةء فالمسالة 
عالت من ستة إلى سبعة. فيكون للزوجة ثلاثة أسهم ولكل أخت من الأخوات سهمان» وعند تقسيم 
التركة وهي )۸٤(‏ رأسا من الغنم على سبعة أسهم فانه يكون للسهم الواحد ( ؟١)‏ رأسا. 
فيكون للزوج: )۳٦=۱۲×۳(‏ رأسا. 
ولكل أخت من الأخوات: .)١ 5-7١5١‏ 
أما على رأي ابن عباس وكل من أنكر العول: 
فان الزوج يأخذ نصفه كاملا دون نقصء والأختين يأخذن النصف الآخر وهو ما تبقى لأنهن 
الأضعف. فعلى رأي ابن عباس ومن معه: 
يكون للزوج: )٤۲(‏ رأسا. 
ولكل أخت: )۲١(‏ رأسا 


ذ - رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص ۷۸۷. 
3 -انظر المغني ج ١‏ ص ٠۷۸‏ . 
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المثال الثاني: 
توفيت امرأة عن زوج وأم وأختين لأب» وتركت )٤۸(‏ دونما من الأرض. 
فعند جمهور الفقهاء: 
للزوج النصف» وللأم السدسء وللأختين الثلثان» فيكون أساس المسألة ستةء للزوج النصف 
وهو ثلاثة أسداسء وألام لها السدس» والأختين أربعة أسداس» وبالجمع تكون السهام ثمانية 
أسداس» فالمسألة عالت إلى (۸) » فيصبح أساسها (۸)» ونصيب السهم الواحد من التركة 
هو(/م :+ /ع-ا ). 
فيكون نصيب الزوج: )١8-515(‏ دونما. 
ونصيب الأم: )5-51١ ١‏ 
ونصيب الأخت الأولى: )١١=٦×۲(‏ 
ونصيب الأخت الأخرى: 5117١‏ -؟١)‏ 
أما عند ابن عباس: 
فللزوج النصف كاملا دون نقص وهو: )۲٤=۲+٤۸(‏ دونما. 
والأم لها سدس التركة كاملا أيضا وهو(/8-5+5) دونما. 


وما تبقى من التركة فهو للأختين بالسوية وهو(" )١‏ دونما لكل واحدة منهن (۸) دونمات. 


المثال الثالث: 


توفي عن: زوجة» وأختين شقيقتين» وأم» وأختين لام» وترك )١5514/8(‏ دينارا » فما نصيب 


كل وارث. 
فعند جمهور الفقهاء: 


للزوجة: ربع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. 
وللأختين الشقيقتين: الثلثان فرضا. 
وللام: سدس التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. 
وللأختين لام: الثلث فرضا. 

وبنظرة سريعة في طبيعة الأسهم ندرك بان أساس المسالة وهو(١١)‏ لوجود الربع والثلث في 
التركة. فيكون ربع الزوجة عبارة عن (؟) أسهم» والثلثان للأختين الشقيقتين تساوي (۸) أسهم» 
وسدس الأم سهمان» وثلث الأختين لام هو(٤)‏ أسهم. فيكون مجموع السهام في التركة هو: 
V=EFYHFA+Y)‏ ).2 فتكون المسالة قد عالت ائ @ ويكون مقدار السهم الواحد هو: 
715-١559‏ ) دينارا. 
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فيكون نصيب الزوجة من التركة : ١‏ "ا )35١757-1/5‏ دينارا. 

ويكون نصيب الأختين الشقيقتين من التركة : =۷٤٤×۸(‏ 2157) لكل واحدة منهن 
191059) دينارا. 

ويكون نصيب الأم من التركة : )١ 588-15 5١ ١‏ دينارا. 

ويكون نصيب الأختين لام من التركة : »)۲۹۷١ =۷٤٤×٤(‏ فيكون لكل واحدة 
منهن(588١)‏ دينارا. 
أما عند ابن عباس: 

فللزوجة ربع التركة كاملا من غير نقص وهو عبارة عن (75754١ج57-5١5)‏ دينارا. 

وللام سدس التركة من غير نقص أيضا وهو )1١١8-5+١7515/(‏ دينارا. 

وعند الالتزام بالقاعدة التي سار على أساسها في حل مسائل العول وهو تقديم ما قدم الله من 
أصحاب الفروض وإعطاؤهم نصيبهم كاملاء وهنا الأخوات لام هن صاحبات فرض فيأخذن 
الثلث بالفرض وقيمته: )57375-7+١7754(‏ دينارا. فيكون لكل واحدة منهن (۲۱۰۸) دينارا. 

والباقي يكون من نصيب الأختين الشقيقتين لأنهن الأضعف في المسألة. فلو جمعنا مقدار ما 
أخذ أصحاب الفروض من التركة لوجدناه: )1585-547754+1507١8+153755 ١‏ دينارا. 

فيكون نصيب الأختين الشقيقتين هو: )۳١١۲=۹ ٤۸٦ -٠۲۹٤۸(‏ ديناراء وللواحدة منهن: 
)(٠081(-5305١‏ دينارا. 

فلو قارنا ما بين نصيب الأخت الشقيقة عند الجمهور والبالغ (593175) دينارا ونصيبها عند 
ابن عباس- المنكر للعول- والذي قيمته(١۸١٠)‏ دينارا لوجدنا أن الفرق بين القيمتين كبير. 

وفي النهاية وللتدليل على سلامة رأي جمهور الفقهاء ورجاحته في تبنيه لفكرة العول» فاني 
انقل هذه العبارة من المبسوط وفيها: 

" ثم العصوبة أقوى أسباب الإرث فكيف يثبت الحرمان والنقصان لاعتبار معنى العصوبة في 
بعض الأحوال . ولو جاز إدخال النقصان على بعضهم لكان الأولى به الزوج والزوجة لأن سبب 
توريثهما ليس بقائم عند التوريث وهو يحتمل الرفع فيكون أضعف مما لا يحتمل الرفع؛ والعجب 
أنه يدخل على الأخوات لأب وأم دون الأخوات لأم وهن أسوأ حالا . ( ألا ترى ) أنهنٌّ يسقطن 
بالبنات وبالجد بالاتفاق» بخلاف الأخوات لأب وأم فعرفنا أن الطريق ما أخذ به جمهور الفقهاء . 


رحمهم الله".(') 


+ - المبسوط ج۲۹ ص ٠١۳‏ . 
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الخلاف في الرد و فيمن يرد عليهم. 
وفيه ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول: تعريف الرد لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: خلاف الفقهاء في جواز الرد. 


المطلب الثالث: أقسام مسائل الرد مع التمثيل. 
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المطلب الأول: تعريف الرد لغة واصطلاحا. 


الرد لغة('): 
الرد في اللغة له معان متعددة؛ منها: 
-١‏ الصرف والدفع: يقال رد الأذى عنه أي صرفه عنه ودفعه. 
۲ الرفض: يقال رد كلامه أي رفضه. 
- الإجابة: يقال رد عليه أي أجابه. 
4 الإعادة والإرجاع: يقال رد إليه متاعه أي أعاده إليه» وهذا المعنى هو الأقرب للمعنى 
الاصطلاحي لكلمة الردء ومنه الارتدادء كما في قوله تعالى: 
«( وَدَ ڪي مٿ اهَل الكتب لو بردوكة من بد إد یک کارا * () 
الرد في الاصطلاح: 
الرد عكس العول» فان كان في العول تزداد سهام أصحاب الفروض على أصل المسألةت 
ومن ثم تنقص مقادير أنصبائهم من التركة بقدر ما زاد في سهامهم. فيكون الرد في 
الاصطلاح: هو نقصان في سهام أصحاب الفروض وزيادة في الأنصباء» ومن ثم تزداد 
مقادير انصبائهم من التركةء وذلك برد الباقي عليهم بنسبة فروضهم(). 
وقد عرف الرد اصطلاحا في كتاب (التركات والوصايا في الفقه الإسلامي) بأنه: " دفع 
مافضل من فروض ذوي الفروض النّسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق 
الغير".(”) فمن هذا التعريف يتبين أن أصحاب الفروض قد ورثوا بطريقين» الأول: نصيبهم 
بالفرض» والثاني: بالرد. وان هذا الرد لا يكون إلا بتوفر شروط هي: 
-١‏ أن يكون الوارث صاحب فرض. 
؟- وجود فائض من التركة بعد أصحاب الفروض. 
"'- عدم وجود عاصب نسبي أو سببي» لأنه لو وجد لأخذ ما زاد عن أصحاب 
الفروض تعصيبا. 
من خلال هذه الشروط يتبن لنا أن الرد لا يكون حال وجود الأب أو الجد لان ميراثهم يكون 
بالفرض والتعصيب. 


دااظر E Cee‏ 
2 - سورة البقرة: : آية: ٠1‏ 
3 - انظر سبط مارديني: N‏ الفارض الى كشف الغوامض في علم الفرائض 
رالمرارث» (171-815 ه) » تحقيق مجدي محمد سرور باسلوم المكيءص ١/55‏ /١١١١ه/‏ مؤسسة الريان. 
4 - التركات والوصايا في الفقه الاسلامي “د. احمد الحصري ص۷٦٤‏ . 
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المطلب الثاني: خلاف الفقهاء في جواز الرد. 


اختلف فقهاء الصحابة والتابعين- رضوان الله عليهم- وكذلك فقهاء المذاهب المعروفة في 
الرد » ولعل سبب الخلاف يعود إلى عدم ورود نص صريح في جواز الرد أو عدمه»ء لا في 
كتاب الله ولا في السنة المطهرة؛ وقد اختلف الفقهاء في هذه القضية على مذهبين: 
المذهب الأول: مذهب المانعين للرد: 
ذهب إلى منع الرد على أصحاب الفروض الصحابي: زيد بن ثابت رضي الله عنه وابن 
عباس في- احد قوليه- رضي الله عنه» ومن الأئمة الإمام مالك( ) والشافعي(')- رضي الله 
أدلة المانعين للرد: 
استدل المانعون للرد بأدلة منها: 
-١‏ استدلوا بآيات المواريث: التي بين الله تعالى فيها وقدّر نصيب أصحاب الفروض» 
وبما أن هذا التقدير ثابت بالنص فلا تجوز الزيادة عليه إلا بنص من الكتاب أو السنة 


ولا وجود لنص هناء لذا فالزيادة من غير نص أو دليل مجاوزة للحد الشرعي؛ فقد قال 
الله تعالى بعد آيات المواريث: # ومن يَعْصٍ الله ورسوله وَيَتَصَدّ حدوده. 


2 ر ر 

له کارا ديد فِيهنا وله عَدَارك هيت 4 )( 
ففي هذه الآية: تهديد ووعيد لكل من تجاوز الحد المشروع في قسمة الميراث على 
غير الوه الان :فى انات المواريف والاحادية الغبوية ولنا كان في القول بالود 
ا أصحاب الفروض زيادة على ما قدر الله من غير دليل» فهو أمر غير جائز 


وممنوع » بل فيه وعيد بالعقاب الشديد.() 


؟- واستدلوا بالسنة: بما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- انه قال بعد نزول آيات 
الموازيكيا إن الا مطل كل باحق فوشو لايك 3 


أ - انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص58 4. 

* - انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج٦‏ ص ."1١‏ 

3 -سورة النساء:آية: ,.١4‏ 

4 - انظر المبسوط ج ص14-37١‏ وانظر كتاب الام للشافعي ج٤‏ ص٠١6.‏ 
ˆ - لقد سبق تخريج الحديث ص ۷ من نفس الرسالة. 
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وجه الاستدلال من الحديث: 
الحديث صريح في دلالته على أن الله تعالى قد قدر لكل وارث نصيبه من التركة 
وان الوارث لا يستحق أكثر من هذا النصيب الذي أعطاه الله تعالى لهء وان في القول 
بالرد زيادة على الأنصبة والحقوق التي قدرها الله تعالى لكل فرد. 
*- واستدلوا بالمعقول: انه إذا زاد مال التركة عن أصحاب الفروض وليس هناك 
عضيل قنك الث مادق ليذ الانان ةنبل تكو اليك اسان ا و ا 
من مات ولم يترك وارثا يرثه؛ فماله لبيت مال المسلمين.٠')‏ 
مناقشة أدلة المانعين للرد: 
لقد رد المجيزون للرد على أدلة المانعين فقالوا: 
أولا: ردوا على الدليل الأول بالقول: إن إعطاء ما تبقى بعد أصحاب الفروض إليهم بالردء ليس 
فيه تعد على حدود الله ولا مخالفة له سبحانه» لان أصحاب الفروض قد اخذوا حقهم المفروض 
بنص أيات المواريث ورد عليهم الباقي عملا بقوله تعالى: 


سرح سر صا روه شوو ر ر ر رو ا و ع اما خخ ۸ م ج رو کے رھ 
۴ وَألْذِين ءامنوا مر بعد وهاجروا وجهدوا َأَوْليِكَ منک أؤلوا | م بعضهم ولل ببعض 


سوه کر 


کنب امہ إِنَ لَه یکل سىء عل * (). 


فهذه الآية ثُوَرّث ذوي الأرحام» فالرد على أصحاب الفروض ليس فيه زيادة على الفرض بل 
هو توريث لهم بسبب آخرء حالهم كحال من يرث بسببين» كما في: أخ لأم هو ابن عم.() 
ثانيا: وردوا على الدليل الثاني: وهو منطوق الحديث: بالقول: إن الزيادة على أصحاب الفروض 
ليس فيه زيادة على حقوقهم بل هو جزء من حقهم فهم أولى بمال قريبهم من بقية المسلمين. 
ثالثا: وردوا على القول بالمعقول: بان أصحاب الفروض الذين يرد عليهم هم اقرب الناس 
للمتوفى» فهم ورثته وأولى الناس بماله؛ فان وجدوا فهم أحق من بيت المال في مال مورثهم؛ لان 
من كان قريبا ووارثا للمتوفى فقد زاد على بقية المسلمين الذين اتصفوا بوصف عام وهو الإسلام 
بقرابته من المتوفى» وهو وصف خاص» وهو بخلاف من مات ولا وارث ولا مستحق لماله» لان 
المستحق لماله هنا موجود وهو صاحب الفرض. () 


ذ - انظر المبسوط ج ۲۹ ص .١14‏ 
2 سورة الانفال : آية:هلا. 

3 - انظر المبسوط ج ۲۹ ص .١14‏ 
4 نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 
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المذهب الثاني : مذهب القائلين بالرد: 
ومع أن أصحاب هذا المذهب متفقون في القول بالرد على أصحاب الفروض إلا أنهم 
مختلفون فيمن يرد عليهم على عدة أقوال: 
-١‏ قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وهو أن يرد على أصحاب الفروض ما عدا ستة 
نفر وهم: الزوج والزوجة وابنة الابن مع ابنة الصلب والأخت لأب مع الأخت لأب وأم 
وأولاد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم أيا كان وهو قول الإمام أحمد بن حنبل.(') 
وقد علق على هذا الشيخ محمد أبو زهرة بقوله: " وذلك لان الرد لا يثبت إلا للأقوى من 
أصحاب الفروض الذين لم يحد لهم نصيب بعينه في القرآن الكريم لا يقبل التخلف: كالبنت. 
والأم» والأخت الشقيقةء أو لأبء إن لم تكن شقيقة » وبنت الابن إن لم تكن بنت صلبية. فان 
هؤلاء لهم قوة في الفريضة بالنسبة لغيرهم» وأنصبتهم قابلة للتغيرء والانتقال إلى غير 
الفريضةء أي إلى التعصيب أو ما يشبهه. فان الأم تنتقل إلى ما يشبه التعصيب» عندما يكون 
الميراث بينها وبين الأب» واحد الزوجين» ولم يكن من يحجبها. وعلى ذلك لا يتأتى الرد 
بالنسبة للزوجين لان أنصبتهما لا تقبل التغييرء ولا يتأتى الرد على الجدةء لان استحقاقها 
ضعيف إذ لم يأت به قرآن كريم» والمأثور السدس فقط فلا يزاد عليه» وبنت الابن مع البنت 
فرضها ضعيف لتكميل الثلثين» فلا يتجاوز ذلك وكذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة".(') 
۲ قول عثمان بن عفان وجابر بن زيد من التابعين رضي الله عنهم وبه أخذ المتأخرون من 
الحنفية: وهو أن يرد على جميع أصحاب الفروض بمن فيهم الزوجان وذلك بنسبة فروضهم. 
وحجة ان رضي ا هة فر ية أو ,عالت تمدق التق كى :لكان فا خفن 
شيء يجب أن تكون الزيادة للكل » لأن ( الغنم بالغرم )."() أي بقياس الرد على العول. 
وقد رد على هذا القول: بأن ميراث الزوجين على خلاف القياس » لان الزوجين يرثان 
بسبب الزوجية وهذه العلاقة تنقطع بموت احدهما فلا يرد على الآخر لفوات السبب» بينما 
أصحاب الفروض النسبيون ميراثهم بسبب القرابة المحرمية التي لا تنقطع بوفاة المورث بل تبقى 
ما بعد الموت» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الزوجين يستحقان الميراث بسبب واحد وهو 
الزواج فإذا استحقا به لم يكن لهما سبب غير ذلك يستحقان بهء بينما أصحاب الفروض النسبيون 
يستحقون بالنسب » فالبنت تأخذ بالبنوة والأخت تأخذ بالأخوة, والباقي بالرحم أي القرابة.() 


1 - انظر المغني ج ٦‏ ص ١85‏ وانظر المبسوط ج۲۹ ص ٠۹۳-۱۹۲‏ 

* - احكام التركات والمواريث للشيخ محمد ابو زهرة ص١١57-7١٠‏ 

3 -رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص ۷۸۷. 

4 انظر:العبادي: ابو بكر ابن علي بن محمد الحدادي العبادي(ت (aA: ٠‏ الجوهرة النيرة ج ص۷١٠‏ الطبعة المعتمدة المطبعة 
الخيرية؛ وانظر رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص ۷۸۷. 


313 


"- قول عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه: وهو أن يرد على كل أصحاب الفروض ما 
عدا ثلاثة نفر وهم الزوج» والزوجةء والجدة. وذلك لأن هذه الفروض ثابتة بالنصء ولا وجه 
للزيادة عليها فلا ردء لان الرد زيادة من غير دليلء فلا يرد عليهم.(') 

وأما عدم الرد على الجدة: فلأن ميراثها ثبت بالسنة فعن بريدة : " أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " ( ). 

ويمكن القول لابن عباس: انه لا فرق بين من ثبت نصيبه في الميراث بكتاب الله وبين من ثبت 
5 - قول كل من: عمر و علي وجمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهو مذهب أبي 
حنيفة واحمد والمعتمد عند الشافعي وبعض أصحاب مالك عند عدم انتظام بيت المال 

وقولهم هو أن يرد على أصحاب الفروض جميعا بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين» وذلك 

لقيام الدليل على استحقاقهم للرد بدليل آخرء دون الزوجينء فالزوجان لا دليل على استحقاقهما 
إلا النص القرآني الذي فرض لهما النصف والربع والثمن حسب أحوالهماء فلا يمكن تجاوز هذا 
النص ولا الزيادة عليه دون دليل» أما غير هما من أصحاب الفروض فقد قامت الأدلة على 
استحقاقهم الباقي رداء وهذه الأدلة سيكون الحديث عنها تحت هذا العنوان . 


أدلة القائلين بالرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين: 
-١‏ استدلوا بقوله تعالى: 


واوو الْسَا بعصم اول عض ف کک الہ إِنَ آله یکل سء عل * ('). 


وجه الاستدلال بالآية: أن الآية الكريمة قد نصت صراحة على أن الأقارب بعضهم أولى بميراث 
تكن بعلب" الو و و تداق سمي ر لكو ا وا الوه : 
المواريث التي فيها ذكر الفريضة توجب استحقاق جزء معلوم من المال لكل واحد من أصحاب 
الفروض وبالوصف المذكورء فيعمل بالايتين: بحيث يجعل لكل واحد منهم فريضة بآية 
المواريث» ويجعل ما بقي لهم ردا بنسب فروضهم عملا بآية ذوي الأرحام وذلك بسبب الرحم 
ولهذا لا يرد على الزوج والزوجة لانعدام الرحم في حقهما فلا يدخلان في عموم الآية.() 


- انظر المبسوط ج۲۹ ص ۹۳١و‏ احكام التركات والمواريث للشيخ محمد ابو زهرة ص ۲ 
- سورة الانفال : آية:هلا. 


- انظر المبسوط ج۲۹ ص54 .١‏ 


سم زم ا نما اكد 
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؟- واستدلوا بالسنة: 
أ- بما ورد في البخاري عن : سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال (يرحم الله ابن عفراء) 
. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال (لا) . قلت فالشطر ؟ قال (ا). قلت الثلث ؟ قال ١‏ 
فالثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم 
وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن 
يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون) . ولم يكن له يومئذ إلا ابنة( ). 

وجه الاستدلال بالحديث: من خلال الحديث يتبين لنا أن سعدا - رضي الله عنه كان يعتقد 
أن ابنته هي الوارثة لجميع المال وان الرسول عليه السلام- لم ينكر عليه ذلك بل كل ما فعله 
النبي- صلى الله عليه وسلم- هو منعه من الوصية بما زاد على الثلث مع أن التركة محصورة في 
ابنة واحدة» ومن المعلوم أن نصيبها من التركة هو النصف فرضا فحسب» فلو كانت لا تستحق 
الزيادة على النصف بالرد لجوز لسعد- رضي الله عنه- أن يوصي بنصف ماله.(') 
ب- واستدلوا بالحديث المروي عن بريدة قال : " بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها مانت فقال : وجب أجرك وردها 
عليك الميراث".() 

وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد جعل الجارية كلها للمرأة السائلة 
ميراثاء مع أن نصيب البنت من الميراث هو النصف فحسب. فأخذها للجارية كلها دليل على 
اطا التي صل الله عليه ولم الها قضفه الجازية فرضا والتضف الآخن:رذا. 
ج- وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تحرز المرأة ثلاثة مواريث › لقيطها › 
وعتيقها » والولد الذي لاعنت عليه "(5). 

وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد جعل للمرأة ميراث ولدها المنفي 
باللعان كله » خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع » بقي الباقي على مقنضى 
العموم » ولأنها من ورّاثه بالرحم » فكانت أحق بالمال من بيت المال » كعصباته.( ) 


ذ - صحيح البخاري ج۳ ص .٠٠١١‏ 
2 - انظر المبسوط ج۲۹ ص .١150‏ 

3 - سنن الدر قطني ج٤‏ ص 1^ ورقم الحديث 1۸ وهو حديث صحيح. 

4 سنن الدارقطني ج٤‏ ص84 وبذيله التعليق المغني على الدار قطني» حيث قيل عنه في التعليق بان الحديث اخرجه ابو داود والنسائي 
وابن ماجة وقال عنه الترمذي حديث حسن غريب» لا نعرفه الا من حديث محمد بن حرب الخولاني» وقال العظيم ابادي (في التعليق) 
ان اسناد الحديث فيه (داود بن رشيد) وقد قال عنه الدار قطني انه: ثقة نبيل» روى عنه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجة . ومحمد 
إن حوب الخولاتي ت ونقه اين معين وروي عن اضعاب ان اوري 


* - المغني ج ص187١.‏ 
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الرأي الراجح: 

بعد هذا العرض لأدلة المانعين للرد والمجيزين له فاني أميل إلى رأي الجمهور القائل بالرد 
على أصحاب الفروض لسلامة أدلتهم وقوتهاء فأصحاب الفروض أولى بمال مورجهم من عامة 
المسلمين» لصلة القربى التي تجمعهم به» بجانب أن القتدوى عند متأخري المالكية(') 
والشافعية(') هي الرد على أصحاب الفروض عند فساد بيت المال وظلم الحكام وانحرافهم عن 
تطبيق شرع الله كما هو واضح للعيان. 

كما واني لأميل إلى ما ذهب إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه من القول بالرد على جميع 
أصحاب الفروض بمن فيهم الزوجان» لان صلة الزوجية وان انقطعت بالموت إلا أن بعض 
أحكامها تبقى» فمن الوفاء أن نرد عليهما كما يرذ على بقية أصحاب الفروض. 


رأي القانون 
لقد اخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه 
حيث جعل الرد على كل أصحاب الفروض دون استثناءء فشمل الرد على الزوجين» وانه 
ال غ وجوه الو ارك د کوک ا ن ا ا بس ان الا 
في هذه الأيام» وقد ورد ذلك في المادة(٠١٠)‏ من القانون حيث جاء فيها: 
-١‏ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب 
الفروض بنسبة فروضهم. 
ONE Ny UNE eS‏ 
صندوق الأيتام. 
وبتبني مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني رأي عثمان بن عفان- رضي الله 
عنه- فقد سهل على المحاكم الشرعية عملية توزيع التركة حال وجود الردء لعدم استثنائه 
أحدا من الورثة في الرد عليه لذا فان توزيع التركة على أصحاب الفروض كلهم يكون 
مرة واحدة بحيث تجعل المسالة من مجموع سهام الورثة. 
مثال: مانت عن: زوج وبنت وأم» فهنا الكل صاحب فرض والرد عليهم جميعا. 
فللزوج الربع وللبنت النصف وللأم السدس. وأساس المسألة (؟١)‏ للزوجة (۳) وللبنت 
19) وللأم (۲)» فيكون مجموع الأسهم هو )١١(‏ والباقي »)١(‏ فنجعل أساس المسالة 
)١١(‏ وهو مجموع سهام الورثة بدل الأساس )١۲(‏ فتوزع التركة مرة واحدة. 


+ - انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤‏ ص 458. 
* - انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج . ج ١‏ ص١114-15".‏ 
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المطلب الثالث: أقسام مسائل الرد مع التمثيل. 


حاولت أن اكتفي في حديثي عن الرد بالمطلبين الأول والثاني من هذا المبحث وذلك 
نظرا لترجيح رأي عثمان رضي الله عنه القائل بالرد على كل أصحاب الفروض حتى 
الزوجين» وكذلك تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني له. ولكن حتى لا نهضم 
الآخرين حقوقهم بترك آرائهم في الردء وبخاصة قول القائلين بالرد على أصحاب الفروض 
باستثناء الزوجين فقد أضفت هذا المطلب لاستكمال الموضوع من كل جوانبه. 
قسّمَ الفقهاء- القائلون بالرد على أصحاب الفروض باستثناء الزوجين- مسائل الرد إلى 
أربعة أقسام على اعتبار أن التركة لا تخلو من إحدى الحالات الأربعة التالية: فإما أن يكون 
في المسألة صنف واحد من الورثة يرد عليةء وإما أن يكون أكثر من صنفء وفي كل حالة 
من هاتين الحالتين قد يوجد في المسألة من لا يرد عليه؛ وقد لا يوجدء فتكون أقسام مسائل 


الرد أربعة على النحو التالي٠'):‏ 


القسم الأول: أن يكون في المسألة صنف واحد ممن يرد عليه ولا يوجد معه من لا يرد عليه: 

وف هذا القع ق يكون هذا الصلف الواح فر ا راخدا غير تد شكون التركة كلها لد 
فرضا وردا. 

ومثال ذلك: لو توفي عن أم» فالتركة لها جميعها فرضا وردا. 

وقد يكون الصنف الواحد متعدد الأفراد وهنا تقسم التركة على عدد رؤوسهم فرضا وردا 
لتساويهم في الاستحقاق. 


ومثال ذلك: لو توفي عن أربع بنات» فالتركة لهن أرباعا فرضا وردا. 


القسم الثاني: أن يكون في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليهم» مع عدم وجود من 
لا يرد عليه وهو أحد الزوجين. وقد علم بالاستقراء (') أنه لا يكون في المسألة الواحدة أكثر 
من ثلاثة أصناف» وان وجد صنف رابع فيكون أحد الزوجين وهو ممن لا يرد عليه.() 
فالحل يكون بجعل أصل المسألة من مجموع سهام الورثة التي استحقوها والمأخوذة من 
مخرج المسألة. 
' - انظر المبسوط ج ۲۹ ص ۱۹۷-۱۹۳ » وانظر رد المحتار ج 5 ص27317-7/88 وانظر أسنى المطالب »ج ۲ ص١١.‏ 
* - الاستقراء: أي تتبع جزئيات من يرد عليه. لان الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول الى نتيجة كلية. انظر: المعجم الوسيط 


ج اص 777. 


3 - انظر المبسوط ج۲۹ ص؟١١.‏ 
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مثال للتوضيح: توفي عن بنت»؛ وبنت ابن» وأم. 
للبنت: النصف فرضاء ولبنت الابن: السدس فرضا تكملة الثلثين» وللأم: السدس فرضاء 
للبنت ثلاثة أسهم فرضا ورداء ولبنت الابن سهم واحد فرضا وردا وكذلك الأم لها سهم واحد 


فرضا وردا. 


القسم الثالث: أن يكون في المسألة صنف واحد ممن يرد عليه مع وجود من لا يرد عليه: 

وفي هذه الحالة يكون الحل: بجعل المسألة من مخرج فرض من لا يرد عليه وهو الزوج 
أو الزوجةء فيعطى من لا يرد عليه نصيبه من التركة » ثم يوزع الباقي على عدد رؤوس من 
يرد عليهم بالتساوي فرضا وردا. 

مثال للتوضيح: 

توفي عن زوجة وأربع بنات. 

يكون أصل المسالة من ثمانية» للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارثء والباقي وهو 
سبعة أثمان للبنات فرضا ورداء ولما كان بين السبعة والأربعة تباين لعدم قسمة السبعة على 
الأربعة» فلا بد من ضرب أصل المسالة وهو الثمانية في عدد رؤوس البنات وهو الأربعة 
فيح ا رفاك تون ی ایا ين اھ کی روچ من اقيق ر 
أربعة أسهم » ويبقى ثمانية وعشرون توزع على الأربع بنات بالتساوي فيكون لكل واحدة 


منهن سبعة أسهم فرضا وردا. 


القسم الرابع: أن يكون في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليهم مع وجود من لا يرد 
عليه: 

وفي هذه الحالة يكون الحل أيضا: بأن تجعل المسألة من مخرج فرض من لا يرد عليه 
سواء أكان الزوج أم الزوجةء فيعطى من لا يرد عليه» نصيبه من التركةء ثم يوزع الباقي من 
مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه فان صحت المسألة فهذا جيد(')» وان 
لم تصح المسألة فلا بد من ضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد 
عليه ويكون الناتج هو مخرج فروض الفريقين أي من يرد عليه ومن لا يرد. وللتعرف على 
نصيب كل فريق في هذا النائج: يضرب سهام من لا يرد عليه» من اقل مخارج فرضه في 
مسألة من يرد عليه؛ فيكون الناتج هو نصيب فريق من لا يرد عليه» ويضرب سهام كل فريق 


* - تصح المسالة في حالة واحدة وهي: وجود أختين لام وجدة وزوجة. 
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ممن يرد عليه من مسألتهم فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه» فيكون الناتج هو 
نصيب فريق من يرد عليه. 
مثال للتوضيح: 
مات عن: زوجة وأخث لأب وجدة: 

للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث» وللأخت لأب النصف فرضا وللجدة السدس 
فرضا. ومسألة الزوجة من (5) لكون فرضها الربع» ومسألة من يرد عليه من (1)» وهذه 
ترد إلى (5) لان الأخت لأب لها النصف وهو () والجدة لها السدس وهو .)١(‏ ولما كان 
الباقي من مخرج فرض الزوجة هو (۳) وهو للأخت لأب وللجدة: وهذه ال (5) لا تقبل 
القسمة على مجموع سهام الأخت لأب والجدة وهي (5) لذا نضرب )٤(‏ في أصل 
المسألة(4) وهو مخرج فرض الزوجة فيكون الناتج )١1(‏ ثم نضرب (5) في سهم الزوجة 
وهو(١)‏ فيصبح نصيبها )٤(‏ ثم نضرب سهام الأخث لأب وهي (1) في (۳) وهي عبارة 
عن الباقي من مخرج فرض الزوجة. فيكون نصيب الأخث لأب )٩(‏ ونضرب سهم الجدة 
وهو )١(‏ في (۳) فيكون نصيبها (")» ولو جمعنا نصيب كل من الزوجة والأخت لأب 
والجدة لوجدناه (1 )١‏ سهما وهي عبارة عن مخرج فروض الفريقين» وهذا يدل على صحة 
الحل وسلامته. 
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الحمد لله في الأولى والآخرة, الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات, الحمد لله على ما أمدني من 
حول وقوة لإكمال هذا البحث» وأشكره سبحانه على ما حباني فيه من العلم والفائدة» فان كنت قد 


i 5 5 5 9‏ ج red‏ 2 صما سل ات سم م در س 2 
لله وحده سبحانه» قال تعالى:" +( لماه الل ما بن ديد ولا من فيه ربل ون عكر 


حيو 4(')» والكل يؤخذ من قوله ویرد عليه؛ الا المصطفى- صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى 


ےم کے 


في حقه: +( مايق عن وكا )إن هو للا وى يوج ى( ')» وبعد هذه الرحلة الطويلة استطيع 
أن أجمل ما استخلصته» متدبرا لما بحثته وكتبته وهو في نقاط أسردها فيما يلي: 

-١‏ إن نظام المواريث في الإسلام قد تميز عن غيره من النظم: بربانيته» وخلوه من النقص 
والقصورء وانه نظام تمليك إجباري لا خيار للبشر فيهء وان الإسلام قد تدرج في تشريعه 
للميراث على مراحل حتى استقر على ما هو عليهء وان هذا النظام يحقق العدالة ويلبي 
الرغبة ويسد الحاجة بين الناس» ومن شأنه أن يفتت الثروة ويوزعهاء وهو نظام يحترم 
المصاهرة ويجعلها سببا من أسباب الميراث. 

؟- إن التركة في الإسلام تشمل كل ما كان للمتوفى حال حياته وبقي بعد موته من أموال 
وحقوق ومنافع» عدا ما كان مقصورا على شخصه من حقوق لا تورث. 

"- إن خلافة الوارث لمورثه حال استغراق الديون للتركة هي خلافة صورية وليست خلافة 
ملك 

5- الوارث يملك التركة عن مورثه وقت الوفاة حتى وان كانت التركة مدينة بديون محيطة 
بهاء حيث تنتقل التركة إلى الوارث بما عليها من ديون وتكون التركة ضامنة لهذه 
الديون» لأنه من المقرر شرعا أن لا ميراث إلا بعد سداد الديون» وبانتقال التركة إلى 
الوارث يصبح من حقه أن يتصرف في التركة تصرف المالك ودون مانع يمنع من ذلك 
إلا إذا عجز عن الوفاء بالديون. 


3 سورة فصلت: آية:؟4. 
* - سورة النجم: آية؟- 3 
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خلافة الوارث لمورثه في مرض موته هي مجرد حق خلافة فحسب» لأنه لم يعهد في 
الشرع أن يكون المال مملوكا لشخصين في آن واحدء وان الخلافة شرعت في هذه الحالة 
حفظا لحق الورثة المتمثل في ثلثي التركة والضرورة تقدر بقدرها. 

إن ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة يكون على النحو التالي: بعد إخراج الحقوق المعينات 
كالودائع والعارية ونحوها يكون تجهيز الميت» ثم قضاء الديون» ثم تنفيذ الوصاياء ثم 
الميراث. 

إن تجهيز الزوجة واجب في مال زوجها أو من تركته إن كانت له تركة- على الراجح-. 
وذلك لما كان بينهما من علاقة تفوق كل روابط القرابة. 

لا فرق بين ديون الصحة وديون المرض الثابتة بالاقرار من حيث وجوب الوفاء بها لان 
سبب وجوبهما هو الإقرار» وصحة الإقرار متوفرة حال المرض والصحة» وهي العقل 
والدين. 

الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها بقية الورثةء عند من قال بصحتهاء وكذلك عند من قال 
ببطلانها على اعتبار أن إجازة الورثة لها من باب العطية ابتداءء وكذا ما زاد على الثلث 
يتوقف على إجازة الورثة. 

إن من طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته فإنها ترثه إن مات خلال عدتهاء لوجود 
شبهة الفرار من توريث الزوجة. 

لا مانع من الاستئناس برأي الأطباء في تحديد نوع الحمل (الجنين) ذكرا كان أو أنثى؛ 
واحدا أم أكثرء فان كانت نتيجة الحمل وفق المتوقع فبها ونعمت» وإلا أعيدت القسمة 
ثانية» ولا حاجة لتأجيل قسمة التركة إلا إذا وافق جميع الورثة على الانتظارء أو كانت 
لبا بين وت الك تخد والو ضغ فزيية. 

إن الجنين الذي سقط ميتا بفعل الاعتداء عليه أو على أمهء يترث عن غيره وثورث عنه 
الغرّة وغيرها من الأموال التي ورثها عن غيره. 

يترك للقاضي أمر تحديد المدة التي يحكم فيها على المفقود بالموت» مراعيا الظروف 
التي اختفى فيها المفقود لأن غلبة الظن بموت المفقود تختلف من شخص لآخر. 

إذا ظهر المفقود بعد الحكم بوفاته وتوزيع تركته؛ فان كان المال قائما فله أخذه لان 
الملكية ثابتة له فيه» ولأن الحكم بزوال ملكه لم يكن صحيحاء وان كان المال قد هلك من 
قبل من حكم لهم به» فلا يطالبون بقيمته» لأنه لا وجود لما يوجب الضمان وهو العقد أو 
الاعتداء» بل إن وضع يدهم على المال كان مشروعا وبحكم القضاء. لذا فلا يَبُطل الحكم 
بوفاة المفقود إلا في حق من بقي في أيديهم شيء من التركة. 
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لا توارث بين من ماتوا معا ولم يعلم ترتيب وفاتهم كالغرقى والهدمى والحرقى أو من 
ماتوا بسقوط طائرة أو حادث سيرء بل يُجْعَل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء وعلى 
حسب درجات الاستحقاق للميراث التي آخرها بيت المال. 

القتل المانع من الميراث هو القتل العمد عدوانا وظلما لا غير » سواء أكان القاتل مباشرا 
ردا وشواء اكلم القفل واا ار اكز 

إن مال المرتد كله لورثته من المسلمين» سواء اكتسبه قبل الردة أم بعدها- وذلك على 
الراجح-. 

لا يعتبر اختلاف الدارين مانعا من موانع الميراث بين غير المسلمين» لان الكفار مهما 
اختلفت ديار هم فملتهم واحدة» وتجد الموالاة والنصرة موجودة فيما بينهم. 

إن مقاسمة الجد للإخوة الأشقاء أو لأب في الميراث أولى من حجبه لهم لأنهم يتساوون 
في الإدلاء للميت ومن ثم يتساوون في استحقاقهم للميراث» ولان ميراث الإخوة ثابت 
بالنص القرآني» وقرابة الجد- وان كانت قوية- لكنها لا تصل إلى درجة حجب الإخوة 
من الميراث» فالأولى توريثهم مع الجد مع إبقاء بعض المزايا له كعدم إنقاص نصيبه 
عن سدس التركة حال وجود ستة من الإخوة فأكثر- ذكورا كانواء أم ذكورا وإناثا- حتى 
لا نخالف النص القرآني الذي اوجب له السدس. 

انه حال اجتماع عدد من الجدات ووجود ذات قرابتين أو أكثر بينهن فإنهن يشتركن في 
السدس بالتساوي ولا عبرة بوجود القرابتين في الجدة الواحدة. 

للبنتين حال عدم وجود ابن يعصبهن ثلثا التركةء أي لهن ما للجمع من البنات» وذلك من 
صحيح السنة وقياسا على الأختين الشقيقتين والأختين لأب في آية الكلالة- آية الصيف- 
وهي آخر آية في سورة النساء. 

ليس لابن الابن أن يستأثر بالباقي من التركة بعد اللنصف أو الثلثين- لبنت الصلب أو 
بناته- دون بنت الابن أو بناته» بل يكون الباقي تعصيبا بين ابن الابن وبنات الابن للذكر 
مثل حظ الأنثيين» خلافا لابن مسعود رضي الله عنه. 

الاثنان من الإخوة أو الأخوات- من أي نوع كانوا أشقاء أو لأب أو لام ذكورا كانوا أم 
إناثا أم خليطا- يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدسء خلافا لابن عباس - 
رضي الله عنه- حيث لا يحجبها إلا بثلاثة فأكثر ‏ فأقل ما يكون به الحجب عنده ثلاثة. 
إن ما حجبت عنه الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة فأكثر هو من نصيب 
الأب إن كان موجودا دون الإخوة لأنه يمونهم ويلي نكاحهم » وفي حال فقده» هو للإخوة 
الأشقاء أو لأب دون الإخوة لام لأنهم أصحاب فرض. 
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إذا انحصرت التركة في الأبوين واحد الزوجين فان للام ثلث الباقي بعد نصيب احد 
الزوجين لئلا تأخذ ضعفه أو قريبا منه بزيادته عليها شيئا يسيرا. 

انه حال عدم وجود ابن للميت ووجود أخوات مع بنات للميت أو بنات ابنهء فان الأخوات 
يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن ما بقي بعد فرض البنات أو بنات الابن. 
انه حال وجود: زوج » وأم» وإخوة أشقاء وإخوة لأم» فان الإخوة الأشقاء يشاركون 
الإخوة لأم في الثلث وهو الباقي بعد إعطاء الزوج النصف والأم السدس» وهذه المسالة 
تسمى بالمسالة المشتركة؛ لاشتراك الإخوة الأشقاء مع والإخوة لأم في الثلث لاشتراكهم 
في قرابة الأم» ويكون الثلث للجميع ذكورا وإناثا بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى. 
لذوي الأرحام الحق في الميراث إذا لم يوجد صاحب فرض أو عصبة للمتوفى إنصافا 
لهم» ومراعاة لصلة القرابة. 

إن توريث ذوي الأرحام عند تساويهم في الدرجة والإدلاء بوارث يجب أن يكون بالنظر 
إلى أبدان وأشخاص الفروع الوارثين فعلاء بحيث يراعى وصف الذكورة والأنوثة فيهم 
أنفسهم دون النظر إلى الأصول إلا بمقدار قوة القرابة. 

العول: "هو زيادة في سهام أصحاب الفروض ونقصان في أنصبائهم من التركة". 
ويدخل النقص على كل ذي فرض بنسبة فرضه حيث يأخذ من أصل المسالة العائلة ما 
كان يأخذه من المسالة الأصلية وذلك خلافا لابن عباس الذي ينكر العول من أصله. 

إن القول بالعول هو القول الراجح لما فيه من تحقيق للعدالة بين أصحاب الفروضء لأنهم 
قد تساووا في الاستحقاق ولا يوجد مرجح لأحدهم على الآخر فكان إدخال النقص على 
الجميع هو الأولى والله اعلم. 

الرد: هو عبارة عن نقصان في سهام أصحاب الفروض وزيادة في الأنصباء» ومن ثم 
تزداد مقادير انصبائهم من التركةء وذلك برد الباقي عليهم بنسبة فروضهم. وفي الرد 
على الزوجين خلاف. 

إن الرد لا يكون على أصحاب الفروض إلا إذا توفرت شروط ثلاثة: الأول: وجود 
صاحب فرض» والثاني: وجود فائض من التركة بعد أصحاب الفروض» والثالث: عدم 
وجود عاصب لأنه لو وجد العاصب لأخذ الباقي تعصيبا ولما بقي ما يرد على صاحب 
الفرض. 

إن الرد على أصحاب الفروض أولى من دفع المال إلى بيت مال المسلمين وبخاصة في 
ظل فساد بيت المال وظلم الحكام» فأقارب المتوفى من أصحاب الفروض أولى من عامة 
المسلمين لصلة القرابة التي تجمعهم. 
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من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المعد عام .ءام 


المواريث 


المادة: 49 ؟) 
3 القركة: ما بتر كه المتوفى من امال أو احتوق). 
المادة: (48؟) 
تتعلق بالتركة حقوق» مقدم بعضها على بعض › حسب الترتيب الآتي: 
اا الول 
۲ قفضاء ديون المتوقى. 
"- تنفيذ الوصية. 
-٤‏ توزيع الباقي حسب الأنصبة الشرعية. 
المادة: (49؟) 
الإرث: انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكهاء لمن استحقها. 
المادة: )٠١(‏ 
أسباب الإرث: الزوجية والقرابة. 
المادة: )١١(‏ 
شروط الإرث: 
-١‏ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما. 
- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديراً. 
۳- العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والموروث. 
المادة: (؟ 5 ؟) 
يحرم من الإرث من قتل مورثه إذا تعلق بالقتل وجوب القصاص أو الكفارة» سواء أكان القاتل 
فاعلا أصلياء أو شريكاء أم كان القتل عمدا أو خطاء شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا 
بالغا. 
المادة: (" 5 ؟) 
لا توارث مع اختلاف الدين. 


المادة: (554؟) 


إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاء فلا استحقاق لأحدهم في 
تركة الآخر. 
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المستحقون للتركة 


المادة: (هه ؟) 
-١‏ أصحاب الفروض. 
؟- الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم. 
5- ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض. 
5 المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحمل النسب على غير المقر. 
- الموصى له بجميع المال أو مازاد على الثلث. 


أصحاب الفروض 
المادة: (5ه؟) 
-١‏ الفرض: حصة محددة للوارث فى التركة. 
-١‏ الفروض هي: النصف» والربعء والثمن» والثلثان» والثلث؛ والسدس» وثلث الباقي. 
"- أصحاب الفروض: الأبوان» الزوجان» الجد لأب وان علاء الجدة الثابتة التي تدلي بوارث 
( غير الرحمية)» البنات, بنات الابن وان نزلنء؛ الأخوات مطلقاء الأخ لام. 
المادة: (/اه ؟) 
أصحاب النصف: 
-١‏ الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة. 
؟- البنت بشرط انفرادها عن الولدء ذكرا كان أو أنثى. 
۳- بنت الابن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد» وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها. 
5 - الأخت الشقيقة» إن لم يكن ثمة شقيق» ولا شقيقة أخرى» ولا فرع وارث للمتوفى» ولا أب 
ولا جد لأب. 
د الأخت لأب إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب ولا شقيق ولا شقيقةء ولا فرع وارث 
للمتوفى؛ ولا أب» ولا جد لأب. 
المادة: (/ه؟) 
أصحاب الربع: 
-١‏ الزوج مع الفرع الوارث للزوجة. 
؟- الزوجة ولو تعددت- إلى أربع- إذا لم يكن للزوج فرع وارث. 
المادة: (19ه5؟) 
صاحب الثمن: الزوجة ولو تعددت- إلى أربع- إذا كان للزوج فرع وارث. 
المادةء ) 5 ( 
أصحاب الثلثين: 
-١‏ البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى. 
؟- بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى» ولا ابن في درجتهاء 
ولا ولد ابن أعلى منهما. 
"- الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب. 
5- الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب» ولا شقيقء ولا شقيقة ولا فرع وارث 
للمتوفى» ولا أب ولا جد لأب. 
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المادة: (١51؟)‏ 
أصحاب الثلنغ: 
-١‏ الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى» وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات 
مطلقاء ما لم تكن مع احد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي. 
- الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى؛ أو أب أو جد لأب 
E TS‏ 
المادة: (٦۲(‏ 
أصيهات الین 
-١‏ الأب مع الفرع الوارث. 
-١‏ الجد لأب- حال عدم الأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى. 
۲ الأم مع الفرع الوارث. أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا. 
-٤‏ الجدة التي تدلي بوارث وان علت» واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم» وعدم 
وجود من تدلي به» وعدم وجود جدة ثابتة اقرب منها للمتوفى. 
° بنت الابن واحدة فأكثر وان نزل أبوها مع البنت الصلبية الواحدة أو مع بنت ابن واحدة 
أعلى منها درجة» إذا لم يكن ثمة ابن» ولا ابن ابن أعلى منهاء ولا في درجتها. 
0 الأخت لأب» واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقة الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفىء 
أو أب» أو جد لأب» أو أخ شقيقء أو أخ لأب. 
۷ الواحد من الإخوة لام ذكرا كان أو أنثى» عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى؛ أو أب أو 
جد لأب. 
المادة: (5؟) 
أصحاب ثلث الباقي: الأم مع احد الزوجين والأبء إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا 
اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا. 
المادة: (514؟) 
الجد الصحيح كالأب في أحواله الثلاث ويتحجب بوجوده ما يحجبه الأب ويفارق الجد الأب 
في مسالتين: الأولى: أن الأم إذا كانت مع الجد واحد الزوجين فلها ثلث جميع المال» والثانية: 
أن الجد لا يحجب أم الأب. 
المادة: )٠٠١(‏ 
أولاد الأم لهم أحوال ثلاث: السدس للواحدء والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في 
القسمة سواءء ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالبنت وبنت الابن وان سفل وبالأب 
والجدء ويشاركهم الإخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض جميع التركة. 
المادة: (55؟) 
للزوج حالتان: النصف عند عدم وجود الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد وولد الابن 
وان سفل. 
المادة٠‏ (/61؟) 
الزوجة أو الزوجات لهن حالتان: الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وان 
سفل» والثمن مع الولد أو ولد الابن وان سفل. 
المادة: (54؟) 
البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث: النصف للواحدة إذا انفردت, والثلثان للاثنتين فصاعداء 
ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. 
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المادةء (559؟) 
بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست: النصف للواحدة؛ إذا انفردت والثانان للاثنتين 
فصاعداء عند عدم بنات الصلب» ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين»› ولا يرثن 
ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلبة. 

المادة: (١7؟)‏ 
الأخوات لأب وأم لهن أحوال أربع هي: اللصف للواحدة:؛ والثلثان للاثنتين فصاعداء ومع 
الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين» ويصرن عصبة به لاستوائهن في القرابة إلى الميت 
ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن. 

المادة: (١07؟)‏ 
الأخوات لأب ولهن أحوال سبعة: النصف للواحدة إذا انفردت» والثلثان للاثنتين فصاعدا عند 
عدم الأخوات لأبوين› والسدس مع الأخث اة الشقيقة تكملة للثلثين؛ ولا يرثن مع 
الأختين لأبوين» إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن» ويأخذن الباقي تعصيبا مع البنات 
وبنات الابن ويسقطن بالابن وابن الابن وان نزل وبالأب والجد الصحيح والأخ الشقيق 
وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو بنات الابن» والباقي بالتعصيب مع الإخوة لأب 
بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. 

المادة: (؟07؟) 
الإخوة والأخوات لأبوين والإخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل 
وبالأب والجد ويسقط الإخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين إذا صار عصبة مع البنات أو مع 
بنات الابن. 

المادة: (07؟) 
للأب أحوال ثلاث هي: السدس فرضا إذا كان معه فرع وارث» والتعصيب إن لم يكن معه 
فرع وارث مذكر أو مؤنث؛ والفرض مع الباقي تعصيبا إذا كان معه فرع وارث مؤنث. 

المادة: )۷١(‏ 
للام أحوال ثلاث: السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وان سفل أو مع الاثنين من الإخوة أو 
الأخوات فصاعدا عن أي جهة كاناء ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين» وثلث ما بقي بعد 
فرض احد الزوجين وذلك في مسألتين: احداهما: زوج وأبوان وثانيهما زوجة وأبوان ولو 
كان مكان الأب جد فللام ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم-. 

المادة: (ه 7 ؟) 
للجدة السدسء لام كانت أو لأب» واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات متحدات في الدرجة 
لان الأقرب تحجب الأبعد ويسقطن - أي الات کلم سواء كن من جهة الأب أو من جهة 
الأم أو مختلطات بالأم- وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب» وكذلك تسقط الأبويات 
بالجد إلا أم الأب وان علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله. وهكذا القريبة تحجب 
البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب 
والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أب الأب يقسم السدس بينهما إنصافا. 
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الإرث بالتعصيب 


المادة: (075؟7) 

-١‏ العاصب شرعا: كل من حاز جميع التركة ما لم يوجد احد من ذوي الفروضء أو حاز ما 

أبقته الفروض. 
المادة: (۷۷) 

العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي: 

-١‏ البنوة: وتشمل الأبناء > وأبناء الابن وان نزل. 

3 الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وان علا. 

"- الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاءء أو لأب وبنيهم وان نزلوا. 

5 - العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه» وأعمام الجد لأب وان علا 
أشقاء أو لأب» وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وان نزلوا. 

المادة: (۷۸) 

-١‏ يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة السابقة من هذا القانون؛ 
ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة؛ ثم الأقوى قرابة عند التساوي في 
الدرجة. 

- يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهةء وتساويهم في 
الدرجة والقوة. 


المادة: (7179) 
-١‏ العصبة بالغير: - 
ب) بنت الابن وان نزل» واحدة فأكثر» مع ابن الابن فأكثر, سواء كان في درجتهاء أو أنزل 
ملا و احتلحت إلبه I‏ 
ث) الأخت لأب فأكثر» مع الأخ لأب فاكثر. 
؟- يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. 
المادةء )۸۰( 
العصبة مع الغير: الأخث الشقيقة أو لأب» واحدة أو أكثر, مع البنت أو بنت الابن» واحدة 
فأكثر» وهي من هذه الحالة كالأخ في استحقاق البافي» وفي حجب باقي العصبات. 


الإرث بالفرض والتعصيب 
المادة: (١81؟)‏ 
الوارثون بالفرض والتعصيب: . , ْ 
١د‏ الاپ او الجد لاب» مع البنت أو بنت الابن» وان نزل اأبوها. 
؟- الزوجء إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاء وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا. 
- الأخ لأم» واحدا أو أكثرء إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا وما استحقه ببنوة 
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الحجب 
المادة: (؟85؟) 

-١‏ الحجب: حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه. 

- الحجب نوعان: حجب نقصان» وحجب حرمان. 

أ- حجب النقصان: هو الحجب عن حصة من الإرث إلى اقل منها كانتقال الزوج بالولد من 
النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمنء والأم من الثلث 
إلى السدس والأب من الكل إلى السدس. 

ب- حجب حرمان: هو الحجب كاملا من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ, لا يدخل حجب 
الحرمان على ستة من الورثة هم: الأب › والأم» والابن» والبنت» والزوج » والزوجة 
J‏ على ما 16 السقة المذكور ب 

المادة: (8؟) 

جُحجب الجد من الميراث بالأب» سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط. أو بالفرض وحده 

كجد مع ابن» أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت» وتُحجب الأم الجدات سواء كن من جهة 

الأم» أو من جهة الأب» أو من جهة الجد. 

المادة: (84؟) 

-١‏ الابن يحجب ابن الابن» وكل ابن ابن نزل يُحجب بابن ابن أعلى منه. 

-١‏ تسقط الإخوة من الميراث ذكورا وإناثاء سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لام» بالأب والجد 

وبالبنين وبني البنين وان نزلوا. 

المادة: (85؟) 
الأخ لأب يُحجب بالأب وبالجد الصحيح والابن وابن الابن وان نزل وبالأخ الشقيق وبالأخت 
الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. 

المادة: (85؟) 
ابن الأخ الشقيق 'يحجب بسبعة وهم: الأب الجدء والابن» وابن الابن؛ والأخ الشقيق؛ والاخ 
لأب والأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير. 

المادة: (۲۸۷) 
ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة هم: السبعة المذكورون بالمادة السابقة» وبابن الأخ 

المادة: (۳۸۸) 
الإخوة لام يُحجبون بالأب والجد الصحيح والابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت الابن 
وان نزل أبوها. 

المادة: (۲۸۹) 
العم الشقيق يُحجب بعشرة وهم: الأب» والجد. والابن» وابن الابن» والأخ لأبوين» وبالأخ 
لأب» والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين» وابن الأخ لأبوين أو لأب. 

المادة: (۹۰) 
ابن العم الشقيق يُحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين» وبالعم لأبوين؛ 
وكذلك ابن العم لأب يُحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق. 

المادة: (91؟) 

إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بان كن اثنتين فأكثر 

تسقط بنات الابن كيف کن» واحدة كانت أو أكثر قربت درجاتهن أو بعدت,؛ اتحدت درجاتهن 

أو اختلفت» إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فانه يعصبهن» إذا كان في درجاتهن أو انزل منهن 

ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن. 
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المادة: (؟9؟) 
الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا 
إذا كان معهن أخ لأب فانه يعصبهن. 

المادة: (۲۹۳) 
الأخث لأبوين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس. 

المادة: (954؟) 
المحروم من الإرث بمانع من الموانع المبينة سابقا لا تحجب أحدا من الورثة والمحجوب 
يحجب غيره كالاثنين من الإخوة والأخوات فانه يحجبهما الأب كما يحجبان الأم من الثلث 
إلى السدس. 


مسائل متنوعة 


المادة: (95؟) 
يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى» ويعطى كل من 
الوواكة الأشرين اقل اللخ ارا ي الذكورة ار الأدوقة 

المادةء (595؟) 
-١‏ إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في 
نصيبه من الورثة. 
کا اد لس وت لحمل مو کا کے کیا ف ا ا ا 
الورثة. 


المادة: (۳۹۷) 
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فان ظهر حيا أخذه؛ وان حكم 
بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث. 

المادة: (94؟) 
إذا حكم بموت المفقود» ووزعت تركته على ورثته؛ ثم ظهر حياء فله ما بقي في يد الورثة 
من ترکته» ولا يعود عليهم بما فات. 

المادة: (99؟) 

المادة: ( ٠‏ 0م 
ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرثان الأب وقرابته 
وكذلك لا يرت :الأب ولا قرابته منهما. 

المادة: )”١1١(‏ 
-١‏ التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة مقابل شيء معلوم. 
1ك 1 اتخارج اكا ا مع أخر مني اتن تفه وخل معلة:فى الثر كف 
*ك إذا تقار ے اک الوركة مع اقيم فان كان المذقوع لسن التركة لرك معام المكفارج 
من أصل المسالةء وبقيت سهام الباقين على حالهاء وان كان المدفوع له من مالهم ولم ينص 
فان لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي. 
5 - لا يتم التخارج بين الورثة إلا بعد علم كل وارث لحصصه الأرثية في تركة مورثه علما 
تاما نافيا لكل غبن وجهالة وتحديدها عن باقي حصص الورثة. 
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المادة: (؟ )”١‏ 
-١‏ إذا افر بعض الورثة لآخرء بالنسب على مورثهم, ولم يثبت النسب بهذا الإقرار» شارك 
المقر إذا اقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما 
لم يستوف الإقرار شروط صحته. 
؟- إذا اقر شخص بنسب على غيره لم يثبت ولم يرجع عن إقراره استحق المقر له تركة 
المقر عليه إذا لم يكن للمقر عليه وارث. 
۳ له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به. 


العول والرد 
المادة: )۳٠۳(‏ 
العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادث السهام على أصل المسالة. 
المادة: )"١4(‏ 
الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسالة على مجموع 
سهامها. 
المادة: (ه ١؟)‏ 
-١‏ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب 
الفروض بنسبة فروضهم. 
-١‏ إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى بيت المال/ 
صندوق الأيتام. 
ذوو الأرحام 
المادة: (5:”) 


ذوو الأرحام أربعة أصناف» مقدم بعضها على بعض في الإرث» بحسب الترتيب الآتي: 
الصنف الثانى: الأجداد الرحميون وان علواء والجدات الرحميات وان علون. 
الصنف الثالث: 


-١‏ أولاد الإخوة لام» وأولادهم وان نزلوا. 

۲ أولاد الأخوات مطلقا وان نؤزلن. 

۳ بنات الإخوة مطلقاء وأولادهن وان نزلوا. 

5- بنات أبناء الإخوة مطلقاء وان نزلن وأولادهن وان نزلوا. 


00 أعمام المتوفى لام» وعماته مطلقاء وأخواله وخالاته مطلقا.‎ -١ 

؟- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب» وبنات 
أبنائهم وان نزلواء وأولاد من ذكرن وان نزلوا. , 0 

5 أعمام ابي المتوفى لام > وعمات» وأخوال» وخالات أبيه مطلقا(قرابة الاب)» واعمام» 

5 أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو 
لأحدهماء وبنات أبنائهم وان نزلواء وأولاد من ذكروا وان نزلوا. 

° أعمام ات المتوفى لام وأعمام أم أبيه. وعمات أبوي أبيه. وأخوالهماء وخالاتهما 
مطلقا(قرابة الأم). 

5 أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو 
لاحدهماء وبنات أبنائهم وان نزلواء وهكذا... 
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ميراث ذوي الأرحام 


)۳١۷( المادة:‎ 

أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. 
ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. 
ج- إذا كانوا جميعا أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث. 

المادة: )”١8(‏ 
أ الصنف الثاني من ذوي الأرحام» أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. 
تن إذا تساووا في الدرجةء قدم من كان يدلي بصاحب فرض. 
ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض› أو كانوا كلهم يدلون بصاحب 
فرضء. فان كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الام اشتركوا في الإرث» وان اختلفت 
جهاتهم, فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. 

المادة: )”١9(‏ 
أ الصنف الثالث من ذوي الأرحام» أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. 
ب- إذا تساووا في الدرجةء وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم» قدم الأول على 
ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لام فان اتحدوا في الدرجة, وقوة القرابة. 
اشتركوا في الإرث. 

المادة: )"٠١(‏ 
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة )۳١٠١(‏ من هذا القانون 
قرابة الأب» وهم أعمام المتوفى لام» وعماته مطلقاء أو قرابة الأم» وهم أخوال المتوفى وخالاته 
مطلقاء قدم أقواهم قرابة» فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهماء ومن كان لأب فهو أولى 
ممن كان لام» وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث. وعند اجتماع الفريقين. يكون 
الثلثان لقرابة الأب» والثلث لقرابة الأم» ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. 

المادة: )"١١(‏ 
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثشة والخامسة من طوائف الصنف الرابع المبينة 
بالمادة(1 .)5١‏ 

المادة: (؟5١1”)‏ 
يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعدء ولو كان من غير جهة قرابته» وعند 
التساوي» واتحاد جهة القرابةء يقدم الأقوى إن كانوا جميعا أولاد عاصب» أو أولاد ذي رحم» فإذا 
كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم» وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان 
لقرابة الأب» والثلث لقرابة الأم؛ فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة. 

المادة: )۳١۳(‏ 
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة من طوائف الصنف الرابع. 

المادة: (54١؟)‏ 
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في ارث ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب. 

المادة: (ه١؟)‏ 
يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام. 
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أصحاب حق الانتقال ودرجاتهم 


المادة: )۳١٠١(‏ 
إذا مات شخص وفي عهدته ارض أميرية أو موقوفة تنتقل هذه الأراضي لشخص واحد أو 
أشخاص متعددة من ورثته على النحو المبين في المواد التالية وهم أصحاب حق الانتقال: 

المادة: )”1١/(‏ 
الدرجة الأولى من أصحاب حق الانتقال هم فروع المتوفى» وتشمل أولاده» وأحفاده» وأولاد 
أحفاده» ويكون الانتقال في هذه الدرجة لأولاد الميت ثم لأحفاده ثم لأولاد أحفاده على الترتيب. 

المادة: )۳١۸(‏ 
الدرجة الثانية من أصحاب حق الانتقال وهم أبوا الميت وفروعهما: فإذا كان الأبوان على قيد 
الحياة تساويا في حق الانتقال» وإذا كان احدهما متوفياء انتقلت حصته إلى فروعه حسب درجاتهم 
المبينة في المادة السابقةء وإذا كان الأبوان متوفيين فتنتقل حصة كل منهما إلى فروعه تحت 
الدرجات المذكورة, وإذا لم يكن لأحدهما فروع» انتقلت حصته إلى فروع الآخر. 

المادة: )"1١9(‏ 
الدرجة الثالثة من أصحاب الانتقال: أجداد الميت وجداته وفروعهم: فالأجداد والجدات الذين هم 
من طرف الأب والأم لهم حق الانتقال بالمساواة فإذا كان احدهم ميتا ففروعه تقوم مقامه بحسب 
درجاتهم وان لم يكن له فروع فحصته تنتقل لرفيقه الكائن في جهته وان كان رفيقه قد توفي 
فحصته تنتقل لفروعه. وان كان الجدان ( الجد والجدة لأب ولام ) غير موجودين ولم يكن لهما 
فروع فحصتهما تنتقل للجدين في الجهة الثانية فان لم يكونا موجودين فلفروعهما. وذلك حسب 
الترتيب الوارد في أصحاب حق الانتقال من الدرجة الأولى. 

المادة: (١؟”)‏ 
إذا استحق بعض الفروع المبينة في الدرجات الثلاث السابقة الانتقال من جهات متعددة. فله حق 
الانتقال في جميع ذلك. 

المادة: (١1؟”)‏ 
الدرجات المبينة في المواد السابقة تستحق الانتقال بالترتيب فإذا وجد واحد من درجة من هذه 
الدرجات فلا حق لمن كان في الدرجة التي تلي هذه الدرجة في الانتقال» ويستثنى من ذلك الأبوان 
فان لهما حق السدس مع أصحاب الدرجة الأولى فإذا وجد الأبوان أو احدهما مع الأولاد 
والأحفادء يعطى لهما أو لمن كان منهما حيا السدس. 

المادة: (؟5؟؟) 
إذا اجتمع احد الزوجين مع أصحاب الدرجة الأولى يعطى (الربع) وان اجتمع احدهما مع 
أصحاب الدرجة الثانية أو مع الأجداد والجدات يعطى له النصف» فإذا وجد مع الجد أو الجدة 
فروع جد أو جدة من جهة أخرى فالحصة التي تصيب تلك الفروع ترد على احد الزوجينء وإذا 
لم يكن من أصحاب الدرجات ولا من الأجداد والجدات موجودا فحق الانتقال ينحصر في احد 
الزوجين. 

المادة: (*؟”) 
يمنع تسجيل أية حجة وقف ذري يخالف أحكام الفريضة الشرعية. 

المادة: (4؟”) 
لا يسري قانون الانتقال المعمول به قبل 1397/5/١7‏ ١م‏ في محافظات الضفة إلا على الوفيات 
الواقعة قبل هذا التاريخ وبنفس الأحكام التي كان معمولا بهاء أما في محافظات غزة فلا يسري 
إلا على الوفيات الواقعة قبل تاريخ 5175/١/5‏ ١م.‏ 
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الوصية الواجبة 


المادة: (ه؟؟) 
إذا توفي شخص وله أولاد ابن أو بنت مات قبله أو معه» وجب لهم في ثلث تركته الشرعية 
وصية بالمقدار والشروط التالية: 
-١‏ أن تكون هذه الوصية بمقدار حصة أبيهم أو أمهم على فرض حياته على ألا يتجاوز ذلك ثلث 
التركة. 
؟-لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أوصى لهم أو أعطاهم في 
ا ر ا اواج تان ارسي بي الل دن ا 
تكملته» وان أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختياريةء وان أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر 
"- تكون الوصية الواجبة للطبقة الأولى فقط من أولاد البنات وأولاد الأبناء للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 

المادة: (5؟7*) 
في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما بقي من الوصية الواجبة بين مستحقيها 
مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية. 

المادة: (517”*) 
اا عا ر ين ا يوش ا 
وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى وإلا 
فمن ومما أوصى به لغيرهم. 

المادة: (۳۲۸) 
لا يسري العمل بالوصية الواجبة على الوفيات قبل عام (1175١م)‏ في محافظات الضفة وذلك مع 
مراعاة أن حق الطبقة الأولى من أولاد البنات لا يسري إلا بعد العمل بأحكام هذا القانون وقبل 
71م في محافظات غزة. 
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أحكام ختاادهية 


المادة: (9؟؟) 
لأغراض هذا القانون يقصد بالسنة أينما وردت السنة الميلادية. 
المادة: (0٠*؟)‏ 
يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة. 
المادة: )۳۳١(‏ 
يصدر قاضي القضاة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
المادة: (؟5*”) 
يلغي قانون حقوق العائلة رقم(۹۲) لسنة ١55١م‏ المعمول به في محافظات الضفة؛ وقانون 
حقوق العائلة لسنة 5 1-5 ١م‏ المعمول به في محافظات غزة» كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 
هذا القانون. 
المادة: (”*”) 
يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
صدر بمدينة غزة بتاريخ: / /5٠٠5م‏ 
الموافق: ‏ / /١١٤١ه‏ 


محمود عباس 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 

ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم 
الاثنان جماعة 
الأثنان فما ذوقيما جماعة 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله... 
اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة 
١!‏ اسقيل العو اوه هدر ها ور 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر... وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ؛ ولكل أمة أمينء 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 
أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان 
أعطى الإخوة السدس مع الأبوين. 
على بورك له على اله عر رول ايك جك الج E‏ 
الأب وواحدة من قبل الأم 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم 
الككرا الأرائض يأفلهاء نبا بكي قير ری رجل کر 


أمر صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه ويجعل على رجليه من الإذخر 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث. 


إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم 

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال:" يرث 
بعضيم بعضا 

أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه 
فعمد أخوه فقبض ما... ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي 





YY 
YY 
TY 


VY 


١55 
to 


C1۷ CY 


۳ 


ئ 


4۹۲ ¥ 


Yo’ cf» 
۰۳ ۲٦ 


۷٦ 


4*۹ ¥ 


۳۱۱١ 


٦ 


TTA <A 


340 


















































۸ 


١ 


۲ 


۳ 


15 


01 


۷ 


A 


15 


۲ 


2 


أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط 
فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو 


الآن حين بردت عليه جلده 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا ... 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة 
فأنزل عليه أن لا ميراث لهما. 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا 
فإليّ وعليّ وأنا أولى بالمؤمنين 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا 
قضاؤه» من ترك مالا فلورثته. 

انه لما توفي ثابت بن الدحداح وليس له أصل يعرف... فدعا رسول الله أبا لبابة 
بن عبد المنذر بن أخته فأعطاه ميراثه. 

تحرز المرأة ثلاثة مواريث › لقيطها » وعتيقها » والولد الذي لاعنت عليه 
تعلموا الفرائض › وعلموه أي : علم الفرائض › وروي وعلموها - أي 
الفرائض - الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض... 

تعلموا الفرائض فإنه من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي 
تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم » وهو ينسى »وهو أول شيء ينزع 
من أمتي. 

تعلموا القران وعلموه الناس » وتعلموا الفرائض وعلموها › فإني... 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي 
من ميراثه؟ قال: لكَ السدس... 

جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. 





سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة فقال لا أدري ... 
فأتى الرجل فقال سارني جبريل أنه لا شيء لهما. 
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ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال : وإحداهما 
لحيانية. قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصبة 
القاتلة وغرة لما في بطنها 

الجلم تلكقة نوما فيوى E a‏ قانمة وى أريضة E‏ 
الخلماة وركة الأبياء يكيم اهن التساي تدر ليم اكات > 

عن بريدة قال : بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة 
فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال : وجب أجرك وردها 
ك 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصبة القاتلة وغرة لما 
في بطنها 

فين اله أحى: أن فی الحو | ]له فيو أحق بالاداء 

القاتل لا يرث. 

قضى بالدين قبل الوصية 

قضى بالدين قبل الوصيةء وان أعيان بني الأم يتوارثون بني العلات؛ الرجل 
يرث أخاه لأبيه وأمه. دون أخيه لابيه. 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على 
عصبة المرأة 

قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف 
للابنة والنصف للأخت 

قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. 

قلت الثلث ؟ قال ( فالثلث والثلث كثير ... ويضر بك آخرون 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 
واشتد غضبه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي 

كل قم شم في ا ذهو عان ما قسم له ركل قم إدرركة الإنداتء فيو 
على قسم الإسلام 

لا ضرر ولا ضرار 


لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة 





< 


الى 


VE 


۹۰ VA 


الى .4 


<۳ 


۳ 


Ve ce 4 


Fo ¥ 


۲ 


١م‎ 


۹۳ 


342 












































6١ 
؟6.‎ 
0 
64 
“° 
65 
6 


.۸ 







لا يتوارث أهل ملتين شتى ۸1 JAA‏ 
لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا ۳۱ 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

اللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني 

ليس لقاتل ميراث ك١‏ 
ما كانت هذه لتقاتل ۱۷۹ 

من بدل دينه فاقتلوه ۱۷۹ 

من ترك حقا أو مالا فهو لورثته ۳۱ A‏ 
من ترك حقا فلورثته 

من ترك مالا أو حقا فلورثته. ومن ترك كلا أو عيالا فإلي ۳۱ 
من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي ۳۲ 

من ترك مالا فلورثته › وأنا وارث من لا وارث له. أعقل عنه وارثء. والخال ۲۷۳۰۲۳ 
وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثه 

من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعليّ وإليّ وأنا أولى بالمؤمنين 

من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا 


EFA TTT 


الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من ستتين ولو بقدر فلكة مغزل 
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ابن اي العن: 


ابن الأثير: 


ابن الجوزي 
ابن الطور ي 


ابن العربي: 


ابن الملقن: 


اين المنذر: 


ابن النجار: 


ابن حبان: 


أبن حبان: 


أبن حجر: 


ففهرس المراججلع 


القرآن الكريم. 

ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاويةءط: /۳۹۰٠١ه‏ المكتب 
الاسلامي/بيروت. 

على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ابو الحسن عز الدين 
55١‏ ه-50) أسد الغابة في معرفة الصحابة. بدون طبعة ولا دار نشر. 

عبد الرحمن الجوزي ابو الفرج» المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 


والمنسوخ؛ طاره ١:؟‏ اه مؤسسة الرسالة/بيروت» تحقيق د: صالح الضامن. 
محمد بن حسين الشهير بالطوري (١١٠١ه).؛‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز 


الدقائق لعبد الله بن احمد النسفي(١٠۷ه)‏ دار الكتاب الإسلامي. 

القاضي محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي(” 4 ٠ه)‏ أحكام القرآن. دار الكتب 
العلمية. 

احمد بن يحيى ابن المرتضى- زيدي- (٠854/ه).‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصارء دار الكتاب الإسلامي. 

سراج الدين عمر بن علي بن احمد ابن الملقن الأنصاري: المقنع في علوم الحديث: 
دار فواز للنشر ط١‏ سنة١41١‏ ه تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع. 

الامام الحافظ محمد ابراهيم ابو المنذر النيسابوري: (ت7”88ه) الإقناع: ج۲ ص 
٠٥‏ طا ٤١١۸‏ ١ه‏ /دار الكتب العلمية بيروت. 

تقي الدين محمد بن احمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن 
النجار١١‏ ه ١٠ه)؛‏ منتهى الإرادات. 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام(١١851/ه)‏ فتح القدير في 
شرح الهداية شرح بداية المبتدى» والهداية والبداية كلاهما للمرغيناني(5ه-ه)؛, 
دار الفكر. 

محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي» صحيح ابن حبان » مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط؟/ 4١4‏ ١هء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط › الأحاديث مذيلة بأحكام : شعيب 
الأرنؤوط عليها. 

محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي» مشاهير علماء الامصارء دار الكتب 
العلمية /بیروت» ط۹١٠‏ ١مءتحقيق:‏ م.فلايشهمر. 

الإمام الحافظ:احمد بن علي بن محمد بن على الكناني العسقلاني.(”/ا/ا- 8517 ه). 
الإصابة في تمييز الصحابة ط۱ /۲۸١١ه.‏ 
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أبن حجر: 


ابن حجر: 


ابن حزم: 
ابن حنبل: 


ابن خلكان: 


ابن رشد: 


اين سعد: 


ابن عابدين: 


أبن عبد البر: 


ابن عماد الحنبلي 


ابن قاضي : شهبة: 


ابن قدامة: 


ابن قيم الجوزية: 


اين ماجة: 


ابن مفلح: 


الإمام الحافظ:احمد بن علي بن محمد بن على الكناني العسقلاني »(۷۷۳- ؟5مه). 
تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير» مؤسسة قرطبة. 

احمد بن حجر العسقلاني»(۷۷۳- 857 ه). فتح الباري شرح صحيح البخاري › 
تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز » طبعة دار المعرفة بيروت. 

أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم (55 4 ه)ء المحلى بالآثارء دار الفكر. 
الإمام احمد بن حنبل ابو عبد الله الشيباني» مسند الإمام احمدء مؤسسة قرطبة 
القاهرة. 

شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكرء( 508- ١5801"ه).‏ وفيات الأعيان وانباء 
أبناء الزمان» تحقيق د. احسان عباسء دار صادر بيروت. 

أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد المشهور بالحفيد(ه 5 ه٠ه)‏ › بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد . مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة .١5+/‏ 

محمد بن سعد بن منيع ابو عبد الله البصري الزهريء الطبقات الكبرى لابن سعد. 
دار صادر بيروت. 

محمد أمين بن عمر بن عابدين (557؟١ه).‏ رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الأبصارء ط سنة 4 ١55‏ دار الكتب العلمية . 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر(4577 ه)الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
تحقيق على محمد البجاوي › دار الجيل » بيروت. 


ابي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت١۸١٠)؛‏ شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب» ط۱۹۸۸مءدار الكتب العلمية بيروت. 


ابو بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن محمد بن تقي الدين» طبقات الشافعية؛ تعليق 
الدكتور الحافظ عبد العليم خان » رتب فهارسه الدكتور عبد الله انيس الطباع؛ عالم 
الكتب ط١1// ١‏ ؟ اه 

موفق الدين عبد الله بن احمد المقدسي(١‏ ۲“ هم؛ المغني دار إحياء التراث العربي. 
شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية(١‏ 5/اه) إعلام الموقعين 
عن رب العالمين.دار الكتب العلمية. 

الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي( ت٤‏ /الاه )؛ البداية والنهايةء 
خرج أحاديثه: الشيخ محمد بيوميء و الأستاذ عبد الله المنشاوي والأستاذ محمد 
رضوان مهناء مكتبة الإيمان بالمنصورة . 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة( ۲۷۳-۲۰۹ هم سنن ابن 
ماجة/ وحكم على أحاديثه المحدث محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع الرياض . 

أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي(”5/ه).ء الفروع في فقه الإمام 
احمد »عالم الكتب. 
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ابن منظور: 


ابن نجيم : 
ابن نجيم : 


أبو البصل: 


أبو داود: 


أبو زهرة: 


الأبياني: 


الأصبحي: 


الأصبحي: 


الالباني: 


الالباني: 
الالباني: 


الالباني: 


الألوسي: 


الاثتر نت: 


الانصاري: 


الانصاري: 


البابرتي 


جمال الدين بن محمد بن مكرم المعروف بابن منظور(١٠57-١١/ا‏ هم ؛ لسان 
العرب ؛ ط١/‏ دار صادر/ بيروت . 
زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم(ت 17١‏ ه).؛ البحر الرائق. دار الكتاب الاسلامي, 
زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم(ت ٠۷١‏ ه). الاشباه والنظائرء دار الطباعة 
العامرة/ ۰ 9" اه 
عبد الناصر موسى أبو البصلء أحكام التركات في الفقه والقانون؛ الطبعة الأولى 
مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية. 
الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن اسحق الأزدي السجستاني -7١7(‏ 
٠‏ ه) ء سنن أبي داود/ حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث 
محمد ناصر الدين الألباني ط١ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
محمد أبو زهرةء أحكام التركات والمواريث / دار الفكر العربي ط8/١اه.‏ 
محمد زيد الأبياني شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ مطبعة علي سكر 
بالقاهرة ط؟/ 79” اه 
مالك: الإمام مالك بن انس بن مالك الأصبحي (١۷۹٠ه)‏ الموطأ رواية يحيى الليثي» 
دار إحياء التراث العربي »مصرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
الإمام مالك بن انس بن مالك الاصبحي(79١١1ه).‏ المدونة الكبرىء دار الكتب 
العلمية. 
محمد ناصر الدين الألباني؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الطبعة 
الثانية سنةه ٤ ١‏ ١ه‏ ء الناشر: المكتب الإسلامي بيروت. 
محمد ناصر الدين الألباني» مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
محمد ناصر الدين الألباني» شرح العقيدة الطحاوية المكتب الإسلامي بيروت/ط۲ 
/ هھ 
: محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة , المكتب الإسلامي؛ 
بيروت ومكتبة المعارف الرياض ط ٤سنة‏ 3/85 ١م.‏ 
أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (١۷٠٠ه:‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني › دار إحياء التراث العربي /بيروت . 

arabic.islamicweb.com/books/albani.asp - 3k 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ويكنى ابا يحيى(”175-87ه) »أسنى‎ 
المطالب شرح روض الطالبء دار الكتاب الإسلامي.‎ 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ويكنى ابا يحيى(175-87ه) ءالغرر البهية‎ 
في شرح البهجة الوردية؛ دار الكتاب الإسلامي.‎ 
محمد بن محمد البابرتي.(87ه)العناية شرح الهداية» مطبوع مع فتح القديرءدار‎ 
الفكر.‎ 
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باز: 


البجيرمي: 
البجيرمي: 


البخاري: 


البخاري: 


بدران: 


البهوتي: 
البهوتي: 


البيهقي: 


التبريزي: 


الترمذي: 


الجرجاني: 


الجزيري: 


سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الأندلسي(” 494-4٠‏ ه) › المنتقى شرح 
الموطأء دار الكتاب الإسلامي. 

سليم رستم بازءمجلة الأحكام العدلية وشرحها لبازء الطبعة الادبية ببيروت ٠‏ الطبعة 
الثالثة” 55 ١م.‏ 

سليمان بن محمد 551١١‏ ١ه)‏ حاشية البجيرمي على الخطيب /دار الفكر . 

سليمان بن محمد (١۲۲١ه)‏ حاشية البجيرمي على المنهج /دار الفكر العربي. 
الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: ت 55 ١ه‏ الجامع الصحيح 
“مراجعة وضبط وفهرسة الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري ط ٤‏ 
سنة ٠47١ه/ ۲٠٠٠١‏ م المكتبة العصرية. 

الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: ت 55؟ه الجامع الصحيح 
المختصرء الناشر دار ابن كثير اليمامة بيروت» ط"// ١‏ ؛ ١ه‏ تحقيق:د. مصطفى 
ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة بجامعة دمشق. 


أبو العينين بدران ٠‏ أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون ط 


ام 
د. جمعة محمد محمد براج »أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية » دار المصطفى 
للنسخ والطبع 517/8 ١م‏ . 


ابو الحسين .شرح المعتمد في أصول الفقه» من دسك المكتبة الشاملة. 
نظام الدين البلخي معه لجنة من العلماءء الفتاوى الهندية » دار الفكر. 

منصور بن يونس بن إدريس (١51١٠١ه)؛‏ شرح منتهى الإرادات»عالم الكتب. 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 51١١‏ ١٠ه)»‏ كشاف القناع عن متن الإقناع › 
» راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال › دار الفكر ط ۹۸۲١م‏ 
الإمام أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي (8ه4: ه) سنن البيهقي 
الكبرىءالناشر: مكتبة دار الباز/مكة المكرمة؛ 41١54‏ ١1ه-934١مء‏ تحقيق محمد 
عبد القادر عطا. 

محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي»ء مشكاة المصابيح.ط" (5 +٠١‏ ١اه)‏ 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت:۲۷۹ه) الجامع المختصر عن السنن عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعرفة الصحيح والمعلول › وما عليه العملء 
الشهير بسنن الترمذي» تحقيق : احمد محمد شاكر وإبراهيم عطوة عوض › مكتبة 
ألبابي /,مصرء ط؟ سنة 51/5 ام . 

علي بن محمد بن على السيد الزين الجرجانيء التعريفات (١٤۷-١١۸ه)‏ طا 
دار الكتاب العربي › بيروت:تحقيق إبراهيم الإبياري. 

عبد الرحمن الجزيري › الفقه على المذاهب الاربعة. 
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الجصاص: 
الحاكم: 


حيدر: 


الخرشي: 

الخطيب البغدادي 
خلاف: 

الدار قطني: 


الدارمي: 


الدسوقي: 


الذهبي: 


الذهبي: 


الرازي: 


الرازي: 


الرازي: 


أبو بكر بن علي الرازي ت 0٠07"هء‏ أحكام القرآن للجصاص. دار الفكر 

محمد بن عبد الله أبو عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري (ته 4 ١1ه)ء:‏ 
المستدرك على الصحيحين؛ دار الكتب العلمية بيروت ط١ 4١‏ ١ه‏ ء تحقيق عبد 
القادر عطا 

الأستاذ احمد الحصري :التركات والوصايا في الفقه الإسلامي .الناشر مكتبة 
الأقصى/ عمان ط ١51١اه‏ 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرّعيني(7 4-5٠‏ 15ه) مواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل» دار الفكر. 

الشيخ الإمام شهاب الدين بن عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي(ت”7"ه).؛ معجم البلدان»دار صادر بيروت. 

علي حيدر(ت”5”١ه):‏ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ دار الجيل. 

أبو عبد الله محمد الخرشي (١١٠١ه)‏ شرح مختصر خليل للخرشيء دار الفكر. 
احمد بن علي ابوبكر الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء» دار الكتب العلمية بيروت. 

عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقهءط۸ مكتبة الدعوة الإسلامية/شباب الأزهر. 
الإمام الكبير علي بن عمر الدار قطني (5 7٠‏ -7”/85ه)؛ سنن الدار قطنيء وبذيله 
التعليق المغني على الدار قطني .تأليف المحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادي» دار المعرفة بيروت» 7/857١ه»ء‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم 
يمان المدني. 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي( 5 ؟ه) سنن الدارمي.الطبعة الاولى / دار الكتاب 
العربي/ بيروت» تحقيق فواز احمد زمرليء وخالد السبع العلمي والاحاديث مذيلة 
باحكام حسين سليم اسد عليها. 

العالم العلامة شمي الدين الشيخ محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ١٠١١اهاء‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ دار إحياء الكتب العربية. 

الإمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي.ت 4/8 /اهاء تذكرة الحفاظ.دار 
إحياء التراث العربي/ بيروت. 

الإمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي.ت ۸٤۷ه‏ ء سير أعلام النبلاء 
وبهامشه :أحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد الرجال › وكلاهما له. 

فخر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي ٠٠ ٦(‏ ه) التفسير الكبير/ ط۲؛ دار 
الكتب العلمية طهران. 

عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس أبو محمد الرازي( ت771ه).؛ الجرح 
والتعديل» دار أحياء التراث العربي /بيروت ط١‏ سنة؟ 55 ١ام.‏ 

محمد ابن ابي بكر بن عبد القادر الرازيء مختار الصحاحء مكتبة لبنان » الطبعة 


الجديدةه ١‏ 4 ١ه‏ › تحقيق محمود خاطر. 
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الرافعي 


الرحيباني: 


الرملي: 


الزحيلي: 
الزركشي: 


زغلول: 


السبكي: 


السرخسي: 


سعيد بن منصور: 


السيوطي: 


الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي (ت 
۳ هم)» العزيز شرح الوجيز تحقيق وتعليق الشيخين : علي محمد معوض 
»وعادل احمد عبد الموجود . ط/451 ١مء‏ دار الكتب الغلمية بيروت. 

مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني(ت ١١٤١‏ هم؛ مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهىء الناشر: المكتب الإسلامي. 

شمس الدين محمد بن احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي(: ١٠١٠١ه)ءنهاية‏ 
المحتاج إلى شرح المنهاج ؛ دار الفكر. 

أ . د. وهبة الزحيلي , الفقه الإسلامي وأدلته » ط؛ دار الفكر المعاصر. 

بدر الدين بن محمد بن بن بهادر الزركشي(ه 4 54-1 5ل/اه) ء البحر المحيط. دار 
الكتبي. 

ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ موسوعة اطراف الحديث؛ ط١‏ 
سنة 4١١‏ ١هء‏ عالم التراث للطباعة والنشر بيروت. 

أبو محمد فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (”4/اه)» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق/ دار الكتاب الإسلامي. 

عبد الله بن يوسف أبو محمد الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية؛ دار الحديثء 
مصر57١ه»ء‏ تحقيق محمد يوسف البنوري/ مع كتاب بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي. 

علي بن عبد الكافي السبكيء الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم 
الأصول للبيضاويء دار الكتب العلمية/ بيروت» طاء 4 +٠‏ ١هاء‏ تحقيق جماعة من 
العلماء. 

الامام تاج الدين تقي الدين السبكيء طبقات الشافعية الكبرى؛ دار المعرفة للطباعة 
والنشر /بيروت الطبعة الثانية. 

شمس الأئمة أبو بكر بن احمد ( ت١۸٠‏ ه أو ٠٠١‏ ه)» المبسوط؛ دار المعرفة. 
الامام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكي(ت۲۲۷ه)؛ سنن سعيد 
بن منصورء موقع جامع الحديث. 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين وكنيته ابو الفضل -۸٤۹(‏ 
١‏ هم الفتح الكبير . 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين وكنيته ابو الفضل -۸٤۹(‏ 
١ه)ءلأشباه‏ والنظائرء دار الكتب العلمية. 

الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت > ١٠٠ه‏ »ء الأم» دار المعرفة. 

د. هارون كامل الشرباتي: الباعث الحثيث على فهم آيات المواريث / ط 
سنة؟ ١١‏ م. 
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الشربيني 


الشربيني: 


الشهرزوري: 


الشوكاني: 


الشوكاني: 


شيخ زاده: 


الشير ازي: 


الصابوني: 


الصاوي: 


الصنعاني: 


الطبراني: 


الطبراني: 


العبادي: 


عبد الباقي: 


الشيخ محمد بن احمد » تحفة الحبيب على شرح الخطيب( البجيرمي على الخطيب) 
رت ۹۷۷ ها 

الشيخ محمد بن احمد الشربيني؛ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .ت ۹۷۷ 
ه/ دار الكتب العلمية. 

محمد مصطفى شلبي ,احكام المواريث بين الفقه والقانون؛: طبعة 151 ١م؛‏ المكتب 
المصري الحديث للطباعة والنشر. 

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري »علوم الحديث : مقدمة بن الصلاح 
» الناشر مكتبة الفارابي ط١‏ سنة ٤۹۸١م‏ 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني (٠5؟١ه).؛‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
من أحاديث سيد الأخيار الطبعة الأخيرة »مكتبة الحلبي. 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني؛ تفسير فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية في علم التفسير. 

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو شيخ زاده ٠١۸۷(‏ هم › مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر › دار إحياء التراث العربي. 

ابو اسحق :إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزبادي الشيرازي(7”5 4 ه)» المهذب؛ 
المطبعة الميمنية /” اه. 

الشيخ محمد علي الصابونيء المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب 
والسنة / ط ه سنة ۱۹۸۷ء دار الصابوني. 

أبو العباس احمد محمد الصاويء حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير. دار 
المعارف بمصر. 

محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني(؟ ه ١87-١٠‏ ١ه)‏ سبل السلامءالناشر / دار 
الحديث. 

أبو القاسم سليمان بن احمد » المعجم الأوسطء دار الحرمين القاهرة ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . 
سليمان بن احمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني › المعجم الكبيرط؟ /54 4١‏ ١ه‏ . 
مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل/ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السعفي. 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت :”٠١‏ »تفسير جامع البيان عن تأويل آي 


القرآن دار الفكر ه988 ١م.‏ 
ابو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي(ت ٠‏ ١٠۸ه)‏ الجوهرة النيرة /الطبعة 
المعتمدة المطبعة الخيرية. 


محمد فؤاد عبد الباقيء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمءط” 


۰۱ ھم دار الفكر/بيروت. 
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عبد الرزاق: 


العظيم: أبادي 


علاء الدين 


البخاري: 


الفيروزآباد: 


الفيومي: 


القرافي: 


القرافي: 


القرطبي: 


قليوبي وعميرة: 


الكاساني: 


المارديني: 


المارديني: 


المباركفوري: 


المرداوي: 


ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مصنف عبد الرزاق ط؟/7 4٠‏ ١هء‏ المكتب 
الاسلامي؛بيروت » تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي. 

العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب »عون المعبود شرح سنن أبي 
داود » دار الكتب العلمية بيروت»› ط؟ سنةه 4١‏ ١ه.‏ 

عبد العزيز بن احمد بن محمد البخاري الملقب بعلاء الدين»(ت٠7/اله)؛ء‏ كشف 
الأسرار/ دار الكتاب الإسلامي. 


أبو عبد الله محمد بن احمد بن محمد عليش(5 55 ١ه)‏ ؛› منح الجليل شرح مختصر 


خليل؛ دار الفكر. 
الفيروزآبادي . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي (ت1١81/ه)‏ › القاموس 
المحيط ط, ٠١١۲‏ . 


فيومي : احمد بن احمد ابن علي المغربي الفيومي(ت ٠‏ /الاه).؛ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية بيروت. 

شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي ت٤‏ ۸ه 
الذخيرةء ط دار الغرب الإسلامي. 

شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي ت٤‏ ۸ه 
الفروق وبهامشه ادرار الشروق على انواء الفروق لابن الشاطء تحقيق : د.عبد 
الحميد هنداوي » المكتبة العصرية › ط 4 ”4 ١ه‏ ١٠١5م..‏ 

أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ت 57١‏ ه ءالجامع لأحكام القرآن »تحقيق 
عماد زكي البارودي ٠‏ و خيري سعيد ط؟ دار الكتب العلمية طهران. 

الإمامان احمد سلامة القليوبي واحمد البرسلي عميرة (55١٠1ه/لاه19ه),‏ حاشيتا 
قليوبي وعميرة؛ دار إحياء الكتب العربية. 

الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني (۸۷٠ه)‏ بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع.جه ص58 ؟ دار الكتب العلمية. 

بدر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد سبط المارديني(7-875١31ه).‏ إرشاد 
الفارض الى كشف الغوامض في علم الفرائض والمواريث؛ تحقيق مجدي محمد 
سرور باسلوم المكي › ط١ 471١/‏ ١هء‏ مؤسسة الريان. 

بدر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد سبط المارديني (7-875١141ه).؛‏ .شرح 
الرحبية. مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى سنة .١555‏ 

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا (۳-۱۲۸۳١١٠هم؛‏ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء دار الكتب العلمية بيروت. 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن احمد المرداوي (*85ه): › الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» دار إحياء التراث العربي. 
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المرغيناني: 


المزني: 


الموصلي: 


النسائي : 


النفراوي 


النيسابور ي 


5 


وزارة الأوقتصساف 
الكويتية: 


شيخ الاسلام برهان الدين ابو الحسن علي بن بكر بن عبد الجليل الرشداني 
المرغيناني(ت ۹۳ هه).؛ الهداية » مطبعة مصطفى الحلبي/ الطبعة الاخيرة. 

اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل بن عمرو بن اسحق المزني ابو ابراهيم المصري 
الشامي؛ ولد سنةه-١١ه‏ وتوفي سنة4 "7ه مختصر المزني » موقع يعسوب. 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن ابو الحجاج المزي › تهذيب الكمال؛ ط١/٠٠>‏ ١اه.ء‏ 
مؤسسة الرسالة بيروت» تحقيق:د. بشار عواد معروف. 

لجنة من العلماء: إبراهيم مصطفى › احمد حسن الزيات»حامد عبد القادر» محمد 
علي النجار المعجم الوسيط ٠»‏ المكتبة الإسلامية / استانبول / ط؟سنة ٠۹۷۲‏ 

بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم المقدسي(”ه 4-5 57ه)ءالعدة شرح العمدة في 
فقه امام السنة احمد بن حنبل ج١‏ ص١١".‏ 

محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق؛ التاج والإكليل لمختصر خليل ٠۷۷ه‏ 
دار الكتب العلمية 

الدكتور المرحوم محمد يوسف موسىء التركة والميراث في الإسلام /بحث مقارن › 
روضة القاهرة/ ١١۹٦۰‏ 

عبد الله بن محمود بن مودود بن مجد الدين الموصلي- الحنفي (545"ه).؛ الاختيار 
لتعليل المختار» ط٣‏ سنة ه/ا9١.‏ 

احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن(: ١؟"ه-”.٠”7ه).‏ سنن النسائي»› ط ”2 
سنة5 ٤ ٠‏ ١ه‏ تحقيق: عبد الفتاح ابو غدةء والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 
احمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي ١٠٠١(‏ هم الفواكه الدواني على رسالة 
ابن ابي زيد القيرواني. دار الفكر. 

مسلم بن حجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (١51؟ه)؛‏ صحيح مسلم؛ دار 
إحياء التراث العربي »مصرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

علاء الدين بن علي بن المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت٥۷٠ه)؛‏ 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» ١9‏ ١ه)‏ مؤسسة الرسالة بيروت .١585‏ 
ضبطه وفسره الشيخ بكري حياني» وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ 
صفوت السقا. 

احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المالكي(514ه) » تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج؛ دار إحياء التراث العربي. 

نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي(ت7١٠/ه)؛‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
ط/١4‏ ١هاء‏ دار الفكر بيروت. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الموسوعة الفقهية؛ الناشر وزارة الأوقاف 
الكويتية. 
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فهرس الموضوع ات 


المطلب الأول :- أسس الميراث في الجاهلية 21110111 
الأول : النسب( القرابة) 11010 7*710ط1!' 


الثاني: التوارث بسبب: O‏ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا nnn‏ 


الميزة الرابعة :أنه نظام يحقق العدالة والحاجة: 


الميزة الخامسة: أن الإسلام يقتت الثروة ويوز ع4 آ:.................... .0 
الميزة السادسة : اعتبار الإسلام المصاهرة سببا في الْتُوريلٌ:................................ 


المطلب الثالث: التعريف بعلم الفرائض (المواريث) في اللغة والاصطلاح. 


تعريف الإرث في القانون ل ل 
المطلب الرابع: أركان علم الفرانض وموضوعه والغاية منه وفضله 1 


المطلب الخامس: استمداد علم الفرائض oo‏ 155517000011110 
أولا- القرآن الكريم: اا 11100000000 


000000 00 0 ل ا‎ hk 
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المبحث الاول: 
الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف التركة :أسبابه وثمرته. وفيه 
ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف التركة لغة واصطلاحاً 


أولا:- معنى التركة لغة:- اا ا O‏ 
ثانيا:- التركة في اصطلاح فقهاء المذاهب الأربعة:- ل 

المطلب الثاني: سبب اختلاف الفقهاء في تعريفهم للتركة 21111 
الأمن الأول- الدليل الذي اعتمده كل متهم a‏ 
الأمر الثاني:اختلافهم حول مالية الحقوق والمنافع : SENSE ES‏ 
تعريف التركة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المعد عام ١٠٠٠م:.....‏ 


المطلب الثالث:اختلاف الحنفية والجمهور حول الأموال والحقوق التي تدخل في التركة... 
أولا: الأموال والحقوق التي اتفق الفقهاء على دخولها في التركة es e‏ 


الرأي الذي أميل إليه: ب 1 O‏ 


الحق الثاني:- حق الشفعة ا اا ا O O‏ 
رأي القانون المدني الأردني حول وراثة حق الشفعة: e‏ ب 
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المبحث الثاني: 

خلافة الوارث لمورثه .وفيه ثلاثة مطالب:- 
المطلب الأول: طبيعة خلافة الوارث لمورثه ORTE‏ 
أولا: التشريع الروماني: E O a‏ 


المطلب الثاني:الخلاف حول تكييف خلافة الوارث لمورثه E‏ 
الحالة الأولى: حالة خلو التركة من الديون:- REE DES‏ 


الحالة الثانية: وجود ديون مستغرقة للتركة :- 00 010101111111111 


الحالة الثالثة: حالة وجود ديون على التركة غير مستغرقة لها 9 000 
المطلب الثالث: وقت خلافة الوارث لمورته 


الحالة الأولى : وهي موت المورث دون مرض سابق hE EARNS‏ 
لحالة الثانية : حالة من مات والتركة مدينة بدين مستغرق أو غير مستغرق لها 00 


القول ال اجاح والذي أميل ال nea,‏ 
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المبحث الاول: 


الخلاف بين الجمهور والحنبلية في الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول :خلاف الفقهاء حول تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة Rn‏ 
تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة: O‏ 

أولا: مذهب جمهور الفقهاء(جهور الحنفية والمالكية والشافعية): 
ثانيا: مذهب الحنبلية ورواية أخرى عند الحنفية 


المطلب الثاني: خلاف الحنبلية مع الجمهور حول تقديم تجهيز الميت على الديون 
المتعلقة بالتركة قبل الوفاة O‏ 


الرأي الراجح E Ty‏ 
رأي القانون في تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها: 200 
المبحث الثاني 
تجهيز الميت والخلاف في تجهيز الزوجة.وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد من تجهيز الميت وتكفينه 20111111111 


ما حكم تجيز الميت وعلى من يكون؟:- 7ر7 ز ز ز ز ز ز 2 020 0 0 
المطلب الثاني: خلاف الفقهاء حول تجهيز الزوجة 121111011010119 
الرأي الراجح ل 


المبحث الثالث: 
قضاء الديون والخلاف في ترتيب سدادها . وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدين أكد من الوصية 
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المطلب الثالث: الخلاف حول ديون الله وديون العباد من حيث الترتيب والسداد 


ER SA DELE O RE 00 أولا: ديون الله‎ 


المبحث الرابع: 
الوصية والخلاف فيما زاد عن الثلث» وكونها للوارث» وفية أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالوصية ودليل مشروعيتها ا ل 
دليل مشروعية الوصية: امو تنم الج E‏ مه تسا ملقم ASS ES‏ ا ا 
المطلب الثاني: حكم الوصية y‏ ا 
المطلب الثالث: خلاف الفقهاء حول جواز الوصية بما زاد عن ثلث التركة 
الحالة الأولى : الوصية بما زاد عن الثلث مع وجود الوارث 
الحالة الثانية: الوصية بما زاد عن الثلث مع عدم وجود الوارث 


المطلب الرابع: خلاف الفقهاء حول جواز الوصية للوارث 51 
الرأي الأول:أن الوصية للوارث باطلة وغير جائزة O TOT‏ 
الرأي الثاني:أن الوصية للوارث صحيحة إلا أنها موقوفة على إجازة الورثة 52220000 





أسباب الميراث والخلاف في ميراث من طلقها زوجها في مرض موته 
( وهو ما يسمى بطلاق الفارٌ ). وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: التعريف بالسبب لغة واصطلاحا › وبيان أسباب الميراث 


4% ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 
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المطلب الثاني: الخلاف في ميراث من طلقها زوجها في مرض موته(طلاق الفار) 0 
تمهيد: د10[ ذ[|[ A ED N‏ 


المبحث الثاني: 
التعريف بشروط الميراث:وفيه مطلبان: 


المبحث الثالث: 
المسائل الخلافية المتعلقة بشروط الإرث. وهي في خمسة مطالب: 
المطلب الأول: 


المسالة الأولى: تعريف الحمل والدليل على توريثه إن ولد حيا 1 1 0000011 
الال الكائية: شروط تور ت الحمل 


الاستدلال على ولادة الحمل حيا: E e AEE‏ 
المسالة الثالثة: أقوال الفقهاء في تقسيم التركة حال وجود الحمل 0 
رأي القانون: ا ا 152717111000 


المسالة الرابعة:حالات ميراث الحمل 
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المطلب الثاني: 


ه.ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ثالثا: رأي الليث بن سعد وربيعة: 


رابعا: رأي ابن هرمز م ااا si‏ 
الرأي الراجح [ز[0ز[ [ز ز[ز[ [ O O‏ |[ [ ز[ 0 O OO‏ 


المطلب الثالث: 

خلاف الفقهاء في ميراث المفقود . وفيه خمس مسائل وا و ا 
المسالة الأولى: التعريف بالمفقود لغة واصطلاحا 
المسالة الثانية: الخلاف في تحديد المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود 12277 


المطلب الرابع: 


خلاف الفقهاء في ميراث الأسير E‏ 

المطلب الخامس: 

الخلاف في توريث من جهل ترتيب وفاتهم كالغرقى والهدمى وغيرهم 01 
الرأي الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ( الحنفية والمالكية والشافعية) 5220 
الرأي الثاني: وهو للإمام احمد بن حنبل وابن أبي ليلى E‏ 

الرأي الراجح و ما أخذ به القانون خ#8ببس-_ب-ب-0 ز ز 10100[ ؤ [ [ 101111111 
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لمختلف فيه من الموانع 
المبحث الأول: 
القتل المانع من الميراث وأقوال الفقهاء فيه» وفيه مطلبان:- 
المطلب الأول: التعريف بالقتل؛ والأدلة على عدم توريث القاتل. 


المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في حقيقة القتل المانع من الميراث 1111111 
رأي القانون 111010111920000 


المبحث الثاني: 
ميراث المرتد و توريثه» وفيه ثلاثة مطالب: 
اليطلب اون ار ار رک 


المطلب الثاني: إرث المرتد من غيره ا O‏ 

هل العبرة بالردة وقت موت المورث أم وقت توزيع التركة؟ ARE‏ 

المطلب الثالث: إرث الغير من المرتد. 

LR O O O O رأي القانون‎ 
المبحث الثالث:‎ 

خلاف الفقهاء في اختلاف الدارين عند غير المسلمين كمانع من الميراث» 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بالدار و بيان المصطلحات ذات الصلة بالموضوع E‏ 

ما المقصود بالدار أو الدارين؟ O‏ 

أ- دار الإسلام: O‏ 1711 
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تمهيد 10101010000 111111110101010 
المرتبة الأولى- أصحاب الفروط .ا 
المرتبة الثانية: العصبات CG O‏ 2011111 
المرتبة الثالثة:الرد على أصحاب الفروض التّسبية 6 7ش( 
العامة الوكافعة: :ارك ES a‏ 
المرتبة الخامسة: الرد على أحد الزوجين: 0 1 [1[ذ1ذ1[1[1[1ز[1 ز 11 1 ز[ O O‏ 
واف لقان ف CO N ECE‏ اط ا ا ل 
المبحث الأول: 
خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الجَدَ مع الإخوة الأشقاء أو لأب.وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالجذ الوارث ودليل توريثه 1 1111111 
دلي ووت ا سمت ا ووو حا ل 
المطلب الثاني: خلاف الحنفية والجمهور في ميراث الجَدَ مع الإخوة الأشقاء أو لأب... 
الوضع الأول: إرث الجد مع عدم وجود أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب 00 
الوضع الثاني: إرث الجد مع وجود أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب E‏ 
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رأي القانون ا ا اا ا ا ا SE‏ 
المطلب الثالث: الخلاف في كيفية توريث الجد مع الإخوة- أو بني الإخوة- عند القائلين 


ثالثا: مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهو مذهب الجمهور E ETE‏ 
أمثلة للتوضيح: ا 1350 

زذاياتشليفة عر بن الخطات د رى انر هله ب في عوريت ال سم الاو اوقا 
والإخوة لأب؟ ووم امجن ال اتج وس اا ا اخ سماد نو ا 


المطلب الرابع: أشهر المسائل في توريث الجذ مع الإخوة- أو بني الإخوة- وأقوال 


المبحت الثاتي: 
خلف المذاهب في توريث الجدات:وفيه مطالبان: 
المطلب الأول: التعريف بالجدّة الوارثة ودليل توريثها TT‏ 
المطلب الثاني:أحوال الجدة في الميراث OEE NT‏ 
لا ا ج اتح هن الراك 


الحالة الثانية: أن ترث الجدة السدس سواء أكانت واحدة أم أكثر 
القضية الأولى: 
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المبحث الثالث: 
الخلاف في حالات توريث البنات» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحالات المتفق عليها في توريث البنات TTT‏ 
المطلب الثاني: الخلاف في توريث البنتين إذا لم يكن معهن فرع وارث للمتوفى لصلبه 


أولا: ذهب جمهور الفقهاء ا أن للبنتين ثلثي التركة إذا انفردن eS eee RSS‏ 
ثانيا: ذهب ابن عباس- رضي الله عنه- إلى: أن للبنتين نصف التركة حالة انفرادهن... 
أدلة ابن عباس- رضي الله عنه- على أن للبنتين نصف التركة حالة انفرادهن 00000 
الرأي الراجح ااا 1 11 #6 


المبحث الرابع: 
الخلاف في حالات توريث بنات الابن» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحالات المتفق عليها في توريث بنات الاين TT‏ 


50 
ج 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا لك ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 000 


الحالة الثانية: ثلثا التركة للاثنتين فصاعدا 171101100010000 
الحالة الثالثة:- الإرث بالتعصيب عند عدم وجود البنات الصلبيات والأبناء الصلبيين:.... 
الحالة الرابعة:أن ترث- او يرثن- السدس تكملة لَلْتلين:....................................... 
الحالة الخامسة:الحجب بالابن الصلبي أو بابن الابن الأعلى درجة: 


الحالة السادسة:الحجب بالبنتين الصلبيتين أو أكثر إذا انفردن جميعا A‏ 
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المطلب الثاني: الخلاف في حالات توريث بنات الابن 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


أولا: رأي عامة الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء في هاتين الحالتين: .................. 
ثانيا: رأي عبد الله بن مسعود في الحالتين: 0 E‏ 
رد جمهور الفقهاء على أدلة ابن مسعود: ل 
رأي القانون O‏ ااا SO O O‏ 


المبحث الخامس: 

أحوال الأم المختلف عليها في الميراث» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الخلاف حول حجب الاثنين من الإخوة والأخوات للأم من الثلث 
المطلب الثاني: الخلاف فيمَن لصالحه حُجبّت الأم من الثلث إلى السدس؟ 


المبحث السادس: 
الخلاف في جعل الأخوات عصبة مع البنات. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالعصبة وأقسامها 1111129 12110101111 


المطلب الثاني :التعريف بالعصبة مع الغير: 
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المطلب الثالث: الخلاف في جعل الأخوات عصبة مع البنات 


المذهب الأول: مذهب جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة [ [ [ز[ [ز [ز ز ز ز ز ز ز 1 RS‏ 
المذهب الثاني: مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وداود الظاهري 25*71 
أدلة جمهور الفقهاء و أئمة المذاهب الأريعة .ا ممم ممم 
أدلة ابن عباس ومن معه:- O O‏ 1717 
رأي القانون ا ا ااا ااا ااا ااا E O O‏ 


المبحث السابع: 


nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
mens nnnnnnnrnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns qk 

enn qk 
enn nnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnrnnnnnns qk 


nnn nnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns qk 


الخلاف في توريث ذوي الأرحام > وفيه مطلبان: 
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الرد على أدلة القائلين بعدم توريث ذوي الأرحام: ا E‏ 
الرأي الراجح: ب ه *ش2(ظغظ 
المبحث الثاني: 


الخلاف في الأصول المتبعة في توريث ذوي الأرحام. وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الأول: طريقة أهل الرحم O O OO‏ 
المطلب التاني: طريقة آهل التنزيل EE‏ 70 
سبب التسمية E‏ ل 


المطلب الثالث: طريقة أهل القرابة 1 RA SS‏ 
ما يجب مراعاته في طريقة أهل القرأبة ا 
ant AE EEE N‏ 
المطلب الرابع: الفرق بين طرق توريث ذوي الأرحام O gE‏ 


أولا: الفرق بين طريقة أهل التنزيل وطريقة أهل القرابة 10000 
ثانيا: الفرق بين طريقة أهل الرحم وطريقة أهل القرابة 10 7 A‏ 
المبحث الثاأالكث: 

أصئاف ذوي الأرحام و كيفية توريثهم. وب ثلاثة مطالب:٠‏ 
المطلب الأول: أصناف ذوي الأرحام O‏ 
المطلب الثاني: القواعد العامة في توريث أصناف ذوي الأرحام 1017-2 
المطلب الثالث: كيفية توريث ذوي الأرحام على طريقة أهل القرابة E‏ 
أولا: كيفية توريث الصنف الأول من ذوي الأرحام 
ثانيا: كيفية توريث الصنف الثاني من ذوي الأرحام 


ثالثا: كيفية توريث الصنف الثالث من ذوي الأرحام 


رابعا: كيفية توريث الصنف الرابع من ذوي الأرحام 
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المبحث الاول: 
العول : الخلاف فيه» وأدلة المختلفين» وفيه ثلاثة مطالب: 


ېږ + 


المبحث الثاني: 
الخلاف في الرد و فيمن يرد عليهم. وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: تعريف الرد لغة واصطلاحا 12121111100 


المطلب الثاني: خلاف الفقهاء في جواز الرد 00 21111 
المذهب الأول: مذهب المانعين للرد ا O‏ 


أدلة المانعين للرد: ا ا ا ا ل E E‏ 


أدلة القائلين بالرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين ...ا 
رأي القانون 1171111100000 
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المطلب الثالث: أقسام مسائل الرد مع التمثيل 


القسم الأول: أن يكون في المسألة صنف واحد ممن يرد عليه o‏ 
القسم الثاني: أن يكون في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليهم TT‏ 
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